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1 ع 
0 


٠ 


يا 
١‏ 'له وأطى 


ته ل 22 - 9 بن ان 5 ع 
يتَحَحصرَالقَرُوْرِيٌ فَالفِفولليي 


تمر 
ين سس م م ٠‏ 
للمكامة 7 


- 


عَبَيالعَوْالشييْمِنَ ادا ؤْالرْمسفيَ 


)ما1؟98-1١؟262١‎ 


ع 
حَكْمَهُ الله تعالى 


كتاب الاح 


ع ف 0 ىا ( لوه اداه : 
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي . 


أو يُعبّر بأحدهما عن الماضي» وبالآخر موه نأبو اك وجو بل ا ا 


كتاب النكاح 
* مناسبة التكاح للمساقاة: أن المطلوب في كل منهما الثمرة. 
4 (النكاح) لغة: الضم والجمع» كما اختاره صاحب «المحيطا» 
وتّبعه صاحب «الكافى»» وسائرٌ المحققين» كما في«الدرر». 
وشرعاً: عقدٌ يفيد ملك المتعة قصدا. 
:وهو تمق" بالأيجاب) مق أحد النععا قذيق " (والقبول)' مخ 
الآخر. 


عن الماضي) » مثل أن يقول: زوجتكء» فيقول الآخر: تزوجت؛ 
لكن الميفة وإن كاقت الإخبان رمتعا فد جغلت للإتكتاء اشترعاء 
كه الشاعرةة 


+ (أو) بلفظيق (تخر ياحدهينا عن الناضن'و) يبرا (بالآخير 


5 كتاب النكاح 
عن المستقبل . 
ا 5 دس ه 2 2 
مثل أن يقول : رَوَجْنيء فيقول : زوّجتك . 
ولا ينعقد نكاح المسلمَين إلا بحضور شاهدين» حريْن: بالغين» 
عاقلين» فسشلمينة: واعلف أو رجل وامرأتين. نحت يهلد شار يد يها "وك 16 امد طرخ اورم 


انتك مثلاء (فيقول: روتف ل هذا 0 0 


كس يتولى طرفي النكاح علن انا تف «مداية 1 

[شروط الشهود في النكاح :] 

* (ولا ينعقد نكاح المسلمين») بصيغة المثنّ (إلا بحضور 
ا ا : فعل ناويا فعا تر مها 
فاهمين كلامهما على المذهب» كما ذ في «البحرا. 0 ا 
رجل وامرأتين 


)١(‏ «زوّجني»: فعل أمرٍء وهو للمستقبل» وكمثال أوضح: لو قال لها: أتزوجك 
على كذاء فقالت: قبلت. 

(5) تركيل عيتمت هو النقاتلن لواللة لمك ارق عابني ترط يسن 

(") أي والد البنت يكون وكيلاً عن الخاطب وعن ابنته. 

(:) كلمة: «رجلين»: ثابتة في نسخ من القدوري» دون نسخ أخرئ. 


كتاب النكاح 37 


عدولا كانوا أو غير عدول, مَحَدودِيْن في قذف. أو غير مُحدودين. 


00 ل م فى انهه ال ١‏ 0 26 
فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين : جاز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف » وقال محمد : لا يجوز إلا أن يشهدَ شاهدان مسلمان. 


[عدم اشتراط عدالة الشهود :] 


4 0 كانوا) أي الشهود. (أو قير عدول. مَحَدودِين في 
قذف” 5 ا سو أو أعميين» أو ابني الزوجين» أو ابني 
اه 


أجنهئ ؛ لأن كلاً منهم أهل للولاية. فيكون أهلا للشهادة تحملا 3 
وإنما الفائت ثمر ة الأداء ؛ فلا يبال بفواته. 


* (فإن تزوج يللم ذه بشهادة ذمَييّنَ: جاز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف)» ولكن لاقت يثبت عند جحوده. 
زوفل :محينة لا بجر أضلاء (إلا أن كين شاهدان #سلمان). 


قال الأسيجاني+ الضحيخ: قولهماء: .وفشئ عليه المخبوني 
وَالتسف © والموصلى» وصدر الشريعة» كذا في «التصحيح». 


لص سرح رظر 


)١(‏ وأما قوله تعالئ في حق القاذفين ارا كع تمده أَبَدا» النور/ 4 » فهو 
نهي عن قبول شهادتهم» وليس عن أصل الشهادة» وفوات الثمرة ة وهو الأداء: لا يدل 
على فوت الأصل » وهو التحمل» وهو هنا: حضور مجلس العقد وشهوده. ينظر 
البناية 5 //ا59. 


.5917// 5 يعنى من حيث تحمل الشهادة» لا من حيث الأداء. البناية‎ )١( 


م كتاب النكاح 


ولعي لزعل أن يتزوج أي 

ولا بجَدَاته من قبّل الرجال والنساء . 

ولا ببنته» ولا ببنت ولدهء وإن سَّفلت . 

ولا بأخته. ولا ببنات أخته. ولا ببنات أخيه. 
ولا بعمته» ولا بخالته . 


ولا بأم امرأته : دَخَلَ ببنتها. أو لم يدخل . 


[المحرّمات من النساء عل التأبيد : ] 

2 (ولا يحل للرجل أن يتزوج: 

ابه 

١‏ ولا بجَدّاته) مطلقاء (من قبل الرجال» والنساء) وإن عَلَونَ. 

وكا اا ول كو واد طلقا (وزن تناك 

ل ولة باحم) مطلقاء (ولايبتات أعته) طلقا وإن سمل ول 
دبنات أغية) طرق وإن لقا 

ل 0 

اج بأم امرأته)» وجلاتها طلقا وإن عَلَت: («دَخَل ببنتهاء أو 
لم يدخل)؛ لما تقرّر أن وطء الأمهات: يحرم البنات» ونكاح المات»: 
يحرم الأمهات. 


5 

ولا ببنت امرأته التى دخل بهاء سواء كانت فى حجره. أو فى 
حجر غيره. 

ولا بامرأة أبيه وأجداده. ولا بامرأة ابنه وبنى أولاده. 


م 0 
ولا بأمه من الرضاعة. ولا بأخته من الرضاعة . 


"- (ولا ببنت امرآته التي دخل بها) وإن سفلت» » (سواء كانت في 


حجره) : أي عائلته» (أو في حجر غيره) ؟ أن ذكر الحجر خرج 


مَخْرَج العادة" لامخرج الشرط”" 

ازول نامر أة الو سواء دعل ناه أذ لاه زواتهواة) مطلها 
وَإِنَدعلوق: ْ ْ 

4 (ولا بامرأة ابنه» وبني أولاده) مطلقاً وإن نزلن. 

٠‏ (ولا بأمدنه. الزقياقة بولا بالعمد لق الفاغ بوكذا 


خميع و دعر سياه ومصاهرة. إلا ما اس لقني كما دأني في يايه”. 


)١(‏ أي عادة النساء المتزوجات يزوج جديدء وعندهن بنات من زوج آخر: أن 
يُصحبن بناتهن معهن إلى بيت الزوج الجديد» لتستمرً رعايتهن وتربيتهن لهن. 

)١(‏ معنئ الشرط: أي إن لم تكن في حجر زوج أمها: فلا تحرم» بل تحرم وإن لم 
تكن في حججره. 

() أي في كتاب الرضاع. 


٠‏ كتاب النكاح 


م ومو 


ولا يجمع بين أختين بنكاح. ولا بملك يمين وطأ. 
ولا يَجْمّع بين المرأة وعمتهاء ولا خالتها. ولا ابنة أخيهاء ولا 
ابنة أختها . 


او 


# وإنما حص الم واكك ؛ اقتداء بقوله تعالىئ #وأمَهدتحكم 
2 مه للخ 

لَب أَرَصَعتَكْ وَأَحَودُ كم ين الرصعَةَ © . 

[المحرمات من النساء على التأقيت : ] 

١‏ (ولا يَجْمَع بين أختيّْن) مطلقأء سواء كانتا حرتين» أو أمَبَيْنَء 
أو مختلفتين (بنكاح. ولايملة يحين ؤطاً): 

3 قيّد ا م يحرم الجمع ملكا فإن تزوّج أخت أمته 

2 رع‎ ٠ 2 1 5 

الموطوءة: صح النكاح» ولم يطأ واحدة منهما حتئ يحرم الموطوءة 

١‏ (ولا يَجَمَع بين المرأة وعمّتهاء ولا خالتهاء ولا ابنة أخيهاء 
ولا ابنة أختها)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تُنْكحَح المرأة على 
عمتها.ء ولا علئ خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابنة 
ا 


)١(‏ النساء /77؟ 
(0) أي قيّد الجمع بينهما بالنكاح. 
)اعطق أ او 1577 و8020 اء شيع الترسدي انالا .رقال > صصليية 


كتاب النكاح ١١‏ 


م وش بير 7 8 2 1 ع 
ولا يَجَمَع بين امرآتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا : لم يجز 
له أن يتزوج بالأخرى . 


5 57 7 7 
وقة قي تهون اللزياة علق الكنات"" يله" اودارا 


هو مو 


زولا ضى بين الراس لو كادم أي لو فرضت (كل واحدة 
منهما رجلاً: لم يجز له أن يتزوج بالأخرئ”*)؛ لأن الجمع بينهما 


حسن صحيح» وبلفظ قريب جداً في صحيح مسلم ٠١78/1‏ (4)1508: والشطر 
الأول منه في صحيح البخاري »)07١8( ١٠١/9‏ وينظر نصب الراية .١159/1‏ 

)١1(‏ أي هذا الحديث ثابت صحيح» تلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة 
والتابعين» ورواه الجمٌ الغفير» كما في فتح القدير 2١75/7‏ بل تلقته الأمة بالقبول» 
والعمل عليه عند عامة أهل العلم» لا يُعلم بينهم اختلاف» كما في سنن الترمذي 
ع4 و البثاية للعيتي 4 /610. 


الى ا 


(؟) أراد بالكتاب: قوله تعالئ #وَأيعلٌَ لَك مَاوَرَآهُ دَلِحكُمْ #. النساء /1؟. 

وأراد بالزيادة: أي تخصيص عموم الآية السابقة بهذا الحديث المشهور» إذ من 
قواعد أصول الحنفية: أن عام الكتاب غير المخصوص: قطعي الدلالة» فيشترط في 
مخصّصه أن يكون بقوته» كالمتواتر والمشهورء ليكون صالحا لتخصيص عموم الآية. 
ينظر فتح القدير ١79/7‏ بتصرف. 

(0ا مطااي انمره الوه يكنا ندم في اللجانيه الزايقة. 

() كاليراة وعبتهاء ٠‏ فإن كل واحدة منهما لو فرضت ذكراً : حَرم العقد بينهماء 
لأنه لو فرضت المرأة ذكرا: يحرم عليه تكاخ غوف ولو قرضت:العحة ذكرا: يحرع 
عليه نكاح بنت أخيه. 

فإذا لم يحرم الجمع بينهما إلا من جهة واحدة: جاز الجمع بينهماء كما إذا جمع 


؟١‏ كتاب النكاح 


ولا بأس بأن يجمع , بين امرأة» وابنة زوج كان لها من قبل . 


مه 


ومن زنى بامرأة : : حَرْمَتْ عليه أمّهاء وابنثها . 


قضي إن ال لهي 
جد ليجل لف امرأة» وابنة 0 كان لها من 1 ان را 
الأب لو صوّرت ذكرا: جاز له التزوج بهذه البنت. 

3 (ومن رق بامرأة)» أو ا أو سه أو نَظرَ إلى ف يا 
أو تَظرت إلى فرجه بشهوة: (تحر مت عليه مقا وابنتها) وإن عدناء 
وحر مه عل أيث وابنه فإنا عدا 

7 ع الشهوة فى الشاب: 4-7 د ام ا وفى 
الشية " والعئين: ميل القلب» أو وياذ ف على ما حكى عن 
أصحابناء كما فى «المحيط». 

* ثم الشهوة من أحدهما كافية إذا كان الآخر محل الشهوة» كما 
فى «المضمرات». تمان 


بين امرأة» وبين بنت زوج كان لها من قبل. ينظر البناية 5 /077. 
)١(‏ أي بشهوة. ينظر ابن عابدين ١٠١9/8‏ (ط دمشق). 
(9) أئنرياذة الأتسار والتخرك إن كان موتجودا كيل .ينظو ابن غابدين 11/6 
(*) والمرأة كذلك. ابن عابدين »1١17/8‏ جامع الرموز للقهستاني .5057/١‏ 


كتاب النكاح س١‏ 


3 2 هَ 0 3 - إن 0 0 
وإذا طلّق الرجل امرآته طلاقا بائنا: لم يَحِرْ له أن يتزوج بأختها 
ولاس اس هت 

01 © م و -ه 
ولا يحوز أن يتزوج المولى أمته . ولا المرأة عبدها. 


2 و 
ويجوز تزوج الكتابيات . 


4- (وإذا طلَّق الرجل امرأته طلاقا بائناً: لم يجز له أن يتزوج 
أشني نر دعر عااميا ل )الع نينا ع تعر عانيا: 
لبقاء أثر النكاح المانع من العقد. 

افيه بالناتن لأنه متدرا الخلا ,كلاف الرحم #افإئه الا رفي 
التكاح اتفاقاً. 

»الأول يجو أنه بتروخ: المولق: أمدك: .ولا «المزاه عبدهاة 
للإجماع على بطلانهما. 

* نعم لو فعله المولئ احتياطاً ”'2: كان حسناً. 


[حكم الزواج بالكتابيات :] 


2 ”7 عه 22 مسونبي 
7 (ويجوز تزوج الكتابيات) ل إسرائيلية أو لا در أو أمة. 


فجُعلت أمة غصباً» أو يحتمل أن تكون معتقة الغير ونحو هذاء فيكون هذا حسناً. الجوهرة ؟9/١/.‏ 
(؟) وقد يكون الزواج بهن مع الكراهة النويهية: أو السويمة أو يكن حرام 
بحسب ما يكون من الضرر» من تهويد الأولاد أو تنصيرهمء أو التخلق بأخلاقهم» 


١‏ كتاب النكاح 


3 4 2 
ولا يجوز تزوج المجوسيّات, ولا الوثنيات. 
ل و اه 0 000 ٍُ لك 2 
ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي» ويقرون بكتاب . 


وإن كانوا يعبدون الكواكب» ولا كتاب لهم : لم تحر 20 


5 (ولا يجوز تزوجٌ المجوسيات) عاد التَار (ولا الوثنيات) عبّاد 
الأصنام ؛ لأنه له كتاب لهم. 


- ذاش : عا ع و 02 
وقال صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر : «سنُوا بهم سنّة 
6 8 عن 000 م ؟ اع 200 
اهل الكتاب» غير ناكحي نسائهم , ولا اكلي ذبائحهم) . 


* (ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي» ويُقرون 
بكتاب)؛ لأنهم من أهل الكتاب. 


* (وإن كانوا يعبدون الكواكبء. ولا كتاب لهم: لم تَجَرْ 


)١(‏ قرية ناحية البحرين» كما في معجم البلدان 0797/0 و(هجر): في زماننا 
هذاء هو بلد (الأحساء)ء كما هو مشهور عند عامة أهل الأحساءء وقد أفادني بهذا 
الأخ العزيز الدكتور عصام الخطيب الأحسائي» جزاه الله خيراً. 

(0) الشطر الأول من الحديث أخرجه مالك فى الموطأ »778/1١‏ وعبد الرزاق 
في القصكنيا 5975 وأما العط الناني مق الحديت ».وهس الاسشاء بأخرجه حي 
الرزاق في المصنف *؛ وغيره» والحديث فيه كلام طويل» وله طرق وأسانيد 
عديدة» منها الضعيف» ومنها المرسل جيد الإسناد. ومنها ما سنده حسن» ينظر 
نصب الراية */0/ا١.‏ 578» 5/١181ء‏ الدراية 057/5, #*1. 305, التلخيص 
الحبير ١777/7‏ مجمع الزوائد .١17/5‏ 


مناكحتهم . 
7 0 2-7 00007 0 
وحور للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام . 


مناكحتهم) ؛ لأنهم مشركون. 

* قال في «الغاية»: وهذا الذي ذكره هو الصحيح من المذهبء أما 
رواية الخلااف بين الإمام وصاحبيه » فذاك ينا على اشتباه حال 
الصابئة» فوقع عند الإمام: أنهم من أهل الكتاب» يقرؤود الزبور» ولا 
يعبدون الكواكب» ولكنهم يعظّمونها تعظيمّنا للقبلة في الاستقبال إليها. 

ووفع عندهما: أنهم يعبدوك الكواكب» ولا كثات لهمء فصاروا 


آ ته 


كعبدة الأوثان. 


ولا خللاف في الحقيقة بينهم ؛؟ لأنهم إن كانوا كما قال الإمام: 
يجوز مناكحتهم اتفاقاًء وإن كانوا كما قالا “فاك يجوة اثقافا. 

وحكم ذبائحهم علئْ ذلك. اه 

55 مر 

[حكم عقد زواج المحرم والمحرمة :] 

2 (ويجوز للمحرم والمحرمة) بالحج أو العمرة أو بهما (أن 
يتزيجا”" في حال الإحرام) ؛ لما روي أنه صلئ الله عليه وسلم «تزوج 

3 م 
فيمولة وهو محومة . 
)١(‏ أي أن يعقدا عقد الزواج. 
(؟) صحيح البخاري 01/5 (18737): صحيح مسلم .)١51١( 1١1/1‏ 


15 كتاب النكاح 


وينعقد نكاح المرأة الحرّة البالغة ا برضاها وإن لم يعقد 
عليها وَلَيّ عند أبي حنيفة» بكرا كانت أو ثيب 
وقالا : لا ينعقد إلا بإذن ولى. 


2 روي من قوله صلئ الله عليه وسلم: الا يكح المحرمء و 
ينكح0"" : محمول علئ الوطء» كما في «الهداية». 
إنكاح المرأة بدون إذن وليّها :] 

* (وينعقد نكاح المرأة الحرّة البالغة العاقلة برضاها) فقطء سواء 
باشرته بنفسهاء أو وكّلت غيرها (وإن لم يعقد عليها و ولم يأذن 
به (عند أبي حنيفة» كرا ابه ايا لتصرفها في خالص حقهاء 
وهي من أهله. ولهذا كان لها التصرف في المال. 

(وقالا: لا ينعقد) نكاح المرأة (إلا بإذن ولي). 

قال الإسبيجابي: وعن أبي يوسف أنه رجع إلى قول أبي حنيفة» 
وهو الصحيح. وصرّح في «الهداية» بأنه ظاهر الرواية» ثم قال: 
ويروئ رجوع محمد إلى قولهماء واختاره المحبوبي» والنسفي. اه 
ااتصحيح). 

* وقال في «الهداية»: ثم في ظاهر الرواية: لا فرّق 7 الكفاءء 
وغيره» لكن للولي الاعتراض في غير الكفء. 


.)١509( ٠١*0/5 صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب النكاح 1١7‏ 


الح ا ‏ لن مايا0 


ولا يجوز للولى إجبارُ البكر البالغة العاقلة علئ النكاح . 
وإذا استأذنها الولى : فسكتّت» وتنم بلي اب قلف ترس ان ولي 


وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجوز في غير كفء؛ لأنه كم 

5 00 
بوداع صرق 

وقال في «المبسوط): : روئ الحسن عن أبي حنيفة إن كان الزوج 
كفواً لها : جاز النكاح» وإن لم يكن كفو لها : لا يجوز النكاح. اه 


وهذا القول مختار صاحب «خلاصة الفتاوىئئ»» وقال: هكذا كان 


.اه 


يفتي شمس الأئمة السرخسي» كذا في «غاية البيان». 
وهو المختار للفتوئ» كما في «الدر». 
[لا تحبر البكر البالغة على النكاح : ] 
* (ولا يجوز للولى) مطلقاً (إجبارٌ البكرٍ البالغة العاقلة على 
التكاح)؛ لانقطاع الولاية بالبلوغ. 0 
[استئذان البكر في الزواج :أ 
* (وإذا استأذنها الولى) الأقرب» وهي تعلم الزوج» (فسَكنَت» 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «لا يدفع»: : بالدال» وفي الهداية والنقل عنها: «لا 
يرفع»: 0 بلقي مرا لا 0 ل 


١148‏ كتاب التكاح 


أو ضحكت» أو بتكت بغير صوت : فذلك إذن منهاء 00000 


أو ضحكت) غير مستهزئة: (أو بكت بغير صوت”' ': فذلك إذن منها) 
دلالة؛ لاتحي ردير 0 لا من إظهار ارد والضحك 

* قيّدنا الضحك بغير المستهزئة ؛ لأنها إذا ضحكت مستهزتة بما 
معت ل يكون رقا قال في «الغاية»: وذلك معروف بين الناس» 

2 وقيّدنا الاستئذان بالولي. وبالأقرب؛ لأنه لو استأذنها أحتين: 
د ولي خب أولئا من ام » كما في «الهداية». 
0-0 كنا قي (الدررم 

* ولو زَوَجهاء فبلغها الخبرٌ: فهو علئ ما ذكرنا؛ لأن وجه 
اللا فى كرت لذ رات 

* ثم المخبر إن كان فضولياً: يُشترط فيه العدد» أو العدالة”" عند 


)١(‏ لأن البكاء حزن علئ مفارقة أهلهاء وذلك دليل الإجازة» وهذا القول هو 
المختار للفتوئ. الجوهرة 7/7 ابن عابدين .7٠١/8‏ 
وتجملة: أو يكت :4 مثبتة في القدوري ١7١09(‏ ه). 


(0 اقينة أن عدالة المخبر. فتح القدير 2١78/7‏ وينظر لتفصيل ذلك 
العناية ١517/7/17‏ . 


كتاب النكاح حل 


6م اه ه 
وإن أبَت : لم يزوجها. 
وإذا استأذن الثيِّبّ : فلا بد من رضاها بالقول. 
اذا *الت بكاريُها بوشة» أو حَيْضة»ء أو جراحة؛» أو تَعنئيس : ذ 
وإدار يجاريه 0 سد ل ود دعس فهي 


في حكم الأبكار. 


* ولو كان رسولاً: لا يشترط بالإجماع”" 


؛ (وإن نف : لم يزوجها): أي لم يجز له أن يزوجها؛ لعدم 
رضاها. 


. لهذاية»). 


[اشغدان الكنتهة ! 

* (وإذا استأذن) الوق ولو الأقرب (الثيّبَ»ء فلا بد من رضاها 
بالقول)؛ لأنها جرّبت الأمور» ومارّسّت الرجال» فلا مانع من النطق 
في حقها. 

* (وإذا زالت بكارثها بوَنة): أي نَطَّةء (أو حَيْضة) قوية» (أو) 
حصول (جراحة» الي فهي في حكم الأبكار): في أن 


)١(‏ لأن رسول الولي قائم مقامه» فيكون استثمار رسول الولي كاستئمار الولي. 
البناية 5 /0894. 

(؟) أي حُكم عليها عرفا بأنها ثيب» وذلك بتعنيسهاء والتعنيس هو: إذا جاوزت 
المرأة وقت التزويج» فلم تتزوج» وطال مكثها في منزل أهلهاء حتئ خرجت عن 


وإن زالت بكارثها بزنى : فهي كذلك عند أبي حنيفة» وقالا: هي 
في حكم الثيب . 


وإذا قال الزوج للبكر : بَلَمَك التكاح فسَكّت. 0 25000 


سكوتها رضاً؛ لأنها بكر حقيقة. 

4 (وإن:زالك يكار نها وزكن ' #افي كذلك): : أي في حكم الأبكار 
(عند أبي حنيفة). فيكتفئ بسكوتها؛ لأن الناس يعرفونها بكراًء 
فيعيبونها بالنطق» فتمتنع عنه كي لا تتعطّل عليها مصالحها. 

(وقالا: هي في حكم الثيب»» فلا يكتفئ بسكوتهاء لأنها ثيب 


قال الإسبيجابي: والصحيحٌ قول الإمام. واعتمده النسفي, 
والمحبوبي. 

2 اد لسار 43: او ا حور امعو ف 
لهاء 0 قم غليها اعد + حتئ إذا اعتادت ذلك» أو أقيم عليها 
الحد يشتراط دين بالاتفاق» وهو الصحيح. اه «تصحيح». 

* (وإذا قال الزوج) للمرأة (البكر: بَلَمَك التكاحء فسَكَت 


عداد الأبكار» وقالوا: إن العدرة يُذُهَبها التعنيس. ينظر البناية 1 المصباح 
ا (عنس)» المغرب (عنس). 


كتاب النكاح ذ؟ 


ال ا ا لح يم ا ا اي 
7 06 507 2 1 
وقالت : بل رَدَدْتْ : فالقول قولهاء ولا يمين عليها . 
ولا يُستحلّفْ فى النكاح عند أبي حنيفة. وقالا: مشخلت 
وينعقد النكاح بلفظ النكاح» والتزويجء والتمليك» والهبة» 
والصدقة . 


وقالت) المرأة: (بل رَدَدْت: فالقول قولها)؛ لإنكارها لزوم العقد. 
خلافا لزفر» (ولا يمين عليها. 

* ولا يُستحلّف في النكاح عند أبي حنيفة» ؤقالآ؛ يُستَشْجَلَك فيه): 

قال فى «الحقائق»: والفتوئ على قولهما؛ لعموم البلوئ» كما في 
«التتمة»ء و«فتاوئ قاضيخان». اه 

[الألفاظ التى ينعقد بها التكاح :! 

0 (وينعقد النكاح بلفظ النكاحء والتزويج) من غير 5-8 ولا 
دلالة حال؛ لأنهما صريحان فيه. 

وما عداهما كنايةٌ» وهو كل لفظ وضع لتمليك العين في 
الحال» (و) ذلك كلفظ: «(التمليك» والهبة» والصدقة). والبيع» 
والشراء» فيشترط النية» أو قرينة. 

وقال فى «التتارخانية»: إن كل لفظ موضوع لتمليك العين: ينعقد 
به النكاح إن 0 المهرء وإلا: قبالبية اه 


ف كتاب النكاح 


ولا ينعقد بلفظ الإجارة. والإعارة» والإباحة. 


ويجوز كت الصغير والصغيرة إذا ووحهيما الولي» بكراً كانت 


الغيكرة لفيا 
و 9 ب 
والولي هو العصبة . 


فإن زوّجهما الأب أو الجدٌ : فلا خيار لهما بعد بلوغهما 


* (ولا ينعقد) التكاح (بلفظ الإجارة. و لا بلفظ (الإباحة. 
والإغازة)؟ لأنها ليست لتمليك العية: 

ولا بلفظ الوصية؛ لأنها توجب الملك مضافاً إلئ ما بعد الموت. 
(هداية). 

[إجبار الصغار على الزواج :] 

(ويجوز احاح الصغير والفضيوة) عجرا (إذا روعينا اللي الات 
ذكره 0 كانت الصغيرة. أو ا لوجود شرط الولاية. وهو 
0 مد ار الس و عر ابيا لديكي 2 اسان 

* (فإن ووحينا): أي الصغير والصغيرة (الأب. أو الع : 
فلارخيار لهما بعد بلوغهما) ولو كان بغبن فاحش» أو من غير 


كتاب النكاح م 


ا حر ل ل ل ست ا 0 
وإن زوّجهما غير الأب» والجدّ : فلكل واحد منهما الخيار إذا 
بلغ : إن شاء أقام علئ التكاح» وإن شاء فَسّح. 
ولا ولاية لعبد ‏ ولا صغير » ولا محنون» قد فا م اه 


كفء'". إن لم يُعرّف منهما سوء الاختيار؛ لأنهما كاملا الرأي» 
وافرًا الشفقة» فيلزم بمباشرتهماء كما إذا باشرها برضاها بعد البلوع. 

(وإن ردجي ا والجذ) اكاك 00 الكل 
على لكات وإن شاء انما لأن ولاية غيرهما 0 لقصور 
شفقته » فريها ينطوق علا ؛ فيتدارك بخيار الإدراك. 

* قال في «الهداية»: وإطلاق الجواب في غير الأب» والجد: 
يتناول الأمَّء والقاضي» وهو الصحيح من الرواية» لقصور الرأي في 
أحدهماء ونقصان الشفقة في الآخر. اه 

* قيّدنا بالكفءء ومهر المثل؛ لأنه لو كان من غير كفءء أو 
بعَبْن فاحش: لا يصح أصلاء كما في «التنوير»» وغيره. 

* (ولا ولاية لعبدء ولا صغير» ولا مجنون)؛ لعدم ولايتهم على 


زل وعدا عبد الزعامء وقال أبو يوسف ومحمد: : لا يجوز أن يزوجها الولي من 
غير كفاء» ليد لط ولا الزيادة إلا بما يتغاين الناس .اه ابن عابدين //9؟5» 
وينظر البناية :/02 وكذلك ما سيأتى فى الكفاءة . 


5" كتاب النكاح 
ولا كافر علئ مسلمة. 

وقال أبو حنيفة : يجوز لغير العصبات من الأقارب» مثل الأخت» 
والأم» والخالة التزويج. 


أنفسهم , فأولئ أن لا تشت و د ا 
دلا ملع كاف 57 أن يكون سيدا أو سلطاناً وللكافوولكة 
علئ مثله اتفاقاً. 

2 (وقال أبو حنيقة : يجور لغير العصبات من الأقارب» مثل 
الأم) والجدة. (والأخت)» والعمة والخال. (والخالة) وغيرهم 
من ذوي الأرحام (التزوييه). 

قال في «الهداية»: معناه: عند عَدَم العصبات» وهذا استحسان. 

وه يك 00 د 

ل قال في «الكافى) : الجمهور على أن أبا يوسف ف ا 


م.م 


حسقه. 


5 


وقال في «التبيين»: وأبو يوسف مع أبي حنيفة في أكثر الروايات. 


)١(‏ القائل هو العلامة قاسم. كما في تصحيح القدوري ص77”8. والنقل عنه 


كتاب النكاح 35> 


ل ل ا سس 


ومن لا ولي لها : إذا زوجها مولاها الذي أعتقها : جاز. 
وإذا غاب الولى الأقرب غَيِْةَ منقطعة : جاز لمن هو أبعد منه أن 


وغ الاتتعسان مقر التيحويء ‏ والسنيء :وضدر الشزيعة, 


* (وسن لا ولي 1 0 ْ بجي النسب» (إذا زوجها 

00 

* وإذا عدم الأولياء: فالولاية للإمام؛ لأنه «ولي من لا ولي 
20 

[غيبة الولي :] 

* (وإذا غاب الولى الأقربُ غيبةَ منقطعة: جاز لمن هو أبعد منه 
أن يُرَوجها)؛ لأن هذه ولاية نظرية» وليس من النظر التفويض إلى من 
لا ينتفع برأيه» ففوضناه إلى الأبعد» وهو مقدّم علئ السلطان» كما 


)١(‏ أي لا ولي لها من العصبة. 

(0) روئ الترمذي في السئن 108/7 (7 )١٠‏ مرفوعاً: اأيما امرأة نكحت بغير 
ولي: فنكاحها باطل» » فإن اشتجروا فالسلطان ىفن لاون له»)» وقال: حديث 
حسن» ورواه أبو داود 2»)27١1/5( 7٠١/7‏ وغيره. 


5" كتاب النكاح 


والعَيْبةَ المنقطعة : أن يكون في بلد لا تَصِل إليه القوافل فى السكة 
الأمرة وأعدلة: 


إذا مات الأقرب. 


ص 


* ولو زوجها حيث هو: نَمَدَه فأيُّهما عَقد 
بمنزلة وليين متساويين. 

* (والعَيية الم لمنقطعة: أن يكون) الولي (في بلد لا تصل إليه 
القوافل فى الْسّنّة إلا مرة وانخدة): 

قال في «التصحيح): دكْره 52 (الينابيع» عن 0 105 
20 

وقال الإسبيجابي: ومنهم من قدره بمدة السفرء وهو الذي عليه 

وفى «الصغرئ): ذكر الفضلى أنه يفتئ بالشهرء والصحيح بثلاثة 


أيام. 


00 في نسخ اللباب كلها: «أبي شجاع». وكذلك في المطبوع من تصحيح 
القدوري ص77”8. لكن في أربع نسخ مخطوطة عندي من تصحيح القدوري فيها: 
«ابن شجاع»؛ وهو الصواب, والله أعلم» والمراد به محمد بن شجاع الثلجي من 
أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤيء فقيه العراق في وقته» توفي ادا في صلاة 
العصرء سنة 177هء له ترجمة في تاج التراجم ص157. 


كتاب النكاح ”> 


امو كح دبج تور جا لو ل حي اوج الج “لت ان نل انه رار بون اولوت ب ب 0 


وفي «الهداية»: وهو اختيار بعض المتأخرين» وفي «التبيين»: 
أكثر”" المتأخرين» منهم القاضي أبو علي النسفي» وسعد بن 
معاذ المَروَّزي» ومحمد بن مقاتل الرازي» وأبو علي 
المسّهدي”"'» وأبو اليِّسْر البردوي» والصدر الشهيد» وتبعهم 
اليا 


9 


* وقيل: إن كان بحال يفوت الكفء والخاطب باستطلاع 


رايه. 


وهذا أقربْ إلئ الفقه. وتّسّب هذا في «الينابيع» لمحمد بن 
الفضل» وقال: قيل: هو أقرب للصواب» وقال السرخسي في 
«المبسوط»: وهو الأصح. ١‏ 1 
قال الإمام المحبوبي: وعليه الأكثر» وصدّر به صّدر الشريعة. 


قلت”": وهذا أصح من تصحيح «الينابيع». اه 


)١(‏ بكسر الراء علئْ الإضافة» والنص في تبيين الحقائق 1717/7: اوهو اختيار 
أكثر المتأخرين». اهء وأما قوله: «منهم القاضي ...2 فليس هو من تبيين الحقائق. 

(0) في أءج» ن من اللباب: «السعدي»» بالعين المهملة» أما في مخ» ونسخ 
تصحيح القدوري المطبوعة والمخطوطة بنسخها الأربع» ففيها: «السغدي»: بالغين 
المعجمة» وكذلك اسمه في الجواهر المضية .١١١/7‏ 


(9) أي العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص15794. 


58 كتاب النكاح 


* والكفاءة في النكاح ا فإذا تزوجت الفرأة غير كفعء : 
فللآولياء أن يفرّقوا بينهما. 


[الكفاءة في النكاح :] 

(والكفاءة 5 النكاح معتبرة) من جانب الرجل ؛ لأن 
الشريفة تأبئن أن تكون مستفرشة للحّسيسء» فلا بد من اعتبارهاء 

3 ع 5 5 7 عو و 

بيخلاف جانب المرأة؛ لان الزوج مستفرش ١‏ فلا يغيظه دناءة 
الفراش 

2 (فإذا تزوجت المرأة 2 كنفء) لها: (فللأولياء)» وهم هنا 
العصبة. كما في «التصحيح)» عن «الخلاصة» (أن يفرقوا بينهما) ؛ دفعاً 

قال في «التصحيح»: وهذا مالم تلدء وهذا على ظاهر 
الوا 

وعلى ما اختاره السرخسي: لا يصح العقد أصلاً. 

2 قال الإسبيجابي : وإذا دع ع الأولياء من غير كفء: لم 
يكن ليد 0 م عند ا حنيفة ) وقالا: لهم ذلك» 


كتاب النكاح 14 


ااا سي ااا سس ست مححححححببلي 


والكفاءة تُعتبر فى التسَيء يلق يك ل الود وو زو "اوت بوني نول لووك اممتهره رمق اه مل امل ل ماي ا 


[خصال الكفاءة : ] 

عه (والكفاءة 0 في النسنت)؟ لوقوع التفاخر به يش 
بعضهم أكفاء لبعض ١»‏ ل العرب بعضهم أكفاء لبعض » ولسوا 
1 / عدر يش والعجم ليسوا بأكقاء للعرب» وهم أكفاء 
مه فق 


)١(‏ أي ب يعتبر أن يكون الرجل مكافتاً للزوجة في الأوصاف الآنية» بولا يكون 
دونها فيهاء ولا تعتبر من جانبهاء بأن تكون مكافتة له فيها. ينظر ابن عابدين 741///8. 

وقوله: تعتبر الكفاءة» أي تُشتّرط للزوم العقد علئ الولي إذا عقدت بنفسهاء 
حت كان للولي الفسخ عند عدمهاء كما في فتح القدير ”185/7 لكن عقب على هذا 
ابن عابدين 7/1/7 بقوله: وهذا بناء عل ظاهر الرواية من أن العقد صحيحء وللولي 
الاعتراض» أما علئ رواية الحسن المختارة للفتوئ» من أنه لا يصحء فالمعنى: 
معتبرة في الصحة. اه 

هذا في حق الولي إذا زوجت المرأة نة نفسهاء أما حكم الكفاءة في حقها لو زوّجها 
الولي وهي صغيرة من غير كفء: فلا يصح العقد عند الصاحبين» ويصح عند الإمام» 
لكن لها خيار الفسخ إذا بلغت. ينظر ابن عابدين 5577/4: 551. 1817. 

والخلاصة كما قال ابن المنيام فى فت القلبير 5/1 : "ثم هذا الوجوب يتعلق 
بلألا هما لياه وبها حقاً لهم » لكن إنما تتحقق المعصية في حقهم: إذا كانت 
صغيرة؛ لأنها إذا كانت كبيرة لا ينفذ تزويجهم إلا برضاها». اه 

(؟) ينظر لبسط أدلة اعتبار الكفاءة: فتح القدير 180/17» البناية للعيني .1١1//5‏ 


والدين» والمال. وهو: أن يكون مالكاً للمهر والنفقة . 


والمعتيرٌ فيهم: الحريةء 0 فمسلم تيو 1 أن 
معيّق” '': ليس بكفء لمن أبوها مسلمء أو حر 

# ومن أبوه مسلهه أو حر غير كفب الذات أبوي. 

* وأبوان فيهما: كالآباء؛ لتمام النسب بالجد. 

[اعتبار الكفاءة في الدَيّن :] 

"- (و) تُعتبر أيضاً في (الدّين)؛ فليس الفاسق بكفء للصالحة. 
أو بنت الصالح. ْ 

قال في «الهداية»: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وهو 
اصع : لأنه من أعلى المفاكي والمرأة تُعيّر بفسق الزوج فوق ما 
تعر نضعة الله . اه (تصحيح). 

[اعتبار الكفاءة في المال والغنئ :] 

اوأرو تسر يفنا قن ”(المال»: وهوة أناحيكوة مالك للمهب 
والنفقة). ْ 


)١(‏ أي إسلامه ابتدأ بنفسه» ولم يولد من أبوية مجلميةة 


(1) أي حريته بدأت بنفسه. ولم يولد من أبوين حرين. 


كتاب النكاح ام 


سحي امبر 0ك 


4 ّ ءا٠‎ ُ 30 


قال في «الهداية»: وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية» والمراد من 
العو قار ماتعارقوا تعجيلة: 

وعن أبي يوسف: أنه اعتّبر القدرة على النفقة» دون المهر. 

* وأما الكفاءة في الغنول : فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد. 

قلت :20 وهذا خلاف ظاهر الرواية. 

نآل الأمام المسويى: والقادر عليهما": كفء لذات أموال 
عظيمة» وهو الصحيح. اه (تصحيح). 

[اعتبار الكفاءة في الصنّعة :] 

4- (ويُعتبر) الكفاءة أيضاً (في الصنائع عند أبي يوسف""). 

قال في «الهداية»: وهذا عند أبي يوسف ومحمد. 

وعن أبي حنيفة: روايتان. 


وعن أبى يوسف: لا تعتبر إلا أن تَفْحُشء كالحجام» والحائك. 


)١(‏ القائل هو العلامة قاسم في تصحيح القدوري. 
(0) أي علئ المهرء والنفقة. 
(9) («عند أبي يوسف»: ثابتة في نسخ من القدوري دون نسخ. 


7 كتاب النكاح 


0 اج س 000 

وإذا تزوجت المرأة. ونقصت من مهر مثلها : فللآولياء الاعتراض 
و ا واه دك 
عليها عند أبي حنيفة حتئ يتم لها مهر مثلها. أو يفارقها. 


حنيفة: لا تعتبر إلا أن تفحش. 

وذكر في «شرح الطحاوي»: أن أرباب الصناعات المتقارية أكفاء» 

قال : 00 ة حائك » رطان أو ناض أو دباع “السك ركفت 
لعا ا م وبه يفتىا. اه (تصحيح». 

[زواج المرأة من كفء بدون مهر المثل :] 

0 (وإذا 0 0 9 لاا 0 من ن مثلها: 
م أو بفار كينا 

وقالا: ليس لهم ذلك 

0 0 7 09 

ورجح دليله» واعتمده الائمة المحبوبي . والنسفيء والموصلي. 

وصدر الشريعة. اتصحيح). 


)١(‏ أي بائع الثياب. القاموس المحيط (بزز). 


كتاب النكاح 0 


وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة: وتقص من مهر مثلها. أو انه 
الصغيرء وزاد فى مهر امرأته : جاز ذلك عليهما. 
ولا يجوز ذلك لغير الأب»ء والحد . 


ويصح النكاح إذا سَّمَّىْ فيه مهراً. ل 


[تزويج الأب ابنته الصغيرة بدون مهر المثل» أو من غير كفء : ] 

* (وإذا زوَّج الأَبْ)» أو الجدّ عند فقد الأب (ابنتّه الصغيرة» 
وتقص من مهرها مثْلها)» أو زوَّجها من غير كفءء (أو) زوج (ابنّه 
الصغيرء وزاد في مهر امرأته) عن مهر أمثالها : (جاز ذلك عليهما)؛ 
لأن الأب كاقل الرأي والشفقة. فالظاهر أنه لم يَحْط من المهرء ولم 
يزد إلا لمنفعة تربو علئ ذلك. 

* وكذلك الجد. 
والصحيح قول الإمام» واختاره المحبوبى» والنسفى وصدر الشريعة» 
وغيرهم. اه «تصحيح). 

زولا يوز :ذلك) العقد. (لغير الآأت». والجد): أت الآبه؛ 
لنقصان الشفقة في غيرهماء فولايتهم مقيّدة بِشَرْط النظر» فعند فواته: 
يبطل العقد. 

* (ويصح النكاح إذا سَّمَّىْ فيه مهرأً»» ويلزم المسمّئ إذا كان 
عشرة» فأكثر. 


0 كتاب النكاح 


2 9 7 
ويصح وإن لم يسم فيه مهرا. 
2 < أ 
وأقل المهر عشرة دراهم . 
فإن سمَّئ أقل من عشرة دراهم : فلها العشرة. 


وت فد عورا عش : ::قها زات قعل الس 50000 


[صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه المهر :] 

2 (ويصح) النكاح 86 (وإن لم 56 فيه 100 لأنه ولخبت 
شرعاً؛ إظهاراً لشرف المحل» فلا يُحتاج إلئ ذكره في صحة النكاح. 

وكذا بشرط أن لا مهر لها؛ لما ببَنّا. «هداية». 

[أقل المهر : ] 

3 «(وأقل المهر عشرة دراهم). وزن سبعة مثاقيل 7" سواء كانت 
مضروبة أو غير مضروبة» أو ما قيمثّه عشرة دراهم يوم العقد. 

(فإن 86 أقل فق .عشرة دراهم: فلها العشرة) بالوطء» أو 
العويك ‏ اوخهيية بالظلؤق فيل لجرل 


لوك عي العو فمازاد): أي فأكثر : (فعليه المي 


)١(‏ أي عشرة دراهم تعادل وزن سبعة مثاقيل» والمثقال يعادل (ا4,0) غء 


فتكون عشرة دراهم بوزد: 1غ فضة. ينظر الإويضاح والتبيان ص »1١١‏ مع 
07 تعليقات د / محمد خاروف. 


إن دخل بهاء أو مات عنها . 
وإن طلقها قبل الدخول بهاء أو الخلوة : فلها نصف المسمئ. 


إنتدضن كك أ غيل (ي) خلوة :سكع (أن مان ضنها) » ارماك 
عنه؛ لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدّل» وبه يتأكد البدل» وبالموت 
ينتهي النكاح, والشيء بانتهائه يتأكد ويتقرر بجميع مواجبه. 
# (وإن طلقها قبل الدخول بها أو''' الخلوة: فلها نصف المسمئ) 
3 ءءء 5 
إن كان المسمئ عشرة فاكثر» وإلا كان لها خمسة» كما مر. 
[حكم ما لو تزوجها بدون مهر :] 
* (فإن تزوجها ولم يسم لها مهرا): أي سكت عن ذكر 
المهرء (أو تزوجها على أن لا مهر لها): أي بشرط أن لا مهر 
لها.ؤهن فنسالة المقراضة*" : (فلهنا مهيز عفلها إن دحل )+ أو هه 


)000 وفي غالب نسخ القدوري: «وا» بدل: «أو). 

(؟) بكسر الواو: من: فوّضّت أَمْرّها لوليهاء وزوّجها بلا مهرء وبفتحها: من: 
نوضها وله يخ الزوج ببدوت مهرء ابن غايدين /59/4 لاطا ونشو الكن قال في 
المغرب 191/1: «المفرّضة: - بالكسر ‏ هي التي فرّضت بُمَها إل زوجهاء أي 
زوّجته نفسّها بلا مهرء ومّن روئ بفتح الواو» على معنئ: أن وليّها زوّجها بغير تسمية 
المهر : ففيه نظر». اه وفي المصباح المنير (فوض): «قال بعضهم بالفتح». اه 


5" كتاب النكاح 


بهاء أو مات عنها . 
إن طلّقها قبل الدخول بها أو الخلوة : فلها المتعة : وهي ثلاثة 
أنرات يدن سوه مثلهاء وهي درعء وخمارء وملحفة . 


0 أو مات 0 أو ماتت عنه» كما و لآن 00 ابتداء حق 
عنه. 

[متعة المطلّقة ثلاثة أثواب :] 

4 (وإن طلكها قبل الدخول بهاء أو الخلوة ات لال 
حي ثلاثة أثواب من كسوة مثلهاء وي درعء وخمار وملْحَفَة). 
لكن لا تزاد علئْ نصف مهر مثلهاء ولا تنقص عن خمسة دراهم. 

قال في «الينابيع»: وهي علئ اعتبار حال المرأة في اليسار 
والإعسار. هذا هو الأصح. 

#واك في «الهداية»: قوله : من كسوة مثلها» : إشارة إلى أنه 
روا يا وهو قول الكرخي في المتعة الواجبة ؟ لقيامها مقام مهر 
المثل. 
والصحيح: أنه يُعتبر حاله؛ عملاً بالنصٌ» وهو قوله تعالل: 


.700/7 أي تجب المتعة. ينظر ابن عابدين 2737/5/78 الهداية‎ )١( 


هاه »ا هه اه« ههه « ىده ههه وه هده اه ىه ده اودهاع فاه اه دهاع ...اعد قاع .اعد .ةا .ا .و مه مث اه 


ره ع2 مه عار صجوء 20 و 
#عل ا لُوسِع قدره وعل ا مقتر كدر 174 ومثله في «التحفة» و«المجتبئ». 


ل () ٠‏ : إفرة 
قلت : تصحيح الينابيع أولئء» لإشارة «الكتاب») 'ء 
ع و 5 لى 3 ْ 2 
ولاتفاقهم علئ أن المتعة لاا تزاد علئ نصف مهر المثل ؛ لانها خلفه» 


6 
مو م6 


ولا دُنتقص عن خمسة دراهم» ولو اعتبر حاله: لناقض هذا. 
والنص الذي ذكر في لوقو : قيل: إنه في ال لظواهر 
النصوص » وتمامه في «التصحيح)”". 


0 وتمام الآية الكريمة: #الَاجُتَاحَ َل إن نماكم مَسُوهنَ أو تصوأ‎ )١( 


رع 00 مجوء - رم صء- 2 سرصم 
د لس م حر وس وو ددم سو مس مع سامير لحاس د م و أ 


رِيصَة وميَعُوهنَ عل لوْسِع قد ره وَعَلَ الْمعَير هد ره متلعابالْمَعرْوفٍ حَفَاعَلالمْحِينينَ4. البقرة/7175. 

(1) القائل هو العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص57 ". 

إفرة أي مختصر القدوري. 

(5) أي الآية السابقة. 

(5) أي في المتعة المستحبة لكل مطلقة» سواء كانت مفوّضة أو غير مفوضة» 
مدخولاً بها أم 3 

() قال في الدر المختار (مع ابن عابدين) 771//48 (ط دمشق): «وتعتبر المتعة 
بحالهماء كالنفقة» به يفتئ». اه 

قال ابن عابدين: أي فإن كانا غنيّيّن: فلها الأعلى من الثياب»ء أو فقيرين: 
فالأدنئ» أو مختلفين: فالوسط. وما 5 قول الخصاف. وفي الفتح: (إنه الأشبه 
بالفقه»ف والكرخي اعتبر حالهاء واختاره القدوري. 


ذل كتاب النكاح 


7 210 قن ع 1 3 و ىو و 
وإن تزوج المسلم على خمرء أو خنزير : فالنكاح جائز, ولها مهر 
وإن تزوجها ولم يسم لها مهراء ثم تراضيا علئ تسمية مهر: فهو 

لها إن دخل بها. أو مات عنها . 
3 9 5 و 
وإن طلقها قبل الدخول بهاء أو الخلوة : فلها المتعة. 


* (وإن تزوج المسلم على خمرء أو سوير فالنكاح جائز) ؛ لما 
مر أنه يصح من غير تسمية» فمع فسادها أولئ» (ولها مهر مثلها) ؛ 
لأنه سمّىئْ ما ليس بمال: صار كأنه سكت عن التسمية. 

* (وإن تزوجها ولم يسم لها مهرأء ثم تراضيا علئ تسمية مهرٍ) 
بعد العقد» أو فَرَضّه القاضي: (فهو لها إن دخل بهاء أو مات عنها) ؛ 
لصحة التسمية باتفاقهما على تعيين ما وجب بالعقد». فتستقر بهذه 
الأشياء. 


* (وإن طلقها قبل الدخول بها أو الخلوة ”©: فلها المتعة)؛ لأن 


والإمام السرخسي اعتبر حالّه؛ وصححه في الهداية. 

قال في البحر: فقد اختلف الترجيح» والأرجح قول الخصاف. اه 

)١(‏ أي والحال أنه لم يسم لها مهراً في العقدء ثم تراضيا علىئ تسمية مهرء أو 
فرَضَّه القاضي. أي فلا يعتبر ما اتفقا عليه بعد. 


كتاب النكاح ل 


وإن زادها في المهر بعد العقد : لَْمَنْهِ الزيادة إن دخل بهاء أو 
مات عنهاء وتسقط الزيادة بالطلاق قبل الدخول. 


وإن حطت عنه من مهرها : صِحّ الحط . 


ما تراضيا عليه تعيّن للواجب بالعقد» وهو مهر المثل» ومهر المثل لا 
يتنصّف ؛ فكذا ما نُزَّل منزلته. 

* (وإن زادها في المهر بعد العقد)» وقبلت المرأة: (لزمته الزيادة 
إذ دغل نياك أرزعاك عنها)؟ التراضنيهها» (وشيقط الإياده بالطااة 
قبل الدخول)؛ لأنها لم تكن مُسَمَاةَ في أصل العقدء والتنصيف 
مختصً بالمفروض في العقد. 

وقال أبو يوسف: تُنصّف مع الأصل؛ لأنها تلتحق بأصل العقد. 

# (وإن حطّت) المرأة (عنه): أي الزوج (من مهرها) المسمّئ في 
المحده زوفل (صح ) الحط")؛ لأنه حقها بقاء» كما مرّ» سواء قبل 
الزوج أو لاء فود بال '"'» كما في «البحر). 


)١(‏ هذا إذا كان المهر ديناً: دراهم أو دنانير» فإن كان المهر أعياناً: لم يصح 
الحطء بمعنئ أن لها أن تأخذه منه مادام قائماًء فلو هلك في يده: سقط المهر عنه. 
ابن عابدين ///71. 

(؟) أي كهيئة الدين ممن عليه الدّين» إذ الرجوع بالهبة يجوز مع الكراهة. ينظر 
ابن عابدين 7”817/4. البحر الرائق .١5177/7‏ 


:ٌ كتاب النكاح 


وإذا خلا الزوج بامرأته. وليس هناك مانع من الوطء. ثم طلّقّها : 


و 
فلها كمال مهرها. 
وإن كان أحدهما مريضاً. أو صائماً فى رمضان. أو مُحْرِماً بفرض أو 
نفل بحج أو عمرة. ا ا 


[وجوب المهر بالخلوة :] 
* (وإذا خلا الزوج بامرأته» وليس هناك مانم من الوطء) حسَي» 

أو شعي (ثم طلقها: فلها كمال مهرها)؛ لأنها سلمك العيدال: 
ف ست الموانع» وذلك ومنْعُها؛ نعاكه ميا ف الندل: اعنياز ا 
بالبيع. (هداية». 

[موانع الخلوة الشرعية :] 

(وإن كان) مانع حسي» بأن كان (أحدهما يها را كت 
الوطء؛ ا لا يمكن معه الجماع: أو كانه بيهها كاك ولد 
نائماء أو أعمى» إلا أن يكون صغيراً لا يعقل الجماع» أو كانت 
رتقاف» أوقرناء» أز ذا عفيلة: 

(أو) كان مانم شرعيء بأن كان أحدهما (صائماً في رمضان) - 
أخرج صوم غيره» وهذا هو الأصحء. نص عليه في «زاد الفقهاء». 
و«الينابيع) » و«الهداية». اتصحيحا 1 

3 مُحْرِما بفرض أو نفل بحج أو عمرة)؛ لما يلزمه من الدمء 
وقتناة:الكسيف» اماد 


كتاب النكاح :١‏ 


أو كانت حائضاً : فليست بخلوة صحيحة. ولو طلّقها : فيبجحب نصف 
المهر. 
34 2 5 و 0 
وإذا خلا المجبوب بامرأته. ثم طلقها : فلها كمال المهر عند أبي 


حجرفةه . 


00 


(أو كانت حائضاً: فليست بخلوة صحيحة)؛ لوجود أحد الموانع 
المذكووة: ( ولو طاني"* قشعي نضت الجهو: 

[حكم خلوة المجبوب : ! 

2 وإدا خحله اليرت )ا وهو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه 
(بامرأته» ثم طلقها) من غير مانع: (فلها كمال المهر عند أبي حنيفة) ؛ 
أكمل من هذاء فكان هو المستحق. 

وقالا: لها نصف المهر؛ لأ عدوم قوق عدر المبريفن: 

قال في «التصحيح) : والصحيح قوله» ومشئ عليه المحبوبي , 
والنسفى» وغيرهما. اه 

ادلم بالعصيزت : الأوطدروة دمض "7 والف ب توتضي كمال 


)١(‏ أي والحال أنها لم تثبت الخلوة. 
(9) م سُلّك خضياةء ويقيض الع مظر العضياتم المي (عرضي) وساي في 


> كتاب النكاح 


ونُستحب المتعة لكل مطلّقة إلا لمطلقة واحدة. وهى : التى 
طلقها قبل الدخول بهاء ولم يسم لها مهرا. 


المهر اتفاقاً. 

[حكم المنعة للمطلقة :] 

* (ويُستحب المتعة لكل مطلقة)؛ دفعاً لوحشة الفراق عنها (إلا 
لمطلقة واحدة» وهي: التي طلقها قبل الدخول بهاء ولم يسم لها 
مهرأ). وهي المفوّضة؛ فإن متعتها واجبة؛ لأنها بدل عن نصف مهر 
المذل كما هر 

* وفي بعض الشه0؟: ١‏ ارق م لها هر اد قال في 
«التصحيحا) :. هكذا وجد في كثير من الس وأكلت ف النجراب 
عنه. 
فهراًة: قال في «الدراية؛ ل ا الداستته ركز 
الأئمة الصبّاغى فى «شَرْحه» لهذا «الكتاب». وكتّبْ فوقه» وتحتهء 


)١(‏ أي نسخ مختصر القدوري. 

(؟) هكذا: «وقد سمّئ لها مهراً»: في نسخة (١١5هء‏ /االاهء 1494هء 
٠8ه).‏ ونسخة زاد الفقهاءء وأما بلفظ: «ولم يسم لها مهرأ»: فكما في نسخة 
الجوهرة» وخلاصة الدلائل» وطبعة البابي» وغيرها. 


وه هه هاه وهاه هه هه ها واو وه وه وهاو ها وها وهاه .وى وو همه وه م6 و .ا وه م م ٠.‏ م6 مد مه م هه 


وقدامه: «صح»» ثلاث مرات7""» وأشار إلى أن هذا من التسّاخْ. 

وقال في «الينابيع»: المذكور في «الكتاب)'") قلط و ا 

وقد زرَعْم د هذه النسخة شيخ الإسلام ركن 
الوالجاني”؟'» ونجم الأئمة الحفصي؛ فكتّب إليهما أبو الرجاء: 

إن هذا خلاف المذكور في التفاسير”'» والأصول والشروح؛ فإنه 
ذكرَ في «الكشاف»2», و«تفسير الحاكم». وعيرها: أن المتعة مستحبة 
للتي طلقها قبل الدخول». وقد سم لها مهرا. 


وذكر في الدصلا” والإسبيجابي في موضعين» و«زاد الفقهاء). 
وغيرها نهنا 3 تستحب لها المتعة» فلا يصح استثناؤها من الاستحباب» 


)١(‏ رضي الله عنه» وجزاه عن العلم ودقته خير الجزاء. 

(0) أي حسب نسخته التي فيها: "وقد سمئ لها مهرأ». 

(*) هنا ينتهي النقل عن الينابيع»؛ كما هو في نسختي المخطوطة لوحة .١47‏ 

(:) بلفظ: «الدامغاني» في نسخ اللباب» وبعض النسخ المخطوطة من تصحيح 
القكدوري» وفي بعضها الآخر: «الواغاني»؛ ثم رجعت إلى المجتبئ شرح القدوري 
للزاهديء والنقل عنه بدون تصريح. فوجدت النص فيه: «الوالجاني».» وهو 
الصواب. والله أعلم» وينظر ركن الدين الوالجاني «الوانجي» في الجواهر المضية 
/م*",. 8ى"”ء الفوائد البهية ص 5/. 

(4) في نسخ اللباب: «التفسير»» والتصويب من المجتبئ شرح القدوري 
للزاهدي (مخطوط)» وأيضاً في المطبوع من تصحيح القدوري ص 550”: «التفاسير). 


34 كتاب التكاح 


5 هه و 2 ع _- 2 0 أ 
وإذدا روج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أختهء أو ابنته ؛ 
ليكون أحد العقديّن عوضاً عن الآخر: فالعقدان جائزان» ولكل 
واحدة منهما مهر مثلها . 
وإذا تزوج حر امرأة علئ خدمته ا دوحج ونج ان أ أ اتحفرساة اق ور ال بك 
9 ع 
بخلاف المفوضة. فإنها مستثناة من الاستحباب بالوجوب. 


فاستصوبا ذلك. واتفقوا علئ أن المستثناة هى التى طلقها قبل 
الدخول. ولم يسم لها مهراً. اه" 

(وإذا زوَّج الرجل ابنتّه)» أو أختّه (علئ أن يزوّجه الرجل) 
الآخر (أختّه. أو ابنته؛ ليكون): أي علئ أن يكون (أحد العقدين 
عوضاً عن) العقد (الآخر: فالعقدان جائزان)؛ لأن النكاح لا يبطل 
بالشرط الفاسد. (ولكل واحدة منهما مهر مثلها)؛ لفساد التسمية بما 
لا يصلح صداقا كما إذا سَمَّىْ الخمر والخنزير» ويسمئ هذا نكاح 
التتحاروه العام وأ القن 

[جَعْل الخدمة مهراً : ] 


(وإذا تزوج حر امرأة) حرَّة» أو أمة (علئ خدمته”") لها (سَنَة) 


0010 انتهئ من تصحيح القدوري» ص 0غ 7. 
(6) وفي بعض نسخ القدوري: «خدمتها»: أي من جهته. 


كتاب النكاح - 


أو علئ تعليم القرآن : فلها مهر مثلها. 

وإن تزوج عبدٌ امرأة حُرَّةَ بإذن مولاه علئ خدمتها سَنَةَ : جاز, 
ولها خدمتها . 

وإذا اجتمع في المجنونة أبوهاء وابثها : فالولي في نكاحها ابنها 


0-0 35 ع 5 
عند ابى حنيفة وابى يوسف ». انر اديج الي لطن ذا اويح مل ان لوكو أيه ب ل لا وك ل ا 2 


مثلاء (أو علئ تعليم القرآن: فلها مهر مثلها)؛ لعدم صحة التسمية بما 
ليس بمال» ولأن خدمة الزوج الحر”' لا يجوز استحقاقها بعقد 
00 (وإن تزوج عبد 0 د بإذن مولاه على خدمتها سنة) مغلا : 
(جازء ولها خدمتها)؛ لأن خدمة العبد مال» لتضمنه تسليم رقبته 
بخلاف الحر. 
[ولي المجنونة في الزواج : ] 


* (وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنُهاء فالولي في نكاحها ابنْها 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف)؛ لأنه هو المقدم في العصوبة» وهذه 


)١(‏ أي لزوجته. 

)١(‏ لأن موضوع النكاح أن يكون الزوج مالكأء وتكون هي خادمة له. لا 
بالعكس». بل خدمته لها فيما يخصها حرامء لما فيه من الإهانة والإذلال. البناية 
5/*» ابن عابدين 7577/4 37194. 


5 كتاب النكاح 
وقال محمد : أبوها. 

ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما. 

وإذا تزوج العبد بإذن مولاه : فالمهر دَيْنَ في رقبته» يباع فيه . 

إذا زوج المولئ أمتّه : فليس عليه أن يبّوئها بيت الزوج» 0000 


الولاة نيب علنها 

(وقالامضتة» اوها )؟: أنه أرق نفد من اانه 

قال في «التتصحيح) : واعتمد فولهنا السيويي: والنسفي, 
والموصلي» وصدر الشريعة. اه 

[نكاح الرقيق : ] 

* (ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما)؛ لأن في تنفيذ 
نكاحهما تعيبّهما؛ إذ النكاح عيب فيهماء فلا يملكانه بدون إذن 
امول 

* (وإذا تزوج العبد بإذن مولاه: فالمهر دَيّنَ في رقبته» يباع فيه): 
أي المهرء را واه فإن لم يف به: لم يُبَع ثانياًء و رعلا انيه 
بعد العتق. 

(وإذا زوّج المولئ أمتّه: فليس عليه أن يُبُوتها بيت الزوج): أي 


ولكنها تخدم المولئ» ويقال للزوج : متئ ظفرت بها : وطئتها . 
وإذا تزوج امرأة علئ ألف درهمء علئ أن لا يُخْرجها من البلد. 
أو علئ أن لا يتزوج عليها أخرئ. فإن وقَّىْ بالشرط : فلها المسمئ . 
وإن تزوّج عليهاء أو أخرجها من البلد : فلها مهر مثلها . 


يلي بينه وبينهما في بيته'"2 وإن شرَطه في العقدء (ولكنها تخلام 
المولئ» ويقال للزوج: متئ ظفرت بها وطثتّها)» ولكن لا نفقة''' لها 
إلا بها '"» فإن بوآهاء ثم رجع: صحّء وسقطت النفقة. 

[الشروط في النكاح : ] 

* (وإذا تزوج امرأة عل ألف درهم. علئ): أي بشرط (أن لا 
يُخْرجها من البلدء أو علئ أن لا يتزوج عليها أخرئ)» أو علئ ألف 
إن أقام بهاء وعلئْ ألفين إن أخرجهاء (فإن وقّى بالشرط: فلها 
المسم)؛ وهو الألف؛ لرضاها به. 

* (وإن) لم يف بالشرط: بأن (تزوَّج عليها) أخرئ, (أو أخرجها 
من البلد: فلها مهرٌ مثلها)؛ لأنه سمّىئ ما لَها فيه تفع فعند قواته: 


.65/57 أي بيت الزوج. ينظر الجوهرة‎ )١( 
أي بالتبوئة.‎ )"( 


8 كتاب النكاح 


ل 1 . 8 3 4 
وإذا تزوجها على حيوانٍ غيرٍ موصوف : صحت التسمية» ولها 
و 
الوسط منه . 


والزوج مخيّر : إن شاء أعطاها ذلك» وإن شاء أعطاها قيمته . 


ينعدم رضاها بالألف» لكن لا ينقص"''' عن الألف». ولا يزاد على 
ألفين في المسألة التي زذناها علئ المتن""'؛ لاتفاقهما علئ ذلك. 

ولو طلقيا قبل الدخول: تَتصّف المسمّئ في المسألتين؛ 
لسقوط الشرطء كما في «الدر). 

* «وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف) - قال في «الهداية»: 
معتل “هذه. المسألة: أن حر اخيرات دون الوصف: بأن 
يتزوجها علئ فرسء» أو حمارء أما إذا لم 0 الجنس» بأن تزوجها 
على دابة: لا تجوز التسمية» ويجب مهر المثل. اه : (صحت 
التسمية» ولها الوسط منه): أي من الجنس المسمئ. 

(والزوج مخيّرٌ: إن شاء أعطاها ذلك) الوسطء (وإن شاء أعطاها 
قيمتّه)؛ لأن الوسط لا يُعرف إلا بالقيمة» فصارت القيمة أصلاً في 
لق زارط أعر جد ١‏ تحر ويد ا 


)١(‏ أي لا ينقص عن الألف فى حال فوات الشرط إذا كان مهر المثل أقل من 
الألف» وينظر ابن عابدين 677//8. 


)اق مشالة :ما لو تروكجها عل ألف إن آقام بهاء .وعلرم الفين إن أخرجها. 


كتاب التكاح أ 


00 اث 08 ولاه و 
ولو تزوجها علىئ ثوب غير موصوف : فلها مهر مثلها . 
ونكاحٌ المتعة» والنكاحٌ المؤْقتْ باطل . 


* (ولو تزوجها علئ ثوب غير موصوف: فلها مهر مثلها). قال في 
«الهداية»: معناه : ذكرَ الثوب» ولم د عليه ووجهه: أن هذه جهالة 
الجنس ؛ إذ الثياب أجناس. 

* ولو سمّىئ جنساء بأن قال: هَروي: تصح التسمية» ويخير 
الزوج ؛ لعا ا 

1# كذ اقيم مكيلا أو موزونا «بوس عد دون ملف 

# ون سس عنقي + وصتهه: لا يشير لآن. الوصو فا متها فيك 
ف الذمة قرا ها امن 

[نكاح المتعة : ] 

* (ونكاح المتعة)» وهو: أن يقول لامرأة: أتمتّع بك كذا مدة 
بكذا من المال» (والنكاح المؤقت)» وهو: أن يتزوج امرأة عشرة أيام 
مثلاً: (باطل). 

أما ال فبالإجماع. 


:6 كتاب النكاح 


وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما: موقوف. فإن أجازه 


المولئ : جازء وإن رده : بطل . 


* وأما الثاني'''» فقال زفر: هو صحيحٌ لازه'/؛ لأن النكاح لا 
يبطل بالشروط الفاسدة. 

ولنا: أنه أتئ بمعنئ المتعة» والعبرة فى العقود للمعانى. 

ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التوقيت» أو قَصّرت؛ لأن التوقيت 
هو المعيّن لجهة المتعة» وقد وجد. «هداية». 

3 (وتزويج العبد والأمة): أي تزويج الفضولى لهما (بغير إذن 
مولاهما :موقوق) غلا إتقازنه» '(فإن أجازه المول» جاز) العقده 
(وإن ردّه: بطل). 

وليسنى هذا بتكران لقوله: ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن 
مولاهما»: المارٌ؛ لأن ذاك: فيما إذا باشرا العقد بأنفسهماء وهنا 
بمباشرة الفضولى» كما يدل لذلك قوله: 


)١(‏ أي النكاح المؤقت. 


0) أي النكاح المؤقت صحيح » والتوقيت باطل » أي يصح العقدء ويبطل شرط 
التأقيت. ينظر البناية //51ه 


كتاب النكاح أآه 


8 0 2 46 3 5 0 24 
وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاهاء أو رجلا بغير رضاه. 
ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه . 


مكء 2 ع ٍِ 5 1 ا الث 
وإذا ادنت المرأة لرجل ان يزوجها من نفسه2» فعقد بحضرة 
شاهدين : جاز. 


*» لوكا أي يكون الترويج موقوفاً علئْ رضا الأصيل» (لى 
زوج رجل) وار (امرأة بغير رضاها): أي إذنهاء (أو) زوج (رجلا 
بغير رضام)؛ , الأنه تصرف في عق ال هؤقاة يقن لذ عفاد تمر 
في البيوع توقف عقوده"" كلّها إن كان لها مجيرٌ وقت العقدء وإلا: 
تبطل. 

[الوكالة في النكاح :] 

4 (ويجوز لابن العم أن يزوّج بنت عَمّه) الصغيرة ة (من نفسه) إذا 
كانت الولاية له نكون اسيلا هه عات ولا١فة‏ اخي 

4ك ل كانت كبيرة وأذنت له أن يزوجها من نفسه. 

* (وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها ون تممه أو ممن يتولى 
تزويجه» أو ممن وكّله أن يزوّجه منهاء (فَعَقَد) الرجل عقدّها حسبما 
أذنت لهء (بحضرة شاهدين: عناة) التقد ويكون وكيلة فخ عاني: 
وأصيلاء أو ولياً» أو وكيلاً من آخر. 


)١(‏ أي عقود الفضولي. 


؟ه كتاب النكاح 


إذا ضَمِنَ الولي المهر للمرأة : صمح ضمائّه. وللمرأة الخيارٌ فى 
مطالبة زوجهاء أو وليها. 

وإذا فرّق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول : 
فلا مهرَ لها. 


* وقد يكون وليا من الجانيين: كأن يروج بنتّه من ابن أخيه. 
قال في «الهداية»: وإذا تولئ طَرقَيْهء فقوله: زوكجت: يتضمن 
اراد ع لقرل اه 

* (وإذا د في الور أي 8 الزوجة. وكذا وكيلها (المهر 
للمرأة ضوع 50 أنه من أهل الالتزام» والولى والوكيل في 
النكاح سفير ومعبر ولذا ترجع حقوقه إلئ الأصيل. 

* (وللمرأة الخيار في مطالبة زوجهاء أو وليها) ؛ اعتباراً بسائر 
الكفالالات» لوجع الولي إذا أدئ على الزوج إن كان بأمره» كما هو 
الرسم في الكفالة. «هداية». 

[ما يترتب علئ النكاح الفاسد :] 
3 0 فرق 5 من 00 في 7 الفاسد) - 2 
الدخول. 


كتاب النكاح يوت 


وكذلك بعد الخلوة. 


٠. 5‏ 2 و ثُُ ١‏ 3 
وإن دخل بها : فلها مهرّ مثلهاء لا يزاد علئ المسمئ . 
00 2 
وعليها العدة. ويقيت تسب ولدها منه . 


* (وكذلك بعد الخلوة)؛ لفسادها بفساد النكاح؛ لأن الخلوة فيه 
لا ينبت بها التمكنء فلا ثُقام مقام الوطء. 

# (وإن دخل بها: فلها مهر مثلها)؛ لآن الوطء في دار الإسلام؛ 
فلا يخلو عن عقر بالفتح -: أي حَد زاجرء أو عقر بالضم -: أي 
مهر جابر» وقد سَقَط الحد بشبهة العقدء فيجب مهر المثل» ولكن 
(لا يزاد على المسمئ)؛ لرضاها به. 

(وعليها العدّة)؛ إلحاقاً للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط. 
ود لعن اشنة الست 

وتعتبر ابتذاؤها من وقت التفريق». لأ من آخر الوطات» .هو 
الصحيح ؛ لأنها تجب باعتبار شبهة التكاح ورَفعُها بالتفريق. هداية». 

* (ويثبت نسب ولدها منه)؟ لأن النسب يحتاط في إثباته؛ ينا 
للولد عن الضياع. 

* قال فى «الهداية»: وتُعتبر مدة النسب''' من وقت الدخول عند 


)١(‏ وهواستة أشهر من وقت الدخول» لا من وقت العقد الذي يقول به أبو 
يوسف. ينظر البناية 21/١7/45‏ الجوهرة 481//7. 


:6 كتاب النكاح 


ومهرٌ مثلها يُعتبر بأخواتهاء وعماتهاء وبنات عمها. 

ولا يعتبر بأمهاء وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها . 

ويُعتبر في مهر المثل أن تتساوئ المرأتان في السن. والجمال. 
والعفة. والمال. والعقل , والدين. والبلد. والعصر . 


[بيان مهر المثل : ] 

2 (ومهرٌ مثلها يعقين بأو اتهاء وعماتهاء وبنات عمها)؛ لأنهم 
قوم أبيهاء والإنسان من جنس قوم أبيه. 

# (ولا يعتبر بأمهاء وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها)؛ لأن المهر 
يختلف بشرف التسين» :والسب يعتير من هانب الأن: 

* فإن كانت الآم من قوم الأب» بأن كانت نكت عمه: اعتبر 
بمهرها؛ لأنها من قوم أبيها. 

* (ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوئ المرأتان في السَن. 
والجمال» والعفة. والمال» والعقل , اديه والبلد. والعصر)» 
وكا وك فليا دافا و3 خلق ؛ لأن مهر المثل 
يختلف باختللاف هذه الأوصاف. 

* وهذا في الحرة» وأما الأمة فبقدر الرغبة فيهاء كما 


في «الفتح). 


كتاب النكاح وه 


0 أو كتابية . 
ولا يجوز أن يتزوج أ مَةَ عل حرة. 
ويجوز تزويج الحرة عليها. 


[حكم نكاح الإماء :] 

4 (ويجوز) للحر (تزويج'' الآمة) الرقيقة: (مسلمة كانت أو 
كتابية) ولو مع طول الحرة. 

* (ولا يجوز أن يتزوج أَمَّ علئ حرة) ولو برضاهاء لقوله صلى 
الله عليه وسلم: ١لا‏ تكح الأمة علئ الحرة»"”'". «هداية». 

# وكذا في عدتها ولو من بائن. 

* (ويجوز تزويج الحرة عليها): أي الأمة» لقوله صلى الله عليه 


)١(‏ أي يجوز للحر أن يعقد علئ الأمة عقد نكاح؛ ولو كان يستطيع الزواج 
بالحرة. 

(') سئن الدارقطنى 9/5”. سئن البيهقى 2”597/1 وقد روي هذا الحديث 
مرفوعا لكن سند ضعيف » وروي مرسلا بعدة طرق» أسانيد بعضها صحيح » 
والبعض الآخر حسن» وروي مثله عن عدد من الصحابة والتابعين؛ ينظر نصب الراية 
١7١/8‏ . الدراية لابن حجر 01//7» التلخيص الحبير ١71١/7‏ . 

قال ابن الهمام في فتح القدير :١ 5 ١/8“‏ «فهذه آثار ثابتة عن الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم» تقرّي الحديث المرسل لو لم يقل بحجيته» فوجب قبوله» ثم اعتضد 
باتفاق العلماء علئ الحكم المذكور وإن اختلفت طرق إضافتهم...». اه 


وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائرء والإماءء وليس له أن يتزوج 

ولا يتزوج العبد أكثر من اثنة 

فإن طلّق الحر إحدئ الأربع طلاقاً بائن: لم يجز له أن يتزوج 
رابعة حت تنقضي عللانها . 


وسلم: ١وتتُكح‏ الحرة على ال ولأنها من المحللات نع جميع 
الحالاات. «هداية». 

* (وللحر أن يتزوج أربعاً من الحرائرء والإماء.ء وليس له أن 

(ولا يتروج ا اك من اثنتين) علق لأن ١‏ الرة قََ 
ويمتنع عليه التسري ؛ ل ملل 

(فإن طلّق الى إحدئ الأربع) ولو (طلاقاً بائناً: لم يجز له أن 
لمر 2 5 حتى تنقضي عدثها) ؛ لأن نكاحها باق من وج ببقاء 
بعض الأحكام. بخلاف ما ذا ماتت» فإنه يجور 9 لانقطاع النكاح 
تالكلة: 


ا 


)١(‏ هذا تمام الحديث المتقدم في الصفحة السابقة» ينظر تخريجه 
هناك. 


كتاب النكاح /اه 


: 3 ع 2 1 4 
وإذا زوّج الأمة مولاهاء ثم أعتقت : فلها الخيار.ء حرًا كان 
زوجهاء أو عبدا. 


٠‏ ره 
وكذلك المكانة . 


(وإذا زوج الأمة مولاها) أو تزوجت بإذنه» (ثم أعيقت: فلها 
الخيان) فين القراوة والفرار” كان ونحينا 00 ا 
لزيادة الملك عليها بطلقة ثالثة"". 
2 (وكذلك) حكم (المكاتة)؛ لوجود العلة فيهاء وهي زيادة 
الزلاف عيها: 


)أي إن شاءت أقامت معهء وإن شاءت اختارت نفسهاء ففارقته. البناية 
,ىع 

(0) أي إن ملك الزوج يزداد علئ الأمة عند عتق مولاها لهاء لأنها كانت 
تخلص من زوجها قبل العتق بطلاقين» وبعد العتق لا تخلص منه إلا بثلاث طلقات» 
وهي لا تملك دفع تلك الزيادة إلا برفع أصل التكاح. البناية 5/١51/ا-7/57.‏ 

* وينبّه هنا إل منهج الشارح الميداني في كثير من المسائل» الخصر ا 
الدليل العقلي» دون النقلي. فقد ورد في هذه المسألة حديث بريرة حين أعقق» 
فخيّرها النبي صل الله عليه وسلمء ولم يَفصل صائ الله عليه وسلم بين ما إذا كان 
زوجها حراًء أو عبدا. ينظر البناية 7/0/6 والحديث في صحيح البخاري» ومسلمء 
كر ابا تضقن إل ف 56 


مه كتاب التكاح 


وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاهاء ثم أعتقت : صم النكاح ؛ ولا 
خيارٌ لها. 

ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة.ء إحداهما لا ل له 
نكاحها :ف كان في بحر لدانعاحياة وبَطّل نكاح الأخرئ . 


* ويقتصر خيارها"'' علئ مجلس علمها بالعتق إذا كانت تعلم أن 
مجلس آخر: فلها الخيار فى ذلك المجلس. 

* (وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاهاء ثم أعتقت: صحّ التكاح)؛ 
لأنها من أهل العبارة» وامتناع النفوذ لحقّ المول» وقد زال", (ولا 
خيار لها)؛ لآن النفوذ بعد العتق» فلا يتحقق زيادة الملك عليها. 

[العقد على امرأتين : حلال وغير حلال :] 

ان (ومن تزوج امرأتين - ع واحدة)» وكانت (إحداهما للا 
يحل له نكاحها)» بأن كانت ف له أو ذات روجخء أو وثنيّة : 
(صح نكاح التي يحل له نكاحهاء وبَطّل نكاح الأخرئ)؛ لأن المبطل 
فى إحداهماء فيقتصر عليها. 


.84/7 أي الأمة أو المكاتبة السابق ذكرهما. ينظر الجوهرة‎ )١( 
(؟) أي بعتقها.‎ 


كتاب النكاح اله 


وإن كان بالزوجة عيب : فلا خيارٌ لزوجها . 


8 8 6 ع سس :5 2 5 
وإذا كان بالزوج جنون» أو جذام» أو يَرَصُ : فلا خيار للمرأة 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف» اج جر تر وروي تر رزو ا و ستيب 


*# بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع؛ لأنه2"1 يَبطل 
بالشروط الفاسدة» بخلاف التكاح. 

فق متتيع :اندي :للقي تحن لناعلل لي محف وعندهما: 
لهام نويا امن 

[حكم الخيار مع عيوب النكاح :] 

(وإن كان بالزوجة عيب)» كجنون» أو جذامء أو بَرَصٍ»ء أو 
ركَقء أو قرّن: الوا تيان روي" لحا امدق الغو ا لال 
- 0 ودفع ضرر الزوج ممكنُ بالطلاق» أو بنكاح أخرى. 

* (و) كذا (إذا كان بالزوج) عيب: 00 أو جذام» أو بَرص: 
فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف)؛ لأن المستحق على 


)١(‏ أي البيع. 

)١(‏ أي علئ قدر مهر مثليهماء فما أصاب التي صح نكاحها: لزم» وما أصاب 
الأخرئ: بطل. الجوهرة 84/7. 

() أي لا يحق له فسخ العقد. 

(5) وهو المهر. 


5 كتاب النكاح 


وقال محمد : لها الخيارٌ. 


وإن كان الزوج عا أجَّله الحاكم ل فإن وَصّل إليها. 
وإلا: فرق القاضي بينهما يع طاب فتهي الحع او وار وفوا اب ا 1 


الزوج تصحيح مهرها بوطئه إياهاء وهذا موجود. 
(وقاك يحوي اليه السار ا عدوي للضرر عنهاء كما في الجب 
وَالعنّة: 


قال ف «التصحيح) : والصحيح قول أبن حنيفة وأَبى يوسف» 
ومشئ عليه الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. اه 

2 (وإن كان الزوج عنَّيناً). وهو: مَنْ له صل إل النساء» أو 
يُصل إلى الثيب دون الأبكارء» أو يصل إلى بعض النساء دون بعض: 
فهو عنَّين في حق من لا يصل إليهاء فإذا رفْعَنْه إلى الحاكم: (لجلة 
العاف ) الغرارة رعولا" )اما 1لا قعالم عار الفضر ل الأريف ةقان 
وَصل إليها) مرة في ذلك الحول: قَبِهَاء (وإلا: فرق القاضي بينهما 


(١)أي‏ سنة قمرية» هو الصحيحء لا سنة شمسية» فالشمسية (56) يوماء 
والقهروة (88 )ا يوها. الجوهرة 40/7» «وإن قوله تعالئ: # وَلبِيُوافِكَهَفْهمتَكَتَ مِأتَدٍ 
سنت وَأزدَادُواأ يَنَعَاك الكهف/ 2.75 هذه الآية تفصل بين السنين العربية القمرية: 
والسنين الشمسية الميلادية»؛ ووجد بعد الحساب. أن كل مائة سنة هجرية» تعادل 
(0) سنة ميلادية؛ مع فارق قليل من الأيام». اهف من ا #الشمس والقمن 
بحسبان». للشيخ أحمد عبد الجواد ص 27١‏ وينظر الجامع لأحكام القرآن .88/٠١‏ 


كتاب النكاح ١‏ 


2 
إن طلبت المرأة ذلك . 
2 0 و و 5 
إن طلبت المرأة ذلك)» وأبئ الزوج الطلاق. 


* قال في «التصحيح»: فلو مرض أحدهما مرضاً لا يُستطاع معه 
الجماع : عن محمد: لا 2 الشهن» وما دونه بحسنة وهو 
أصح الأقاويل. 

5 : ا 1 5 يع ك2 

* ولو تزوج امرأة تعلم حاله مع التي قبلها: الصحيح أن لها حق 
الخصومة. اه 

: 1 ا 5 

2 رو هذه (الفرقة: تطليقة) ؛ لانها سح من جهة الزوج 
(بائئة)؛؟ لأن مشروعيتها لتَمْلكَ نفسهاء ولا تملك نفسها بالرّجعية. 

و 2 3 

* (ولها كمال المهر إن كان قد خلا بها) خلوة صحيحة؛ لان 
غخلوة العتن صتححة ب فعنابها العدة: 

#* وإن تزوجها بعد ذلك7"» أو تزوجته وهي تعلم أنه عنّين: فلا 
خيار لها. 

* وإن كان عَّيْناء وهي رتقاء: لم يكن لها خيارء كما في 
«الجوهرة». 


)١(‏ أي لا يحسب من مدة العنّين» وهي السنة. 
(؟) أي بعد أن طلقها القاضي لعنّته. 


1 كتاب التكاح 


وإن كان مجبوباً : فرق القاضي بينهما في الحال. ولم يوْجّلّه. 

والخصِي يؤْجَّل كما يؤْجّل العنّين. 

* وإذا أسلمت المرأة» وزوجُها كافرٌ: عَرَضَ عليه القاضي 
الإسلام؛ فإن أسلم : فهي امرأثه . 

وإن أبئ الإسلام : فرق بينهماء 000 ”0ظظ 


* (وإن كان) الزوج (مجبوبا”')» أو مقطوع الذكر فقطء وطلبت 
المرأة الفرقة: (فرّق القاضي بينهما في الحال» ولم يؤجله) ؛ لعدم 
الفائدة فيه. 

* (والخصي). وهو الذي اذيملت معان وبقيت آلثّه إذا 
كانت لا تنتشر آلنّه: (يؤجل كما يؤجل العثين)؛ لاحتمال الانتشار 
والوصول. ْ 

[حكم ما لو أسلمت الزوجة وزوجها كافر:] 

(ونإذا" اسلميف: الدرأةة وزوجها كافر)ء وهو يعقل الإسلام: 
(عرض عليه القاضي الإسلامٌ» فإن أسلم: فهي امرأته) ؛ لعدم المنافي. 

# (وإن أبئ الإسلام: فرق) القاضي (بينهما)؛ لعدم جواز بقاء 


)١(‏ المجبوب: هو الذي استؤسصل ذكرهء وخصيتاه. المغرب (جيب) 
,»5>9/١‏ وينظر المصباح المنير (خصي)» ويقال» خصيافء وخصيتاه. 


وكان ذلك طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: هي 
ُرْقةٌ من غير طلاق . 

وإن أسلم الزوجُ» وتحته مجوسيةٌ : عَرَضَ عليها الإسلامٌء فإن 
أسلفتة: فهي امرأه . 

وإن أبت : قَرّقَ القاضي بينهماء ولم تكن هذه الفرقة طلاقاً. 
فإن كان قد دخل بها : فلها كمال المهرء 9 


السيلية امت الكافرة (وكاد..ؤللك) التفريق (طلانا ياتنا .عند" أبن 
والصحيح قولهماء ومشئى عليه المحبوبي ١‏ والنسفي» والموصلي» 
وصدر الشريعة. اه «تصحيح). 

* قيّدنا بالذي يعقل الإسلام؛ لأنه لو لم يعقل لصعّره» أو جنونه: 
و 9 ع ءِِ ع داعي 3 
عرض الإسلام علئ أبويه» فإن أسلم أحدهماء وإلا فرق بينهما. 

[حكم ما لو أسلم الزوج وزوجته كافرة :] 

* (وإن أسلم الزوج» وتحته مجوسية: عرض» القاضي (عليها 
الإسلامٌ» فإن أسلمت: فهي امرأته» وإن أبت) عن الإسلام: (فرَّق 
القاضى بينهما)؛ لأن نكاح المجوسية حرام ابتداء» وبقاء. 

* (ولم تكن هذه الفرقة طلاقاً)؛ لأن الفرقة بسبب من قبّلهاء 
والمرأة ليست بأهل للطلاق. 

* (فإن كان) الزوجٌ (قد دخل بها: فلها كمال المهر) المسمّئ. 


:55 كتاب النكاح 


وإن لم يكن دخل بها : فلا مهر لها. 


. 1 عو 
وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب : لم تقع الفرقة عليها حتئ 
تحيض ثلاث حيّضء فإذا حاضت : بانت من زوجها. 


لتأكده بالدخول. فلا يسقط بعد بالفرقة. 

* (وإن لم يكن دخل بها: فلا مهر لها)؛ لأن الفرقة جاءت من 
قبلها قبل الدخول بها. 

[حكم ما لو أسلمت المرأة المتزوجة في دار الحرب :] 

* (وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب: لم تقع الفرقة عليها) 
بمجرد الإسلام, بل (حتئ) تنقضي عدتهاء بأن (تحيض ثلاث 
حيض) إن كانت من ذوات الحرضن» أو تمضي ثلاثة أشهر إذ كانت 
من ذوات الور أو نَضَّعّ حَذْلَها إن كانت حاملاء وذلك عي 
لأن إسلامه مَرْجُوَ والعَرْض عليه متعذرٌء فبُرّل منزلة الطلاق 
الرجعي. 

(فإذا) انقضت عدتهاء بأن (حاضت) ثلاث حيّضء» أو مضت 
أشهرهاء أو وضعت حَمْلّها: (بانت من زوجها)» ولا فرق في ذلك 
بين المدخولة». وغيرها. 


)١(‏ كلمة: «عدتها»: مثبتة فى د» دون غيرها من نسخ اللباب. 


كتاب النكاح 56 


وإذا أسلم زوج الكتابية : فهما على نكاحهما. 
وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب طلم وقعت 
و 
البينونة بينهما 
ا و 
وإن سي أحدهما : وقعت البينونة بينهما 


وإن سيا معاً : لم تقع البينونة . 


* ثم إن كانت الفرقة قبل الدخول: فلا عدة عليها اتفاقاً. 


لل ل ا ا وعندهما: لا بد لها 


ع 


و 


0 وتمامه في «معراج الدراية». 


(وإذا أسلمٍ ذوج. الكتابية : فهما على نكاحهما) ؟؛ لآنه يصع 
النكاح بينهما ابتداء» فاه وليل 


00 


* (وإذا 0 د 0 إلينا): أي 0 دار ات (من دار 
0 لجنا قلنا. 


* (وإن سيا معاً: لم تقع البينونة) بينهما؛ لعدم تباين الدارء 
وإنما حداث الرّق» وهو غير مناف للنكاح. 


)١(‏ والذي يفهم من الدر مع حاشية ابن عابدين 2718/48 ”147 تقديم قول 
الإمام علئ قولهماء والله أعلم. 


55 كتاب النكاح 


وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة : جاز لها أن تتزوج فى الحال. 


وإن كانت حاملا : لم تتزوج حتىئ تضع حملها . 


2 (وإدا خرجت المزأة إلينا ا من دار الكف 7 : (جاز لها 
أن تتزوج في الحالء ولا عدة عليه" عر ار عقرب )ف لقو له قال" 
#ولا تَتسكوا بع بعصم الكواز 74" ٠‏ وفي لزوم العدة عليها: تَمَسَك 
0 


وقالا: عليها العدة» لأن الفرقة وقعت بعد الدخول بدار الإسلام. 


قال في (التصحيح) : والصحيح قوله» واعتمده المحبوبي » 
والتسفى) والموصلى» وصدر الشريعة. اه 
* (وإن كانت) المهاجرة (حاملاً: لم تتزوج حتئ تضع حَمُلّها)؛ 


)١(‏ أي تاركة دار الحرب إلئ دار الإسلام على عزم عدم العودء بأن تخرج 
مسلمة» أو ذمية» أو صارت كذلك. ابن عابدين //557. 

(1) لكن هل تُستبراً بحيضة ؟ لم أقف على نص في ذلك. 

() الممتحنة/ .٠١‏ قال الإمام علي القاري في فتح باب العناية 098/٠١‏ بعد 
ذكره لهذه الاية مستدلا بها: «إذ لو لم يكن التباين موجبا للفرقة: لزم التمسك بعقد 
نكاحهن حال كفرهن». اه 

(5) أي في ذلك استمرار لبقاء حق زوجها الكافر عليهاء وفي عموم الآية من 
من ذلك. وينظر للاستدلال بهذه الآية أيضا البحر الرائق 779/7. 


كتاب النكاح ل 


1 2 و 
وإدا ارئد حل الزروجين عن الإسلام : وفعت البينونة بينهما. 
و 
وكانت الفرقة بينهما بغير طلاق . 


لأن الحمل ثابتُ النسب. فيَمْتَع صحة التكاح. 

قال في «الهداية»): وعن فين حنيفة: أنه يصح النكاح, ولا يفريه 

قال الإسبيجابى : والصحيح اليا 

[حكم ارتداد أحد الزوجين :] 

* (وإذا ارتدً أحد الزوجين عن الإسلام)» والعياذ بالله تعالئ: 
(وقعَت:. اليثونة بيتهماء» بوكانت" الفرقة ‏ بينهما بغير .طلاق). .قال في 
«الهداية»: وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. 

وقال محمد: إن كانت الردة من الزوج: فهي فرقة طلاق. 


واعتمد قولهما المحبوبي » والنسفي» والموصلي» وصدر 
58 زم 
الشريعة. اه 


و 
)١(‏ والرواية الأولىئ هي ظاهر الرواية» وصححها الشارحون» وعليها الأكثر. 
ابن عابدين //5147. 


(0) انتهل من تصحيح القدوري ص”907”. وأول نصه من قوله: «قال في 
الهداية:....). 


57 كتاب النكاح 


فإن كان الزوج هو المرتدّء وقد دخل بها : فلها كمال المهر. 

وإن كان لم يدخل بها : فلها نصف المهر. 

وإن كانت المرأة هي المرتدّة : فإن كانت الردةٌ قبل الدخول : فلا 
مر لها؛:وإن كانت الرّدة بحل اللاخول:فلها المهر.. 


فإن اركذ ها "و اها نا تقيينا عر اهيا 


* (فإن كان الزوج هو المرتدّء و) كان (قد دخل بها: فلها كمال 

المهر)؛ لآنة فك استفر والد حو نه 
و 3 م 
2 (وإن كان لم يدخل بها) بعد: (فلها نصف المهر)؛ لأنها فرقة 
5 وه سه لله 

#نرو]ن كانت المراء عن الفرزدده جتان كانه الرذة قن :الدكورن: 
فلا مهر لها)؛ لأنها مَنَعَتَ المعقودة عليه بالارتداد» فصارت كالبائع 
إذا أتلف المبيع قبل القبض. 

* (وإن كانت الردة بعد الدخول) بها: (فلها المهر) كاملاً؛ لما م 
أن الدخول في دار الإسلام لا يخلو عن عقر أو عقر”". 

0 أو لم يَعْلَم السَّبّقء (وأسلما معاً) كذلك: 
(فهما علئ نكاحهما)؛ استحساناً؛ لعدم اختلاف دينهما. 


)١(‏ تقدم شرح هذه العبارة. فيما يترتب على النكاح الفاسد. 


كتاب النكاح 54 


ولا يجوز أن يتزوج المرتدٌ مسلمة» ولأكافرة) ولا مرتدة . 
: 4 و 5 
وكذلك المرتدّة لا يتزوجها مسلم. ولا كافرء ولا مرتد. 
وق كان انج لوجي مسلما” فالولد على دينه . 
[عدم جواز نكاح المرتد : ] 


3 (ولا يجور أن يتزوح) الرجل (المرتد) را متي ولا 
كائر بول مركن )1 الأنه ميقهو الل" جالإنهال!" إنما هر 


ضرورة التأمل. 
2 (وكذلك المرتدة لا يتزوجها): أي لا يجور أن يتزوجها 
نفدل : والعاو و افعو لا 


[الولد يتبع في دينه خير دين 0 
© (وإن كان أحنن الروجية مسلما::فالؤلل على ديقه)؟ لآن فى 


)١(‏ أي بالردة نفسهاء فلا ينتظم نكاحه مُصالحهء من السكن والازدواج 

)١(‏ أي إمهال المرتد ثلاثة أيام لضرورة التأمل فيما عرض له من الشبهة» ففيما 
وراء ذلك: جُعل كأنه لا حياة له حكماًء والتكاح يشغله عن ذلك التأمل» فلا يشرع 
فى حقه. البناية 5 /4/ال. 

زهرة 00 الزوج تشغلها عن ذلك» ولأنه لا تنتظم بينهما المصالح. والنكاح 
شع ع 0 من السكن والازدواج والتناسل» فإذا فاتت المصالح بالردة: لم 


0 كتاب النكاح 


وكذلك إن أسلم أخلهها: وله ولد مك : صار ولده سنا 
بإسلامه . 


وإن كان أحدٌ الأبوين كتابياً والآخرٌ مجوسياً : فالولد كتابي. 


وإن تزوج الكافر بغير شهودٍ. أو في عدّة كافرء وذلك في دينهم 
جائرٌ ثم أسلما : أَقرًا عليه . 


ذلك نظراً ”'' للولد» و«الإسلام يعلو» ولا يُعْلَى عليه»”". 

03 (وكذلك إن أسلم انعد فيا : وله فل صغير) 1 مجنولد: 
نماك ولد ناما اكت )ا لافلا 

0 (وإن كان ا الأبوين كتابياً» و( كان (الآخر و ا أو 
0 ولحوه: : (فالولد كتابي) ؛ لأن فيه نوع نظر؛ لأنه أقرب إلى 
الإسلام في الأحكام. كحل مناكحته» وذبيحته. 


007 تروج ا خر يور أو في عدة كافرء وذلك في 
قال في «زاد 5 أما قوله: «في علّة كافر»: فهو قول أبي 
)١(‏ أي مصلحة له. 
)وو لجار معلماء وروي مرفوعاً بسند حسن. فتح الباري 770/7. 


كتاب التكاح 7١‏ 


م4 


1 ع - و" ١ه‏ 0 
وإذا تزوج المجوسي أمه. أو ابنته. ثم أسلما : فرق بينهما. 
* وإذا كان لرجل امرأتان حرتان: فعليه أن يَعْدل بينهما في 
القَسسّم. نكرئن كانتاء أو يتين أو كانت إحداهما بكرا والأخرئ 


ضم 


ونال ان نمضتت وتم وتوا لال العلية 

والصحيح قول الإمام» واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة. اه «تصحيح). 

* قيّد بعلة الكافر؛ لأنه لو كانت من مسلم: فرق بينهما؛ لأن 
المسلم يعتقد العدّة» بخلاف الكافر. 

2 (وإذا رج العويس أل أو ابنتّه ) ) أو غيرهما ممن لا يحل 
نكاحهاء (ثم أسلما)» أو أحدهماء أو ترافعا إلينا وهما على الكفر: 
(فرّق بينهما)؛ لعدم المجاة؛ درم وما يرجع إلى المحَل : 
يستوي فيه الابتداء والبقاء» بخلااف ما ير «(درر).س 

[العدل بين الزوجات في القَسّم :] 

* (وإذا كان لرجل ايواناق خرتان) :أو أمتان» »عله أن يدل 
بينهما في القسلم): في البيتوتة» والملبوس » والمأكول» والصحبة» 
(بكريّن كانتا » أو عق 4 أو كانت إحداهما بكرأ والأخرئ كك 


لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن كانت له امرأتان» فال إلى 


:7 كتاب التكاح 


وإن كانت إحداهما حُرَة والأخرئ أمة : فللحرة الثلثان من 
7 ع 7 
القَسّم؛ و للأمة الثلث. 


إحداهما في القَسّم: جاء يوم القيامة وشقه مائل"2. ولا 
قد ره 

2 والقديمة والجديدة سواء ؟ لإطلاق ما رويناه» ولآن العم امن 
حقوق النكاح. ولا تفاوت بينهن في ذلك. 

53 والاختيار في مقدار اكور إلى الزوج ؛ لأن المستحق هد 
التسوية» دون طريقها. 

عو 000 ع و 

* والتسوية المستحقة: فى البيتوتة» لا فى المجامعة؛ لآنها تتَنىئ 
علئ النشاط. «هداية». 
أي كان عليه للحرة (الثلثان من 0-0 و) كان (للأمة الثلث). 


(1) سنن أب ذاود 411/9 119501). سيق الترمدع 2)1155134210/7/7 ووواة 
بقية أصحاب السئن وابن حبان والحاكم .»١87/7‏ وقال: إسناده على شرط 
الشيخين » وكذلك قال ابن دقيق العيد» واستغربه الترمذي مع تصحيحه» كما في 
التلخيص الحبير”/١١75»‏ وينظر نصب الراية 5/7 .5١‏ 

)١(‏ أي لم يفرق النبي صلئ الله عليه وسلم بين الزوجات الأبكار وغير الأبكارء 
وهكذا. 


كتاب النكاح لون 


ولا حَىَ لهنّ في القَسّم حال السفرء فيسافر الزوج بمّن شاء 
و 


ب وا سق 


1 َه ل 5 5 8 2 
منهن . والآأولئ أن يقرع بينهن. فيسافر بمن خرجت قرعتها . 


بذلك وَرَدَ الأث.”2, ولأن حق الأمة أنقص من حق الحرة» فلا 
بد من إظهار النقصان في الحقوق. 

والمكاتبة» والمدبّرةء وأمٌ الولد بمنزلة الأمة؛ لأن الرّق فيه 
قائم. 

* (ولا حَقَ لهن» أي الزوجات (في القَسْم حال السفر)؛ دفعاً 
للحرج» (فيسافرٌ الزوج بمن شاء منهن)؟ لأن له أن لا يستصحب 
واحدة منهن» فكان له أن يسافر بواحدة منهن. 

* (و) لكن (الأولئ أن يقرع فنيه )ء َطَييبا لخاطرهن» (فيسافر 
بِمّن حرجت قُرْعَيُها)» ولا يُحْسّب عليها ليالي سفرها'"» ولكن 


)١(‏ المصنف لابن بي شيبة 5/9لا ,)١57951(‏ والدارقطني» والبيهقي في 
السنن /1 من قول على رضى اللّه عنه» كما فى نصب الراية ؟/ه١ات,‏ وسنده 
حسنء» كما في التلخيص الحبير 0707/7 وفيه أنه روي مرسلاً أيضاًء مما يجعلهما 
متعاضدين. وينظر فتح القدير لابن الهمام .5١7/7‏ 

(0) أي لا تُحتسب مدة سفرها معه من القسّم في حق الزوجة الأخرئ» فلو 
ناف حالكول سور قل فلديؤمي أن كوة: عين الأخرئ شهراء مل :إذا عاد إلى 
الحضرء فيستقبل ويبتدىء بالعدل في القسم من جديد. ينظر البناية5 .8١١/‏ 


وإذا رَضِيِّتْ إحدئ الزوجات بنرك قسْمها لصاحبتها : جاز. 


ولها أن ترجع في ذلك . 


* (وإذا رضيّت إحدئ الزوجات بترك قسمها) ‏ بالكسر _: توبّتها 
(لصاحبتها: جاز)؛ لأنه حقها. 

* (ولها أن تَرْجع في ذلك)؛ لأنها أسقطت حقاً لم يجب بعد 
فلا يسقط. «هداية». 


كتاب الرُضاع 3,76 


كتاب الرضاع 


قليل الرضاع وكثيره سواءء إذا حصل في مدة الرضاع : تعلت ده 
التحريم . 


كتاب الرضّاع 
#ه مناسبته للنكاح 0 
* وهو بالفتح» والكسر ‏ لغة: المَصٌِ» وشرعاً: مص لبن آدمية 
في وفت مخصوص. 
4 و(قليل الرضاعء وكثيره) في الحكم موا إذا حَصّل) ذلك 
(في مدة الرضاع: تعلّق به التحريم)؛ لقوله تعالى: «وَأْمَهدتْحكُم 


لَب أَرَصَعسَكُة4. الآية''أ. وقول عليه الصلاة والسلام: يحرم من 
الرضاع ما يَحْرم من النّسّب)!”"» من غير فصل" *'. «هداية». 


)١(‏ قال أبو السعود في حاشيته على شرح الكنز 15/7: «لما كان المقصود من 
التكاح : الولدء وهو لا يعيش في ابتداء أمره غالباً إلا بالرضاع» وكان له أحكام تتعلق 
به وهي من آثار النكاح المتأخرة عنه: جعلت أحكام الرضاع آخر النكاح...». اه 

(؟) النساء /7؟ 

(") صحيح البخاري 7745(151/5)؛ صحيح مسلم .)١15417(1١1/1/7‏ 


(5) يعنى بين القليل والكثير في الآية الكريمة» والحديث الشريف. ينظر البناية 
0/5 


2 كتاب الرضاع 


و 8 5 2 
ومدة الرضاع عند أبى حنيفة ثلاثون شهراء وقالا : سنتان . 


(ومدة الرضاع عند أبى حنيفة ثلاثون شهراً)؛ لأن الله تعالئ 
كر :شييو "1 وضري ليماهدة »كانت كر واحد متها كيانيا: 
كالأجل المضروب لاد إلا أنه قام المنقص 0 0056 
فبقى الغا 40 على ظاهره. «هداية»). 

ومشئ علئ قوله المحبوبى» والنسفى» كما فى (التصحيح). وفى 
«الجوهرة»: وعليه الفتوئى. 

(وقالا: سنتان)؛ لأن أدنئ مدة الحمل ستة أشهرء فبقي للفصال 
حولان. 


قال في «الفتح»: وهو الأصح. وفي «التصحيح» عن«العيون): 
وبقولهما تأخذ للقتو هذا أو 14 لذن 59 في «شرح الهداية» 
عمًا يستّدل به علئ الزيادة علئ سنتين» وبعد الجواب قال: فكان 
الأصح قولّهماء وهو مختار الطحاوي. اه 


)١(‏ أي الحمل والفصال في قوله تعالى: #وسمله: وفصلله, تَدَعُونَ سَبَرَا4. الأحقاف 
.١6/‏ ْ 

(0) كما لو قال: «أجّلت الدين الذي لي على فلان» والدين الذي لي علئ فلان 
سنة»: يفهم منه أن السّئة بكمالها لكل. فتح القدير 808/7. 

(9) أي مدة الحمل» فتح القدير 808/7. 

(5) وهو الفصال أي الرضاع. 


كتاب الرضاع ف 


فإذا مضت مدة الرضاع : لم يتعلّق بالرضاع تحريم . 


ويّحرم من الرضاع ما يحرم من الشسب» 1 10001 


# ثم الخلاف في التحريم»ء أما لزوم أجرة الرضاع للمطلقةء 


فمقدرٌ بالحولين بالإجماع» كما في «الدر). 

* (فإذا مضت مده الرضاع) على الخلاف”": (لم يتعلّق بالرضاع 
تحريم) ولو لم يفطّم. 

[اعتبار التحريم في المدة ولو بعد الفطام :] 

* كما أنه يَثبت!" في المدة ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام 
علىْ المذهب, كما في «البحر). 

* وفي «الهداية»: ولا يُعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن 
الإمام أبي حنيفة إذا استغنىئ عنه. اه 

[ما يحرم بالرضاع :] 

* (ويَحْرُمٌ من الرضاع ما يَحْرُم من النّسب) للحديث المار”" 


)١(‏ أي الخلاف السابق بين الإمام وصاحبيه. 


(*) في أول كتاب الرضاع. 


2 كتاب الرضاع 


م 


م أخته من الرضاع, فإنه يحور أن يتزوجهاء ولا يحوز أن يتزوج 


ع. ابر 5 باع 0 
واخحت ابنه من الرضاع يحوز ان يتزوجهاء. ولا بحوز ان يتزوج 
أخت ابنه من الدسب . 
5 2 0 
وامرأة أبيه من الرضاع. وامرأة ابنه من الرضاع لا يحوز ان 
يتزوجهماء كما لا يحوز ذلك من النسب . 


* ولا يجوز) له (أن يتزوج أمّ أخته). أو أخيه (من النسب)؛ 
لأنها تكون مه أو موطوءة أبيه » بيخللاف الرضاع. 
بلكه ) أقوبيكة بخلالاف الرضاع. 


2 (وامرأة أبيه من الرضاع""', وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز) له 
(أن يتزوجهما . كما لا يجوز) له (ذلك من النسب). 


)١(‏ وكمثال: خديجة أمٌّ لفاطمة» فاطمة هذه رضعت مع سعد من أمه لبابة» 
فيجوز لسعد أن يتزوج خديجة. 

(1) اختلفت عبارات نسخ القدوري في هذه المسألة» وقد أثبت ما في القدوري 
(١1١5ه»ء‏ لا الاه)ء وينظر بداية المبتدي مع الهداية 15/7؟5. 


كتاب الرضاع 7 


ماي ااي يشش ست ششسمست 


وق 3 5 0 2 2 
ولب الفَحْل يتعلّق به التحريمء وهو : أن ترضيع العراة ضبياءٍ 
فتحرم هذه لحي علئ زوجهاء وعلىئ آبائه . وأبنائه» ويصير يصيرٌ الزوج 
الذي تَرَلَ لها منه اللبن أباً للمرضعة . 
2 7 5 3 ع 
ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع» كما يجوز أن 
يتزوج يأخت أخيه من النسب» وذلك مثل الأخ من الأب» إذا كان. . 


وذكر الأصلاب في الوعة" + الابتقاط اعفان العني» 

د (ولبن الفخل): أي الرجل امن زوه العري إذا كان لبثها 
منه » (يتعلّق به التحريم » أن تُرضع المرأة ضية) فتحرم هذه 
الي عل زوجها): أي زوج المرضعةء (وعلئ آبائه» وأبنائه» 
ويصير الزوج الذي نَل لها منه اللبن)» وذلك بالولادة منه: (أباً 
للمرضعة) ‏ بالفتح أي الصبية» كما أن المرضعة ‏ بالكسر أم لها. 

* قيّد بالذي نزل منه اللبن؛ لأنه إذا لم يكن اللبن منهء بأن 
تزوجت ذات لبن رجلاء فأ نيز نس كرون اذا لمن 
الرضاع» بل يكون ربيباً له من الرضاع» وابناً لصاحب اللبن. 


* (ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع» كما يجوز 
أن يتروج بأخت أخيه من النسب» وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان 


يد م مسيم 


»777/ وهو قوله تعالئ: : «وَعَليِلُ أبَنَآبِكْمْ الربسَمِنْ أَصَكبِحكُمَ *. النساء‎ )١( 
فهو قَيْدُ لإبطال التبّي» ولا يُخرج امرأة الابن من الرضاعء بل تحرم بالإجماع» كما تحرم‎ 
.١١7/0 امرأة الابن الصّلبي. ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


4 1 كتاب الرضاع 
سس 7_2 ى92ي يي صجٍصب سس ييي ‏ ةن كك ب للم 
له أخت من أمه : جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها. 

وكل صبيين اجتمعا علئ ثدي واحد : لم يجز لأحدهما أن يتزوج 


بالآخر. 


0 لسع 0ت ره 
ولا يجوز أن تتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعتها. 


له أخحت م أموة كان الأحية من أبيه أن دوعي لاه لا قرابة 
* (وكل صبييّن''' اجتمعا علئ ثدي واحد). بأن رَضعا منه وإن 
اختلف الزمن والأب: (لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر”")؛ لأنهما 


00 
اخران 


(ولا يجور أن تتروج المرضعة) - بفتح الضاد. والرفع على 
الفاعلية : ذال ا (أحدا): : بالنصب علئ المفعولية» - وفي بعض 
المع 1 رزوت العرفة أحد): بالرفع ‏ (من ولد التي أرضعتها)؛ 


(1) أراد بهما الصبي والصبية بطريقة التغليب. كما في العُمَرِينَ لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فيغلّبٍ المذكر على المؤنث» والأخف عل الأثقل. البناية 5 /819. 

(1) وفي سخ أخرئ من القدوري واللباب: «الأخرئ». 

() أي أخ وأخت لأب وأ من الرضاعة. البناية 5 .81١9/‏ 


(5) أي تُسّخ القدوري, كما في نسخة (لاالاهاء ٠81هء‏ ١١5ه).‏ 


2-0 


كتاب الرّضاع 1م 


ولا ولد ولدها : 


هو 
- 


ولا يتزوج الصبي المرضّع أخت زوج المرضعة» لأنها عمته من 
الرضاع . 


لأنهم إخوثها'''. 

* (ولا ولد ولدها)؛ لأنهم أولاد إخوتها. 

* وقد اختلف في إعراب قوله: «ولد ولدهاك»» فبعضهم رَفْعَه» 
وبعضّهم نَصَبّهه وكان شيخ الإسلام الحارثي يقول: تجوز فيه 
الحركات الثلاث: أما الرفع: قطنا علا «آنئ"": وأما التصنبه" 
نا علي : «المرضعة؛ء واأما اله + تقطلفا عل (ولد ”. والرفع 
أظهر. كذا في «التصحيح». 

* (ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة؛ لأنها): أي 
أخت الزوج (عمنّه من الرضاع)؛ لأن الزوج أبوه من الرضاع» 
0 


)١(‏ هكذا: «إخوثها»: في نسخ اللباب: مخ صء م.؛ أ وهو الصواب» وفي 
ن» جء د: «أخواتها». 

(0) هذا حسب نسخة: «ولا يجوز أن يتزوج المرضّعة ‏ بالنصب - أحد: 
بالرفع»» وينظر البناية ٠/5‏ 85. 

() أي من قول القدوري: «من ولد التي أرضعتها». 


1 كتاب الرضاع 


وإذا اختلط اللبنٌ بالماء» واللبنٌ هو الغالب : تعلّق به التحرية 

وإن غلب الماء : لم يتعلق به التحريم. 

وإذا اختلط بالطعام : لم يتعلّق به التحريم وإن كان اللبن غالباً عند 
أبي حنيفة , وقالا : يتعلق به التحريم 


[أثر اختلاط اللبن بشيء آخر في حكم الرضاع :] 

* (وإذا اختلط اللبن بالماءء» واللبنُ هو الغالب) علئ الماء: 
تعلق نيه التخريع: 

* وإن غلب الماء) غلي الذن؟ الم بعلن .به التعرن)ء لأن 
المغلوب غير موجود حكما. 

* (وإذا اختلط) اللبن (بالطعام: لم يتعلق به التحريم وإن كان 
اللبن غالباً) علئ الطعام (عند أبي حنيفة» وقالا: يتعلق به التحريم). 

قال في «الهداية»: وقالا: إذا كان اللبن غالباً: تعلق به التحريم» 
وقولهما: فيما إذا لم تُصِبْه النار"». 

* حتئ لو طبخ بها(": لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعاً. 


)١(‏ أي فيما لم تفن اللي الثان البناية 2877/15 وينبه أن النصً ذ في الهداية 
5/١‏ اال 


(1) أي طبخ اللبن بالنار. البناية 877/5. 


كتاب الرضاع م 


وإذا اختلط بالدواء» واللبنٌ هو الغالب : تعلّق به التحريم . 
5 هه ع 28 و 01 
وإذا حُلب اللبنُ من المرأة بعد موتهاء فأوجر به الصبي : تعلق به 
التحريم . 


ولا يعتبر بتقاطر اللبن من الطعام ع وهو الصحيح » 

وهذا احترانٌ عن قول من قال من المشايخ : إن عدم إثبات الحرمة 
عنده: إذا لم يكن متقاطراً عند رَفع اللقمة؛ أما معه: فيحرم اتفاقاً. 

وقد رجَّحوا دليل الإمام» ومشئ على قوله المحبوبي» والنسفي» 
وصدر الشريعة. كذا فى «التصحيح). 

(وإذا اختلط) اللبن (بالدواء. وانكاة زاللة هر الغالب: تعلق 
به التيحريم)؟ لأن اللبن يبقىا مقصوداً فيه» إذ الدواء لتقويته على 
الوضيول . «هداية»). 

[أثر لبن المرأة الميتة في الرضاع :] 

2 (وإذا حلي اللبو فة المزأة بعد موتهاء داور يه الفير )1 أن 
906 حَلْقهء ووصل إلئْ جوفه: (تعلق به التحريم)؛؟ لحصول 
معنئ الرضاع؟ لأن اللبن بعد الموت على ما كان قبله. 


.877'/ 65 لأن التغذي بالطعام» إذ هو الأصل. الهداية مع البناية‎ )١( 
.8571'/ 5 أي لتقوية اللبن علئْ الوصول إل ما لا يصل بانفراده. البناية‎ )0( 


0 كتاب الرضاع 

وإذا اختلط لبن المرأة بلبن شاة. ولبنُ المرأة هو الغالبٌ: تعلّق 
به التحريم. 

وإن عَلْبَ لبن الشاة : لم يتعلق به التحريم 

وإذا اختلط لبن امرأتين : تعلّق التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد : تعلق بهما التحريم . 


* (وإذا اختلط لبن المرأة بلبن شاةء ولبن المرأة هو الغالب: 

تعلق به التحريم: 

وإن لك ل الشأة : لم يتعلق به التحريم) ؛ اعتبارا للغالب» 
كمافي الماع 

ل ع 0 
حنيفة وأبي يوسف)؛ أن الكل م صار 5 0 تس الأثر يا 
للأكثر في بناء الحكم عليه. 

(وقال محمل : 0 بهما التحريم) ؛ لأن الجنس لا يغلب 
الجنس» فإن الشيء لا يصير مستهلكاً فى جنسه؛ لاتحاد المقصود. 

قال في «الهداية»: وعن أبي حنيفة في هذا روايتان» ومشئ عل 
قول أبي يوسف الإمام المحبوبي» والنسفي. 

ورجّح قول محمد الطحاوي. 


كتاب الرّضّاع هم 


وإذا نزل للبكر لبن تأرفهف افيا “يانه التحري 


5 شرح اليو : وكأن ميل ال إلى قول محمك » 
حيث أخَّر دليلّه» فإن الظاهر أن من تأخر كلامه في المناظرة: كان 
القاطع للآخر”” » وأصله: أن السكوت ظاهرٌ في الانقطاع. 

ورجَّح بعض المشايخ قول معد أيقبا: وهو ظاهر. اهم 

قلت ”© : وقوله أحوط فى .بات المحرمات”"". كذاافي (التضحيع)»: 

[أثر لبن البكر في الرضاع : ] 

ةلل تلكو ل )كنا شيعت هيا :تعلق جد التمخريم) ؛ 
لإطلاق النص”©» ولأنه سبب النُشُوءء فتثبت به شبهة البعضية. 


(هذابة)»). 


.711//7 أي فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
أي المرغيناني صاحب الهداية.‎ )5( 


() اختلفت هنا عبارة نسخ اللباب» وتصحيح القدوريء وقد أثبيت نص .فتح 
الفدير 9097/8" حيث النقل عنه. 

(5) القائل هو العلامة قاسم رحمه الله. 

(0) ونقل العينى في البناية 875/5 عن الغاية: أن قول محمد أظهر وأحوط. اه 
وينظر ابن عابدين :38/4( دمشق). 


(1) وهو قوله تعالا: #وَأْمَهَدشُحَكُمْ ألََأَرَصَعَسَكْ4 النساء /7» فهو مطلق» 
لا قصل فيه بين البكر والثيب. البناية 5/5 87. 


م كتاب الرضاع 


وإذا نزل للرجل لبن» فأرضع به صبياً: لم يتعلّق به 
التحريم. 
وإذا شرب صَبيّان من لبن شاة : فلا رضاعٌ بينهما . 


0 0 0 
الولادة. 


* وإذا نزل للخنثئ لبن ٠‏ فإن علم أنه امرأة: غلك انه 
التحريم» وإن علم أنه رجل: لم يتعلق به التحريم» وإن الكل 
إن قال الشاء : إنه لا يكون غلى غسزارته إلا لامسترأة : تعلق 
به التحريم؛ احتياطاً. وإن لم يَقَلْنَ ذلك: لا يتعلق به 
التحريم. 

[لو جعل لبن المرأة جَبّناً فأكله صبي :] 

* وإذا جْبّنَ لبن امرأة» وأطعم الصبي: تعلَّق به التحريم. كذا في 
«الجوهرة)». 

* (وإذا شرب صبيّانَ من لبن شاة: فلا رضاع بينهما)؛ لأنه لا 
جزئية بين الآدمي والبهائم» والحرمة باعتباره”". 


.871// 6 أي باعتبار الجزئية. البناية‎ )١( 


كتاب الرضاع | 1 


ا ا ااال سس شم 
7 7 و 2 24 5 و هه 
وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة : 
سم ١‏ 
حرمتا على الزوج . 
فإن كان لم يدخل بالكبيرة : فلا مهر لها . 


[حكم ما لو أرضعت المرأة ضَرتها الصغيرة :] 

* (وإذا تزوّج الرجل صغيرة وكبيرة» فأرضعت) الزوجة (الكبيرة 
الصغيرة: حَرْمَتَا) كلتاهما (علئ الزوج) أبداً إن كان دَخَل بالكبيرة» 
وله" تجا له روح الضغيرة ثانياً. 

ثم (فإن كان لم يدخل بالكبيرة: فلا مهر لها)؛ لأن الفرقة 
جاءت من قبلهاء رو كان على الزوج (للصغيرة نصف ؛ المهر) ؛ لأن 
لُرقة وقعت لا من جهتهاء والارتضاع وإن كان فغلا منهاء 0 
فعْلّها غير معتبر في إمقاتة حتنها كن “كط إذا تلك :موراتها"”. 


(لهذاية). 


)١(‏ وإن لم يدخل بالكبيرة: صارت الصغيرة ربيبة لم يدخل بأمهاء فجاز له أن 
يتزوجها. 

() أي فعلها غير معتبر شرعاً؛ لعدم خطابها بالأحكام. ابن عابدين ٠١/4‏ (ط 
دمشق). 


(7) فإنها لا تُحَرَم الميراث. 


84 كتاب الرضاع 


ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمد ةبه القساد. 

وإن لم تتعمّد : فلا شيء عليها. 

ولا تقبّل في الرضاع شهادة النساء منفردات , وإنما يثبت شهادة 
رجلين. أو رجل وامرآتين. 


2 المع 5 الزوج على الكبيرة إن كانت 5000 به الفساد): 
بأن كانت اف طائقة مشقلة عالقة بالتكاحء وبإفساد الإرضاع. ولم 
تقصد دقع جوع أو هلاك. كما في «الدر». 

* (وإن لم تتعمّد: فلا شيء عليها)؛ لأن التسبّب 4: يشترط فيه 
التعدّي, والقوّل لها إن لم يُظهر منها ا الفساد. «در» عن 
«المعراج». 

[الشهادة فى ي الرضاع : ] 

03 (ولا قبل في الرضاع شهادة النساء منفردات) ؛ أن شهادة 
الا و فيما لا اطلاع للرجال عليه» والرضاعٌ ليس كذلك: 
(وإنما يث يشيق ) جيمنا قنك .نه لمان وذلك (بشهادة رجلين) عد ل أو 
مستورين: (أو رجل وامراين ):كذلك» لها فته مق إبطال: الملك» 
وهو لا يث, يثبت إلا بحجة» فإذا قامت الحجة: را 


انم اموا تون وام بف لصفا افا رجو ا سا1 لفلف الك جو عدون ع لإا نو نم د افا رف ايارع بعال ف ال ا قد ل 0 


* ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي؛ لتضِمّها إبطال حق العبد: 
* ثم إن كانت الفرقة قبل الدخول: فلا مهر لها. 

وإن بعده: كان لها الأقل من المسمّئ ومهر المثل. 

* وليس لها في العدة نفقة» ولا سكنىئ» كما في «الجوهرة». 


كتاب الطلاق 
0 ون عن دق ع و 8 معن لمي 7 
الطلاق على ثلاثة أوجه : أحسن الطلاق. وطلاق السئة.» وطلاق 
البدعة . 
03 20 0 و 2 2 2 
فأحسن الطلاق أن يطلقَّ الرجل امرأته تطليقة واحدة 50-6 


كتاب الطلاق 

# مناسبته للرضاع هي : أن كلا منهما محرم. 

5-0 : رفع ليله لكن جعلوه في المرأة: طلاقاً وفي 
غيرها: إطلاقأء ولذا كان: أنت مُطَلّقة: بالتشديد: صريحاًء ومُطْلقة: 
بالتطفيفت: كناية. 

ويه رفع قَيْد النكاح في الحال» أو المآل» بلفظ مخصوص. 

[أقسام الطلاق :] 

8و أقسنامه كلاق كما عد تبه المتظ ان بقولاء لدو علا 
ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق» وطلاق السنّة» وطلاقُ البدعة). 

وجَعَلّه الكرنخي علئ ضَربَيْن: طلاق السنة» وطلاق البدعة. 

[أحسن الطلاق : ] 

* (فأحسنٌ الطلاق) بالنسبة إل بقية أقسامه: (أن يُطلّق الرجل 
افر آئة: إطلااقه :اده )كرتس : كما في ظاهر الرواية - وفي «زيادات 


كتاب الطلاق 0١‏ 


في طُهْرِ واحد لم يجامعها فيه» ويَْركها حتئ تُنقضي تنقضي عدانها . 
وطلاق الك أن يطل التدخول بها ثلقاء في ثلاثة أطهار. 


وطلاق البدعة : هو أن يطلقها ثلاثا بكلمة 00 


الزيادات»: البائنٌ» والرجعي سواء» كذا في «التصحيح» ‏ (في طهر 
واحد لم يجامعها فيه » ويثركها حت تَنقضي علداتها) ؛ لأنه بعد من 
التّدَامة ؛ لع تون الغاذا رذج وأذل قرا ءا 

[طلاق السنّة :] 

الوط ةق الدثفه أن تطلن المدضول يها تاذنا: في ثلاثة أطهار) , 
م تطليقة. 
0 العدّةء والأظهر ا لوقا لأنه لى أخر نزدها 
يجامعهاء ومَنْ قَصده التطليق» فيبتَلئ بالإيقاع'"' عَقيب الوقاع. 
«هداية). 

[طلاق البدعة : ] 


» (وطلاق البدعة: هو أن يطلقها ثلاثا)ء أو اثنتين (بكلمة 
هو 2 سوسس 9 


)2000 أي عند فنا 
(؟) أي بإيقاع الطلاق عقيب الوقاع» فيكون الطلاق بدعياً. البناية © //. 


1 كتاب الطلاق 


ع 5 3 5 
واحدة. أو ثلاثا فى طهر واحد . 
ناذا فعا ذلك ٠‏ رَقَع الطلاق» وبانت امرائه منه» وكان عاصياً. 
م وفع ود مر و : 


00 5 سه ار اويا 1 0 
والسنة في الطلاق من وجهين : سنة في الوقت». وسنة في العدد . 


واد أو) يطلقها (قاذنا): أو اثنتين (في طَيْرٍ واحد)؛ لأن الأصل 
في الطلاق الحظر؛ لما فيه من قَطْع التكاح الذي تعلّقت به المصالح 
الدينية والدنيوية» والأباحة إنما هي للحاجة إلى الخلاص» ولا حاجة 
إلى الجمع نب القلكية :أو في طهر واحدء لأن الحاجة تندفع 
بالواحدة» وتمامٌ الخلاص في المفرق علئ الأطهارء فالزيادة 
إسراف؛ فكان بدعة. 

* (فإذا فعَل ذلك”"”: وَقَمّ الطلاقء وبانت امرأيّه منهء وكان 
غاطيا)؛ لآن النهي'" لمعت فى غيرة: فلا يَعْدمٌ المشروعية. 

[مراعاة العدد والزمن في الطلاق المتي:] 

(والسنّة في الطلاق من وجهين: سن في الوقت)» بأن تكون 
طاغرة» (وسئة في الغدة)+ بآن تكن وانعدة. 


)١(‏ أي طلاق البدعة. 

كاي النهي عن طلاق البدعة. ينظر صحيح البخاري 755/9 (0551), 
بطب الراية »55١/”‏ وفيهما طلاق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته طلاق بدعةء 

مااع ما 1 وم 0 بمراجعتهاء وفي بعض الروايات عند الدارقطني 
و ا ا 1 


كتاب الطلاق 4 


فالسكةُ في العددء يستوي فيها المدخول بهاء 0 

والسنُّ في الوقت؛ تفده تثبت في حق المدخول بها خاصة» وهو: 
يطلّتها واحدةً في طُّهْرٍ لم يجان بات 

وغيرٌ المدخول بها أن يطلقها في حال الطهر والحيض جميعاً. 


0 ع2 ىس اع - ءءً‎ ٠ 
. وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض من صغر أو كبرء. فاراد أن.‎ 


* (فالسيّةٌ في العددء يستوي فيها المدخول بهاء وغيرٌ المدخول 
بها)؛ لأن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة» إنما منع بعد كوا ف 
الندم» وهو موجود في غير المدخول بها. 

0 الوالسنّة في الوقت. ا تثبت في حق المدخول بها خاصة» وهو: 
أن سلا ا 5 طُهْرٍ 3 يجامعها فيه)» لأن المراعئ دلبل 
الحاجة» وهو الإقدام علئ الطلاق في زمان تجدد الرغبة» وهو الطهر 
الخلي ع 0 أما زمان الحيض: فزمان التثفرة» وبالجماع مرة 

في الطهر: تَفثّر الرغبة. 

* (وغيرٌ المدخول بها أن يطلقها في حال الطهر والحيض 
جميعاً)؛ لأن الرغبة بها صادقة في كل حال» ولا عدة عليهاء فتتضرر 
بطولها. 

[طلاق السنة في حق من لا تحيض : | 


* (وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض من صَعَّر أو كبرء فأراد أن 


04:5 كتاب الطللاق 


بطرقية للك : طلّقها واحدة فإذا مضئا شهرٌ (تظلنها اشرو فإذا 


١ 


مضى شهر آخر : طلّقها أخرئ . 


يطلقها للسئة: 00 وتركها حتئ يمضي شهر» (فإذا مضئ 
ير طلقها) طلقة (أخرئ». نوكيا أيضاً حتئ يمضي شهرٌ آخرء 
(فإذا مضئ شهر آخر: ظلقنها) نلق عر ان فتصير ثلاث طلقات 
في ثلاثة أشهر؛ لأن الشهر في حقها قائم مَقَامِ الحيض. 


ثم إن كان الطلاق في أول الشهر: تُعتبر الشهور بالأهلة» وإن 
كان في وسطه: فبالأيام في حق التفريق"'". 


2 في حق العدة : كذلك عند أبي نا 


2 وعندهما: ل الأول الأعيه 3 "لا بوالقتومطان ال 
زاغ مسألةالاجاراة7”. 


)١(‏ أي في تفريق الطلاق علئ الأشهّرء فيُحتسب كل شهر ثلاثين يوماً في حق 
إيقاع الطلاق. البناية 5/0 .١‏ 

(1) وهو رواية عن أبي يوسف أيضاً. فتح القدير 0/7". 

(") أي يكمل الشهر الأول بالشهر الأخير بالأيام. 

(5) لأن الأصل في الشهر الأهلة. 

(6) بوه #إذا ابطاجر شتهور االتتلويةة اد بتكتو تستاخلالشية: ' الخلوت! فنها 
بين الإمام والضاحين #الخلاف هناء فعند الإمام كوف الم 65 روما :وعم 
يكمل الأول بالأخير» وما بينهما معتبر بالأهلة. البناية #60 .١5/‏ 


كتاب الطلاق ه44 


ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وَطَئها وطلاقها بزمان. 
وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع, ويطلقها للسلّة ثلاثاً: يَفُصل 
وقال محمد : لا يطلقها للسّنّة إلا واحدة. 


د 


* (ويجوز أن يطلقها): أي من لا تحيضء» (ولا يفصل فر 
وَطْنهاء وطلاقها بزمان)؛ لأن الكراهية فيمن تحيض لتوهّم الحبّل» 
وهو مفقود هنا. 

[طلاق الحامل :] 

(وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع)؛ ا د يؤدى: إلى 

َه عو ّ 
اشتباه وجه العدة» وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء. 

# (ويطلقها): أي الحامل (للسنّة ثلاثاً) في ثلاثة أشهرء كما في 
ذوات الأشهرء (يفَصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف)؛ لأن الإباحة لعلة الحاجة» والشهر دليلهاء كما في حق 
الآيسة» والصغيرة. ْ 

ركان سعد توق ور با لل 1 لا شين 41 أن امون 


غ0( نقل ابن عابدين 49 عن فتح القدير 770/7 قال: «قيل الفتوئ علئ 
قولهماء لأنه أسهل» وليس بشيء». اه 


1 كتاب الطلاق 


وإذا طلّق الرجل امرأته فى حال الحيض : وقع الطلاق. 


ماع 
ويستحب له أن يراجعهاء 1 ا 1 و ورج سك الو ا لول ال ف اه 


في الطلاق الحظرء وقد ورد الشرع بالتفريق علئْ فصول العدّةء 
والشهرٌ في حق الحامل ليس من فصولهاء فصارت كالممتد طَهْرُها. 
واعتمد قول الأوليْن: المحبوبي» والنسفي» والموصليء 
وغيرهم » كما هو الرسم. اه اي ْ ْ 
[طلاق الرجل امرأته في الحيض : ] 
* (وإذا طلَّق الرجل امرأته في حال الحيض: وقع الطلاق)؛ لأن 
النهي عنه لمعنى في غيره» فلا تَنُْعدم مشروعيته» (و) لكن (يستحب 
له أن يراجعها). 


قال نجم الآأئمة في (الشرح ): استحباب 0 ل بعض 
عفنة ال" 5 وريه الحدضية 


الى نا 


المشايخ. والأصح أ واجب واد ع 
بالقدر الممكن. كاه فى «الهداية». 


)١(‏ وهو قوله صلئ الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طلق 
ابنّه عبد الله امرأته وهي حائض. فقال له: «مُرْه فليراجعها»» صحيح البخاري 740/9 
(1ه؟م)ل صحيح مسلم ا زلا اي ومطاق الأمر يدل علئ الوجوب-البناية 
065 . 


كتاب الطلاق 9 


فيه 


فإذا طهرت,. وحاضت» وطهرت. فهو مخير: 
شاء أمسكها. 


إن شاء طلقهاء وإن 


وقال برهان الأئمة المحبوبي: وتجب رَجْعتها في الأصح. كذا في 
«التصحيح». 

(فإذا طهّرت) من حيضها الذي طلقهاء وراجعها فيه 
(وحاضت» 00 آخره (وطهرت) منة ») (فهو): أي الزوج (فشير: 
إن شاء لني انبا (وإن شاء أمسكها). 

قال فى «الهداية»): وهكذا 0 «الأصل»». وذكر الطحاوي: أنه 
يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة. 

قال أبو الحسن الكرخي: ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة» وما 
ذكر قن الأضل قولهسا.. اه 

وفي «(التصحيح" : قال الكرخى 11" توليعايوترك أبي حنيفة : 
له أن يطلقها ذ في الطهر الذي يلي الحيضة التي الوا واوا سي 40 

وقال فى «الكافى»: المذكور فى «الكتاب»'': ظاهرٌ الرواية عن 


وطهرت منه» تيو مشر 
(0) أي مختصر القدوري. 


4 كتاب الطلاق 


ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغاً عاقلاً. 


أبي حنيفة”""» والذي ذَّكره الكرخي رواية عن أبي حنيفة. اه 

[بيان من يقع طلاقهم. ومن لا يقع :] 

* (ويقع طلاق كل دوج إذا كان بالغا عاقلا) ولو مُكرها'”» أو 
سكران بمحظور. 

* (ولا يقع طلاقٌ الصبي) ولو مراهقاًء أو أجازه بعد البلوغ. 

أما لو قال: أوقعيّه: وَقَع؛ لأنه ابتداء إيقاع. 

* (و) لا طلاقٌ (المجنون»» إلا إذا علّق عاقلاً» ثم جنّ» فوجد 
ارول . 


2519/7 وهو ظاهر الرواية وقول الكل» كما قال ابن الهمام في فتح القدير‎ )١( 
.١١١/9 ونقله عنه ابن عابدين في الحاشية‎ 

(؟) لأنه قَصّد إيقاع الطلاق في حال أهليته من عقل وتمييز وكونه مخاطباًء فلا 
كدر 2 0 0 0 4 
يعرئ عن حكم الطلاق وهو وقوعه. وهو اراد دفع ما أكره به» فيكون كالمطلق 
الطائع» إذا عرف الشريّن» فاختار أهونهماء وهو غير راض بحكم الطلاق» وذلك 
غير مُخل بوقوعهء كوقوع طلاق الهازل. الهداية مع البناية بتصرف 57/0. 

(") أي: لا يقع طلاق المجنون إلا في مسائل» منها إذا علّق الطلاق علئ شيء» 
وكان حال تعليقه عاقلاً» ثم جُن» وخلال جنونه وُجد الشرط: فيقع. 


كتاب الطلاق 44 


2 أو كان 0 أو و أو السليية امرأته وهو كافر» 
وأمر أبواه الإسلام "2 كما ضف االاكياة: 
* (و) لا طلاق (النائم)؛ لعدم الاختيار. 


وكذا المغمئ عليه. 
* ولو استيقظء. وقال: أجزت ذلك الطلاق أو: أوقعته: لا يقع؛ 
لأنه أعاد الضمير إلىئْ غير معتبر. #جوهرة». 


ووفك الحموي فىغبن النيون والضائر 60/7 عل قزل ماعب الأدياه 
والنظائر: «لا يقع طلاق المجنون إلا في مسائل: إذا عن فير يا فقال: «معنىئ 
قولهم: المجنون لا يقع طلاقه: أي لا يصح إيقاعه. وحينئذ: لا صحة لاستثناء ما 
ذكره من المسائل» لأنه ليس فيها إيقاعٌ». اه 

)١1(‏ أي ومن المسائل التي يقع فيها طلاق المجنون: إذا كان عنينًء وفرّق 
القاضي بينه وبين زوجته بطلبها بعد تأجيله سنة بحضور وليه لعدم وصوله إليهاء لأن 
المجنون لا يَعْدمُ الشهوة» فيكون هذا التفريق طلاقاً. ابن عابدين 2١50/9‏ الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص .١18١‏ 

)١(‏ أي: إذا فرّق القاضى بينهما فى الحال بطلبها لجيّهء فيكون التفريق طلاقا. 
اهادي 11:7 الأقباةوالنظات هن 114 

() أي إذا أسلمت زوجة المجنونء وهو كافرء وأبئ أبواه الإسلام: فإنه يفرّق 
بينهماء وهو طلاق. الأشباه والنظائر ص .١18١‏ 


٠٠6١‏ كتاب الطلاق 
٠ ٠‏ 0 - كه 4 

وإذا تزوج العبد بإذن مولاه. ثم طلق : وقع طلاقه . 

ولا يقع طلاق مولاه على امرأته . 

7 ولا عه و 8 

والطلاق على ضربين : صريح». وكناية . 

2 102 7 50 ١ 
فالصريح قوله : أنت طالق » و: مطلقة. و: قد طلقتكك. فهذا‎ 
يقع به الطلاق الرجعي, تت اجن قا جا تاتقي كوه وام قر الوق و سادق بده‎ 
(وإدا روج العيد بإذن مولاه» ثم ا وَقَعْ طلاقه) ؟ أن لاف‎ 2 

التكاح حقهء فيكون الإسقاط إليه. 

2 رولا يقع طلاق مولاه على امرأته) : أي امرأة العبد؛ لأنه له 

[صريح الطلاق وكنايته : ] 

* (والطلاق علئ ضربَيّن: صريح وكناية» فالصريح): ما لم 
00 إلا فيه»ء وهو (قوله: أنت طالقة وامطلفة)ة بتشديد اللام» 
(وقد طلقتك» فهذا) المذكور (يقع به الطلاق الرجعي)؛ لأن هذه 
الألفاظ هافن الطلدق ”ولا مسمس فن غيره» افكان ستريحاء 


وأنه يُعْقَبُْ الرجعة بالنص”'". ولا يَفتقر إلى النية» لأنه صريح فيه؛ 
لغلبة الاستعمال. «هداية». 


4-4 


)١(‏ وهو قوله تعالى: #وَبعولُنَ أَحن رَوَهِنَّ فى ذَلِكَ * البقرة/778» فقد سماه الله: 
كلكا دل عل أن الطلاق الرجي لا تطن :الو وجي البقانة 3/6 


كتاب الطلاق ٠١‏ 


دف #إلايضه وإن نوى كن من ذلكه ولا يَفتقر بهذه الألفاظ 


* (ولا يقع به إلا واحدة) رجعية (وإن'" نوئ أكثر من 
ذلك): أي أكثر من الواحدة الرجعية» فيشمل الواحدة البائنة» 
والأك :نيز ١الوااتضلة‏ اد لاله" لعك فردا حتئ قيل للمثنى: 
طالقان» وللثلاث: طوالق» فآلذ يحوي "19 اليدد: أنه ضيه 
والسلة الذي يفون ابجنة بعك لمصدر محذوف». معناه : طلاقاً 
ثلاث “. «هداية»» ومجر النية من غير لفظ وار عه 


بها. 
* (ولا يُفتقر بهذه الألفاظ إلى النية) ؛ لأن النية لتعيين المحتمل» 


)١(‏ (إن): هنا وصلية. 

(0) أي قوله: أنت طالق. 

(") أي فلا يحتمل النعت الفردٌ العددء فقوله: أنت طالق: فإن لفظ: «طالق»: 
نعت من الثلاثى: «طلق». وهو يدل على طلاق يكون صفة للمرأة» لا علئ طلاق 
يكون بمعنيا التطليق» كالسلام بمعنئ التسليم. العناية 7/ 68 730. 

(4) وهدا المصندو المحدوت تقديوه» انث طالو عللزقا علاثاء. اكقولهه أعطيته 
جزيلاً» أي عطاء جزيلاً. فكثرة العطاء هو المصدر المحذوف المنعوتء لا قوله: 
أعطيته. البناية 0 /57. 


0١‏ كتاب الطلاق 


00 ع 27 ع و 

وقوله : أنت الطلاق» أو: أنت طالق الطلاق؛ أو: أنت طالق 

2 د 
طلاقا : فإن لم تكن له نية : فهى واحدة رجعية: وإن نوئ اثنتين : لم 
يقع إلا واحدة رجعية. وإن نوئ به ثلاثاً : كان ثلاثاً . 

والضرب الثاني : الكنايات» ولا يقع بها الطلاق إلا بنية» أو 
بدلالة حال. 


2 (وقوله: أنت الطلاق),» أو : طلاق» (أو: أنت طالق الطلاق» 
و أنت طالق طلاق ؛فإن لم تكن له نية) أو وى واعخدة: أو اثشين ؛ 


(فو راع رتغي لأنه مصدرٌ صريح لا يحتمل العدد. 


(وإن نوئ اثنتين: لم يقع إلا واحدة رجعية'"". 


* وإن نوئ به ثلاثاً: كان ثلاثاً)؛ لآن المصدر يحتمل العموم 
والكثرة» فيتناول الأدنئ مع احتمال الكل» ويتعيّن بالنية. 

إكنايات الطلاق : ] 

(والضرب الثاني: الكنايات) وهي: ما لم يوضع لهء واحتمله 
6 رولا يفع بها الطلاق إلا بنية ) و بدلالة حال)ء من مذاكرة 
الطلاق» أو وجود الغضب؛ لأنها غير موضوعة للطلاق» بل تحتمله 
وغيره» فلا بد من التعيين» أو دلالته؛ لأن الطلاق لا يقع بالاحتمال. 


(1) ينظن الجفوهرة الديرة دا 


كتاب الطلاق ١٠١*‏ 


0 2 
وهي علئ ضربين : منها ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي. ولا 
عه يه 0 
يقع بها إلا طلقة واحدة» وهى : قوله : اعتدى . و: استبرئى رحمّك» 
5 7 و يبا بر م 
و: أنت واحدة. 


(وهي): أي ألفاظ الكنايات (علئ ضربين: منها ثلاثة ألفاظ 
يقع بها الطلاق الرجعي) إذا نوئ الطلاق» (ولا يقع بها إلا طلقة 
والجو وهي: قوله: اعتدي) ؛ لاحتمال أنه أراد: اعتدي نعم الله 
تعالئ» أو: نعمي عليك» أو: اعتدّي من النكاح» فإذا نوئ الاعتداد 
من النكاح: زال الإبهام. ووجب بها الطلاق اقتضاءء كأنه قال: 
طلقتك. أو: أنت طالق» فاعتدي. 


#* (و) كذا: (استبرئي رَحمّك)» فإنه يستعمل بمعنئ الاعتداد ؛ 
لأنه تصريح بما هو المقصود بالغدة» فكان بمنزلته»ء ويحتمل 
الاستبراء ليطلقها حال فراغ رحمها: أي تعرقي رَحمّك؛ لأطلقك. 

* (و: أنت واحدة)؛ لاحتمال أنه أراد أنت واحدة عند قومك» 
أو منفردة عندي» لسن لى معلف غيرك » أو نعتاً لمصدر محذوف: أي 
أنت طالق تطليقة واحدة» فإذا نواه: جعل كأنه قاله. 

قال فى «الهداية»: ولما انجيلت هذه الألفاظ الطلاق وغيره: 


* ولا يقع إلا واحدة؛ لأن قوله: أنت طالق: فيها مقتضى» أو: 
مُمدْمّرهِ ولو كان مظهرا: لا يقع به إلا واحدةء فإذا كان مضمرا: 


8 


و 


١غ‏ كتاب الطلاق 


و 2 > 
وبقية الكنايات إذا نوئ بها الطلاق : كانت واحدة بائنة. 1 ادر 


# ثم قال: ولا معتَبرٌ بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ. وهو 
الصحيح ؛ لأن العوامٌ لا يميّزون بين وجوه الإعراب. اه 

* وقوله: فيها مقتضى» أو مضمر: يعني أن ثبوت الطلاق بهذه 
الألفاظ. إما بطريق الاقتضاءء كما في: اعتدي» واستبرئي رحمك؛ 
لأن الطلاق ثبت شرعاًء لا لغة» وإما بطريق الإضمارء كما في قوله: 
أننت واحدة؛ لأنه لما زال الإبهام بنية الطلاق: ثبت الطلاق لغة على 
أنه مضمّر فيه» بحذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامهء» وهذا 
شائع”'' في كلامهم. 

وقوله: ولا معتبر بإعراب الواحدة...إلخ: احترازٌ عما قيل: إن 
رقع : «واحدة»: لا يقع به شيء؛ لأنه صفة للمرأة» وإن نَصبها: وقعت 
01-07 لأنها صفة للمصدر. وك اعتبرت نيّته» كما في «غاية 
البيان»» وتمامه فيها. 

* (وبقية الكنايات»): أي ما سوئ الألفاظ الثلاثة المذكورة, (إذا 
تؤقا هيا الفزاكق كانت "للق والح رائنة )4 الأنها لبيوف كتارة عن 
مجرد الطلاق» بل عن الطلاق عل وجه البينونة؛ لآنها عوامل في 
حقائقهاء واشتراط النية: لتعيين أحد نوعي البينونة» دون الطلاق. 


000 «شائع»: في نسخ اللباب كلها إلا نسخة د ففيها: «سائغ». 


كتاب الطلاق ه١٠١‏ 
6 


وإن نوئ بها ثلاثا : كانت ثلاثاء وإن نوئ اثنتين : كانت واحد 


00 7 3 7 0 
وهذا مثل قوله : أنت بائن. و : بائنة» و: بتة. و: بتلة. و: 


و 7 “تير ع سه 
حرام. و: حَبّلك على غاريك؛, و : الحقى بأهلك» و: خَليّة و: 
م2 ١‏ ع 3 3 3 0 َ ع 
برية.) و: وهبتك لاهلك.» و: سرحدّك . و: فارقتك» و: أنت 


١ 6 7 -‏ 217 0 
حرة.) و: تمدع و: تحمري. و.: استتري » و: اغربي » و 
اعزبى . 8 ابتغى الأزواج. 


#* (وإن نوئ بها) طلاقاً (ثلاثاً: كانت ثلاثاً) ؛ لأن البينونة نوعان: 
فاط وهي الثلاث» ود وهي الواحدة» فأيّهما نوئ: 
وقعت؛ لاحتمال اللفظ. 

* (وإن نوئ اثنتين: كانت) طلقة (واحدة)؛ لأن الثنتين عدد 
مَحْضء ولا دلالة للّفظ عليه؛ فيثبت أدنى البينونتيْن» وهي الواحدة. 

(وهذا مثل قوله) لامرأته : (أنت بائن) » أ(و: بائنة)» أ(و: ثَدَء 
أ(و: بَثْلة)» أ(و: حرامٌ)؛ أ(و: حَبْلْك علئ غاريك)» أ(و: الحقي) - 
بالوصل. والقطع - (بأهلك) ألو: خَليّه)» ألو: بريه أو: وهبئك 
لأهلك)ء» أ(و: ون )اه أ(و: فارقتك)» أ(و: أنب 00 أ(و: 
تقنّعي)» أ(و: تخمّري)» أ(و: استتري)» أ(و: اغربي) - بمعجمة» 
فمهملة: من العُرْبة» وهي البعد » ألو : اعرْبِي) ‏ بمهملة» فمعجمة: 
من العزوبة» وهي عدم الزوج -» أو: اخرجي» أو: اذهبي» أو: 
قومي» أ(و: ابتغي الأزواج)» أو نحو ذلك. 


3 كتاب الطلاق 


فإن لم تكن له نية الطلاق : لم يقع بهذه الألفاظ طلاق» إلا أن 
يكونا في مذاكرة الطلاق : فيقع بها الطلاق في القضاءء ولا يقع فيما 
بينه وبين الله تعال. إلا أن ينوي به الطلاق . 

وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق» وكانا في غضب. أو خصومة : 
وَقَمَ الطلاق بكل لفظ لا يُقصّد به السّبء والشتيمة» ولم يقع بما 
يُقصّد به السب والشتيمة» إلا أن ينويّه . 


اذ 


5 


* (فإن لم تكن له نية الطلاق: لم يقع بهذه الألفاظ طلاق)؛ لأنها 
تحتمله وغيره» والطلاق لا بقع بالاحتمال: (إلا أن م أ 
الزوجان (في مذاكرة الطلاق : : فيقع بها الطلاق) أي ببعضهاء 
كل لفظ لا يصلح رداً لقولها. 

وهذا (في القضاء)؛ لأن الظاهر أن مراده الطلاق» والقاضي إنما 
يقضي بالظاهر. 

* (ولا يقع) فيما يصلح ردًاً لقولها؛ لاحتمال إرادة الردّء وهو 
الأدن» فيَحمّل عليهء ولا (فيما بينه وبين الله تعالئ) في الجميع» 
(إلا أن ينوي به الطلاق) ؛ لأنه يحتمل غيره. 

#4 الو ل يوطي اتدادر الطلاق» و) لكن (كانا في غضب» 
أو خصومة: وَقَمَ الطلاق) قضاء أيضاً (بكل لفظ لا يُقصّد به السب 
والشفيحة) + لأن الغضب يدل علئ إرادة الطلاق. 


2 


نا 


(ولم يقع نما نميه الب لقعي لك ترد لان 
الحال يدل على إرادة السب والشتيمة. 


هاه وه وله هاه ىه هه هله شه هو هه هله هه هه هه ههه 6ع فاع قاع فاه .دعا عه وقد .ا .و 


إببان ألفاظ الكنايات وأقسامها وأحوال النطق بها : ] 

#روونان للق آأنة الالحواك كلاقةه بعال مطلقة وس .اله 
الرفناه حال فذاكزة الطللاق و توسال لشي 

والكنايات ثلاثة أقسام : 

قسم منها يصلح جواباًء ولا يصلح رداء ولا شتما وهى ثلاثة 
ألفاظ : مرك دك اختاري » اععد ىق ومرادفها. 

وقسمٌ يصلح جواباً وشتماء ولا يصلح رداًء وهى خمسة ألفاظ: 
خَلِيّة ري بق بائن » حرام. ومرادفها. 

اوقسم يصلح جواباً 107 ولا يصلح مب وشْماء وك اخنسية 
8 : اخرجي » أذهبي » اغربي ١‏ قومي » َقبي ) ومرادفها. 

* ففي حالة الرّضا: لا يقع الطلاق بشيء منها إلا بالنية» اقول 
قولّه في عدم النية. 

# وفي حالة مذاكرة الطلاق: يقع بكل لفظ لا يصلح للردء وهو 
القسم الأول والثاني. 
القسم الكانن والثالث» ويقع بكل لفظ لا يصلح لهماء بل للجواب 
فقط. وهو القسم الأول» كما في «الإيضاح». 


م١٠‏ كتاب الطلاق 


وإذا وَصّف الطلاق بضَرب من الزيادة والشدة : كان بائناًء مثل أن 
يقول: أنت طالقّ بائرد. أو: طالقّ أشدً الطلاق. أو: أفحشَ 
الطلاق». أو : طلاق الشيطانء أو : البدعة». أو : كالجبل» أو : ملء 
البيت . 


[رصف الطلاق بالشدة :] 

(وإذا وَصّفّ الطلاق بضَرْب من الزيادة والشدّة: كان) الطلاق 
(بائناً) ؛ لأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ. فإذا وقفة بزيادة وشدة: أفاد 
معنى ليس في لفظه. 

وذلك (مثل أن يقول: أنت طالقّ بائنٌ؛ أو”©: طالق أشد الطلاق» 
أو: أفحش الطلاق)» أو: شر أو: أخبثه (أو: طلاق الشيطان» 
أ السشعة يأو كالجبل. أو: ملء البيش)) أو عريضة» أ طويله ؛ 
لأن الطلاق إنما يوصف بهذه الصفة باعتبار أثره» وهي البينونة في 
الحال» فتقع واحدة بائنة إذا لم يكن له نية» أو نوئ ثنتين في غير 
الأمة» أما إذا نوئ الثلاث: فثلاث؛ لما مر من قبل. 

جد ولى عا بقونهه انكف اظالق ين وابعن: > ورقؤلهة عاتن أو البنة: 
أخرئ: يقع تطليقتان بائنتان؛ لآن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع. 


(هداية)»). 


() اختلفت نسخ القدوري هناء ففى بعضها: «و»). وفى بعضها: «أو). 


كتاب الطلاق ل 


وإذا أضاف الطلاق إلى جملتهاء أو إلى ما يعبّر به عن الجملة : 
7 5 ع 0 3 6 ع 
وفع الطلاق» مثل أن يقول: أنت طالق. أو: رَقَبتّكَ طالق. أو: 
و 5 5 20 ع 03 
عنقك طالق. أو: وَوَحَك طالق. او: حَسَّدك أو: بدثكء او: 
فرْجكء أو : وجهك. 
1 3 2 2 7 و 
وكذلك إن طلق جزءا شائعا منها. مثل أن يقول : نصفك» 
0 3 
ثلثك طالق. 
5 ع و 
وإن قال : يدك أو : رجلك طالق : لم يقع الطلاق. 


[إضافة الطلاق إلىْ جملة المرأة. أو إلى جزء مشاع :آ 

(وإذا أضاف الطلاق إل جملتهاء أو إلى ما يعبّر به عن 
الجملة: وقع الطلاق)» وذلك (مثلٌ أن يقول) لها: (أنت طالق» أو: 
رَقَبتّك طالق» أو : عقا ظالق» أو : وح طالق. أو : للاخ أو : 
نلكو اوه و ككفي" أوة وتيك )ه أوراسك؟: لاود هده الأشباء بعر 
بها عن الجملة؟ فكان بمنزلة قوله: أنت طالق. 

3 ا إن ب 0 شائعاً 0-3 0 ل 3 0 
ا 96 ا إلا أنه لا يتجرا 
في حق الطلاق» فيّتبت في الكل ضرورة. 

* (وإن قال: 00 أو : رِجلّك طالق: ع كاد لإضافته 
إلىْ غير محله ؛ فيَلْغْوء كما إذا أضافه إلى رِيُقهاء أن إل ظخركة 


١0١‏ كتاب الطلاق 
وإن طلّقها نصف تطليقة» أو ثلث تطليقة : كانت تطليقة واحدة. 
2 را ا 0 
وطلاق المكره. والسكران : واقع 


* واختلفوا ذ اقرز والظهر: والأظهر أنه لا يصح؛ لأنه لا 
د ال . «هداية». 

[إن طلقها نصف تطليقة : ] 

# (وإن طلّقها نصف تطليقة, أو ثلث تطليقة: كا ل 
واحدة)؛ لأن الطلاق لا يتجرّأء وذكرٌ بعض مالا يتجزأ د الكل 

[طلاق المكره. والسكران : ] 

* (وطلاق المكره» والسكران: واقع). قال في «الينابيع»: يريد 
بالسكران: الذي سكر من الخمرء أو من النبيذء أما إذا سكر من 
البَنْج'''. أو من الدواء: لا يقع طلاقه بالإجماع. 

قال في «الجواهر»: وفي هذا الزمان إذا سكر بالبنج: يقع طلاقه؛ 
زّجرا لهء وعليه الفتوى. 

* ثم الطلاق بالسّكر من الخمر واقعٌ سواء شربها طوعاًء 


)١(‏ قال في الدر المختار مع ابن عابدين 184/9 : «فلو عبّر به قوم عنها: وقع». اه 


(0) البّنج: بالفتح: نَبْتْ له حَبٌ يُسْكرء ويورث السّبّات. ينظر المغرب (بنج). 
المصباح المنير (بنج)» ابن عابدين 9 . 


كتاب الطلاق ل 


ويقع طلاق الأخرس بالإشارة. 
وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح : وق عقيب النكاح؛ مثل أن 
ول إن تزوجتك فأنت طالق. أو يقول كل امرأة أتزوجها فهي 


و 


طالق . 


أو ا أو ا قاله الزاهدي. كذا فى «التصحيح»”''. 

* (ويقع طلاق الأخرس بالإشارة) المعهودة له؛ لأنها قائمة مقام 
قارف دنعا البجاعة: 

[إضافة الطلاق إلى النكاح :] 

* (وإذا أضاف الطلاق إلئ النكاح: وقع) الطلاق (عَقيبٍ 
لتعاح). وذلك 3 أي يقول) لأجنبية : (إن تزوجتك فأنت طالق» 
أو يقول: كل اف أة أتروجها فهي طالق)» فإذا تزوجها: طلقتء 
ووجب لها نصف المهرء فإن دخل بها: وَجَبْ لها مهر مثلهاء ولا 
يجب اسهد لوجود الشبهة. 


() لكن قال العلامة قاسم في التصحيح ص ١11‏ بعد ذلك: «والتحقيق ما قال 
قاضي خان: ولو أكره علئ شرب الخمرء أو شرب الخمر للضرورة» وسكرًء وطلّق: 
اختلفوا فيه» والصحيح أنه كما لا يلزمه الحدء لا يقع طلاقه». اهء وكذلك في ابن 
عابدين 5/9" . 


؟* ١١‏ كتاب الطلاق 


6 عه 0 وه 5 هع“ همه سي ساس ف 2 
وإدا أضاف الطلاق إلئ شرط : وقع عقيب الشرط. مثل أن يقول 
لامرأته : إن دخلت الدارَ فأنت طالق . 
ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكاًء أو يَضِيفه 
إل ملكه . 


ثم إذا وي لا تطلق يا لأن: «إن»: لا توجب 
التكرار» وأما: «كل»: فإنها توجب تكرار الأفراد» دون الأفعال» حتىئ 
لو تزوج امرأة أخرئ: تطلق. 

[إضافة الطلاق إلىئْ شرط :] 

* (وإذا أضاف الطلاق إلى) وجود (شَرط: وَقَمّ عقيب) وجود 
(الشرط)ء وذلك (مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدارّء فأنت 
طالق)4 وَهدا بالاتفاق + الأن ١‏ الملك قائم في الحال» والظاهر بقاؤه 
إل وقت الشرط» :ويضير .عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق في 
ذلك الوقت. 

* (ولا يصح إضافة الطلاق): أي تعليقه (إلا أن يكون الحالف 
نالكا) للطااق مه الحلف: كقوله المع سويد إن دعت الدانة 
فأنت :ظالق» (أن يضيفه إلا ملكه). كقوله لأجنبية: إن 56 
فأنت طالق. 


كاي مرة أخرئ. 


كتاب الطلاق ١‏ 


وإن قال لأجنبية : إن دخلت الدارَ فأنت طالق» ثم تزوجهاء 
- 8ت هم 
فدخلت الدار : لم تطلق . 
وألفاظ الشرط : إن» و : إذاء و : إذاماء و: 58 و: كلّماء 
و: متئء و: متى ما. 
نفى كل هذه الشروط إذا وٌجِد الشرط في ملكه : انحلّت اليمين» 


* (وإن) لم يكن مالكاً للطلاق حين الحلف» ولم يضفه إلى 
ملكء بأن (قال لأجنبية : إن دخلت الدار» فأنت طالق .» نه ترويجهاة 
5 الدار: لم تَطْلقث) ؛ لعدم الملك حين الحلف» والإضافة إليه » 
ولا بد من واحد منهما. 

[ألفاظ الشرط : ] 

* (وألفاظ الشرط: إن): بكسر الهمزة» (و: إذاء و: إذا ماء و: 
كل)» وهذا ليس بشرط حقيقة» لأن ما يليها اسم» والشرط ما يتعلق 
:ف لقي قث و لاعف تماق االانعانس كه :للع الع قا على 
الفعل بالاسم الذي يليهاء كقولك: كل امرأة أتزوجهاء فكذا. «درر). 

* (و: كلماء وم و: متئ ما). ونحو ذلك». ك: لو» نحو 
أنت كذا لو دخلت الدار. 

ترق قن نه اقوط ذا ارهد ار اك اكه اتدل 
اليمين» ووقع الطلاق)؛ لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار» فبوجود 


١1‏ كتاب الطلاق 


إلا في : كلّما: فإن الطلاق يتكرّرٌ بتكرار الشرط حتئ تقع ثلا 


تطليقات . 
0 و 
فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط : لم يقع شيء. 
فووا البللك يعن النضية + لامطليا: 0 0 1707001000 


الفعل هر ةيعم الشوظ ورنو لآ رقاء لليميخ بلاؤنه. 

* (إلا في: كلَّماء فإن الطلاق يتكرر بتكرار الشرط)؛ لأنها 
لضي تعميم الأفعال» ومن ضرورة التعميم : التكرارء (حتئ تقع 
لو ريحي اد اله 

* (فإن تزوجها بعد ذلك” + وتكرر الشرط: لم يقع شيء)؛ لأن 
باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح: لم يبق الجزاءء 
وبقاء اليمين به وبالشرط. وفيه خلاف زفر. «هداية» 

(وزوال الملك) بطلقةء أو انين (بعد اليمين: لا يبطلها): أي 
يبطل اليطين :6 لأنه لا يوجد الشرطء. فبقي » والجزاء باق ؛ لبقاء 
5 فبقي اليمين. 

* قيّدنا زوال الملك بالطلقة أو الثنتين؛ لأنه إذا زال بثلاث 
طلقات: فإنه يبظل البمين» لوال المحلية. 


)١(‏ أي فيما إذا تزوجها بعد زوج آخرء وتكرّر الشرط» فعند زفر يقع الطلاق. 
البناية ©6/ .18٠‏ 


كتاب الطلاق ١١6‏ 


فإن وجد الشرط في ملكه “اتحلت البمي: ووقَعَ الطلاق؛ وإن وجد 
في غير ملكه : انحلّت اليمين» ولم يقع شيء. 

وإذا اختلفا في وجود الشرط : فالقول قول الزوج فيه. إلا أن تُقيم 
المرأة البينة . 

فإن كان الشرط لا يُعلّم إلا من جهتها : فالقول قولّها في حق 
نفسهاء مثل أن يقول: إن حضئت: فأنت طالق»ء فقالت: قد 


(فإن جد الشرط في ملكه: انحلّت اليمين)» لوجود الشرط» 
(ووقم الطلاق)؛ لوجود المحلية. 
(وإن وجد) الشرط (في غير ملكه: حلت البويبة) أيشا؛ 
لوجود الشرطء (ولم يقع شيء)؛ ؛ لعدم المحلية. 
لل 0 َو يق الشرط في الطلاق : ] 
(فالقول قول الزوج فيه)» لتمسّكه بالأصل» وهو عدم الشرطء (إلا 
له لأنها مره 
(فإن كان الخو لا يطلع عليه غيرهاء ورلا يُعَلّم إلا سِ 
حوفي 4 فالفول) داقر لياه لكن (في حق نفسها) فقطء وذلك (مثل 
أن يقول) لها: (إن حضت » فأنث طالق» فقالت: قد حضت: 
طلقت)؛ ا : لأنها اب تسق نميا شرك لز ل عله 


١15‏ كتاب الطلاق 


وإذا قال لها : إن حضت فأنت طالقٌ وفلانةة معك. فقالت : قد 
حِضْت : طلقت هيء ولم تطلق فلانة. 

وإذا قال لها : إن حضت فأنت طالق. 'فرأت الدم ١‏ لو ليع الطلاف 
حتئ يستمرً بها الدم ثلاثة أيام, فإذا تمَّت لها ثلاثةٌ أيام : حكمنا 
بوقوع الطلاق من حين حاضت . 


وإذا قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق : لم تطلق حتئ . . . 


إلا من جهتهاء كما في انقضاء العدة. 

+" (وإذ! قال لها: إن فاتك فانه طالق: وإفاذنة عاك :قات : 
قد حضْت: طلقت هي) فقطء (ولم تطلق فلانةٌ)» لأنها في حق الغير 
كالمدّعية» فصارت كأحد الورثة إذا أقرٌ بدَيْن على الميت: قبل قوله 
في حصتهء ولم يقبّل في حق بقية الورثة. 

* (وإذا قال لها) أي لزوجته: (إن حضت » فأنت طالق» فرأت 
الدم: لم يقع الطلاق) عليها حالاًء بل 0 بم هذا الدم كله 
أيام)؛ لاحتمال انقطاعه دونهاء فلا يكون حيضا. 

* (فإذا تمّت لهاتإثاؤئة أياود خكنا يوقوع:"الطلاق' نمق حرق 
حاضت)» لأنه بالامتداد: عرف أنه من الرّحمء فكان حيضاً من 


* (وإذا قال لها: إذا حضْت حيضةء فأنت طالق: لم تطلق حتئ 


كتاب الطلاق ١١‏ 


تطهر من حيضها . 
وطلاقٌ الأمة تطليقتان. وعدثها حيضتان. حَرَا كان زوجهاء أو 
عبداً . 


5 7 ىو 7 2 
وطلاق الحرة : ثلاث .2 حرا كان زوجهاء أو عبدا. 


تطهر من حيضتها)؛ لأن الحيضة - بالهاء ‏ هي: الكاملة منهاء ولهذا 
حمل عليه حنيك الاسطراة 2+ يوالها ماتيا وذلك بالطّهر. 
(هداية)»). 

[طلاق الأمة :] 

* (وطلاق الأمة تطليقتان» وعدنُها عفان حر كان ررحياء 


ف 


4 وطلاق الحرة: ثلاث » حر كان 3وحها أو عبدا). 
والأصل في هذا: أن الطلاق والعدة عندنا معتبران بالنساء؛ لأن 


قد قاد إلا أن 


)١(‏ أى قوله صلئ الله عليه وسلم في سبايا أوؤْطاس ‏ واد في بلاد هوازن» وهو 
ش < 0 8 7< 7 ين 
موضع غزوة حنين -: «لا توطأ حامل حتئ تضع» ولا غير ذات حمل حتىئ تحيض 
حيضة». كما في سئن أبي داود »)5١950(57/7‏ وغيره» قال ابن حجر في التخليص 
الحبير ١777/١‏ : إسناده حسن» وينظر نصب الراية 777”/7. 


١1١48‏ كتاب الطللاق 


5 م و فس اس 100 مي ه س 
وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثا : وقعن عليها. 
قاد 2 ِ 7 
فإن فرق الطلاق : بانت بالاولئ. ولم نقع الثانية والثالثة . 
وإن قال لها: أنت طالق ولعي ووامدة : وقعت عليها 
واأحيل: . 


[طلاق الرجل زوجته غير المدخول بها ثلاثاً :] 

2 (وإذا طلق الرجل امرآتّه قبل الدخول بها)ء والخلوة (ثلاناً) 
ا : (وقعن عليها) ؛ لأن الواقع مصدر محذوف؛ لذن معناه : طلاقاً 
ثلاثاً علئ ما يناه فلم يكن قوله: أنت طالق» إيقاعاً علئ حدة 
تخ خيلة. (هداية). 

2 (فإن فرّق الطلاق)» كأن يقول لها أنت طالق» طالق. طالق: 
(بانت ار ) ولم تقع الثانية والثالثة لأن كل واحدة إيقاعٌ على 
حدةء. لين عليه عد ة' 0 فإذا بانت دا صادفها الثاني 5 وحي 


3-3 


حي 


وك لاتيم : أنت طالق واحدةء اده وق ليها طلقة 
لالد لما ذكرنا أنها بانت الأرلاء » فلم تقع الثانية. 


() لأنها غير مدتهول بها: 
(؟) أي الطلاق الثاني. 


كتاب الطلاق لجل 


وإن قال لها: أنت طالقٌ واحدة قبل واحدة: وقعت عليها 
2 - 8 
واحدة. 


2 ىو ئ 
وإن قال لها : واحدة بعدها واحدة : وقعت عليها واحدة. 


م لو 
وإن قال لها : واحدة قبلها واحدة : وقعت عليها 5000 


« “ران :قال" لهاه اذك طالق ,واخدة قبل واد وفعت علبها 
ولد 

والأصل في لله 31 الملتوظ ني أرار > إن كات مره ارلا 
وفك واعوفة إن كاة النلتوظ .به أزلا مرنيا العر :وفيت نهان؟ 
لأن الإيقاع في الماضي إيقاعٌ في الحال؛ لأن الإسناد ليس في وسعهء 
فيقترنان. 

وذ كيك بهذا فقرلة: آنث لالق وزاخده قبل وائحدة: الملفوظ به 
أولاً موقع أوّلاً فتقع الأولئ» لا غير؛ لأنه أوقع واحدة» وأخبر أنها 
قبل أخرئ ستقع» وقد بانت''' بهذه» فلغت الثانية. 

ف (و) هذا أذ“ قال لياه وائحدة “مدعا واحدة» وقعت غليها 
واحدة) أيضاً؛ لأن الملفوظ ا موقع ولك فتقع الأول: لا 
غير ؛ لأنه أوقع واحدة» وأخبر أن بعدها أخرئ ستقع. 

* (وإن قال لها): أنت طالق (واحدة قبلها واحدة: وقعت عليها 


)١(‏ لكونها غير مدخول بها. 


0 كتاب الطلاق 


ثنتان . 

وإن قال لها : أنت طالق واحدة بعد واحدة. أو مع واحدة. أو 
مغنها واحدة : وفعت ثنتان. 

وإن قال لها : إن دخلت الدارَ : فأنت طالق واحدة وواخدة 
فدخلت الدار : وقعت عليها واحدة عند أبى حنيفة . 


ثنتان) ؟ لأن الملفوظ به أوّلاً موق آخراً؛ لأنه أوقع راك وأخبر أن 
لارام سابقة ؛ فوقعتا كه لما تقد تقدم أن الإيقاع في الماضي»ء 
2 (و) كذا (إن قال لها: أن طالق 5-5 بعل ود أو مع 
واحدة. أو معها والجر ٠:‏ وفعت ثنتان) شا نه في الأولىا أوقع 
وعد وأخبر أنها بعد واحدة سابقة » فاقترنتا. 
وفي الثانية» والثالثة: «مع»: للمقارنة» فكأنه قَرَن بينهماء فوقعتا. 
ون قاللية؟ "إن ولك" الذار قاب «ظالت و اجنو اعد 
بتقديم الشرط. (فدخلت الدار: وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة» 
* وإن أخمّر الشرط: يقع ثنتان اتفاقاً؛ لأن الشرط إذا تأخّرء يغيّر 
صدر الكلام» فيتوقف عليه» فيقعن جملة. ولا مغير فيما إذا تقدم 
الشورط؟؛ فلم يتوقف. 


كتاب الطلاق 1 

وإذا قال لها: أنت طالقّ بمكة : فهى طالق فى الحال فى كل 
البلاد . 

وكذلك إذا قال لها : أنت طالق في الدار. 

وإن قال لها: أنت طالقّ إذا دخلت مكة : لم تطلق حتىئ تدخل 

#وكر_ اعطق سوفن القاق» اقيق غلا .هذا الخلاقة فيما دكر 
الكرخي» وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة بالاتفاق؛ لأن الفاء 
للتعقيب» وهو الأصح. «هداية». 

[قال لامرأته : أنت طالق بمكة :] 

* (وإذا قال لها: أنت طالق بمكة)» أو فى مكة: (فهى طالق فى 
الحال فى كل البلاد. 

* وكذلك إذا قال لها: أنت طالق فى الدار)؛ لأن الطلاق لا 
ب يتخصص بمكان دون مكان. 

* وإن عن به: إذا أتيت مكة: يُصِدَّق ديانة» لا قضاء؛ لأنه نوئ 
الإضمار» وهو خلاف الظاهر. «هداية». 

* (وإن قال لها: أنت طالق إذا دخلت مكة: لم تطلق حتئ تدخل 
ا 0 

* ولو قال: في دخولك الدار: يتعلق بالفعل؟ لمقاربة بين الشرط 
والظرف» فحمل عليه عند تعذر الظرف. «هداية». 


ف كتاب الطلاق 


وإن قال لها : أنت طالقٌ غداً : وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر. 

وإن قال لامرأته : اختاري نفسّك. ينوي بذلك الطلاق» أو قال 
لها : طلقى نفسّك» فلها أن تطلقّ نفسّها مادامت فى مجلسها ذلك» 
فإن قامت منهء أو أخذت في عمل آخر : خرج الأمر من يدها . 


[قال لامرأته : أنت طالق غداً :] 

* (وإن قال لها: أنت طالق غداً: وقع الطلاق عليها بطلوع 
الفجر)؛ لأنه وَصمْها بالطلاق في جميع الغدء وذلك بوقوعه في أول 

مولن لوف اخ الكمانة شتف قباسي 1 لقا لود 
التخصيص في العموم» وهو يحتمله ا للظاهر. «هداية». 

[تفويض الطلاق للزوجة : ] 

#* (وإن قال لامرأته: اختاري نفسّكء ينوي بذلك الطلاق) ‏ قيّد 
بنية الطلاق؛ لأنه من الكنايات؛ فلا يعمل إلا بالنية » (أو قال لها: 
طلّقي نفسّك: فلها أن تطلق نفسها مادامت في مجلسها ذلك). ولا 
اعتبار بمجلس الرجل» حتى لو قام عن مجلسه. وهي في مجلسها: 
كاتف 18 عار 

* (فإن قامت منه): أي المجلسء. (أو أخذت 5 عمل آخر: 
خرج الأمرّمن يدها ؛ لأن لفك انيع اليكو امنا 


كتاب الطللاق ١”‏ 


وإن اختارت نفسّها فى قوله: اختاري نفسّك : كانت واحدة 
بائنة» ولا يكون ثلاث وإن نوئ الزوج ذلك . 


1 
العلمنا !2 


ولأنه تمليك الفعل منهاء والتمليكات تقتضي جواباً في 
المجلسء كما في البيع؛ لأن ساعات المجلس اعتّبرت ساعة 
واحدة» إلا أن المجلس تارة يتبدل بالذهاب عنهء ومرة بالاشتغال 
بعمل آخر؛ إذ مجلس الأكل» غير مجلس المناظرة» ومجلس القتال» 
غيرهما. «هداية». 

[وقوع طلاق المفوّضة طلقة واحدة :] 

* (وإن اختارت نفسّها في قوله: اختاري نفسّك: كانت) طلقة 
(واجذة نائنة) 4 لأن الضارها نفسها سورت اختضاضها بها» :وذلك 
بالبائن؟ إذ بالرجعي يتمكن الزوج من رجعتها بدون رضاها. 

* (ولا يكون ثلانا وإن .نسوئ المروح ذلك)؟ لأن الاخصياز 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 779/7 حين أراد تخريج هذا الإجماع: «فيه 
عن ابن مسعودء وجابر» وعمرء وعثمان» وعبد الله بن عمرو بن العاص»» ثم ذكر 
من خرّج آثارهمء ولم ينقل الإجماع» بل وجدت عند غير الحنفية عكس هذا 
الإجماع» فقد ذكر ابن قدامة في المغني 7848/4 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه لا يتقيد بالمجلس. ثم قال ابن قدامة: «ولا نعرف له في الصحابة مخالفاء فيكون 
إجماعا». اه 


١)‏ كتاب الطلاق 


ولا بدَ من ذكر النفس في كلامه. أو في كلامها. 

وإن طلَّقتْ نفسّها في قوله : طلّقي نفسّك : فهي واحدة رجعية. 
وإن طلَّقتْ نفسّها ثلاثاً وقد أراد الزوجُ ذلك : وَقَمْنَ عليها . 

وإن قال لها : طلّقي نفسّك متم شئت .: فلها أن تطلق نفسّها في 


والخّة: بخلاف البينونة 0 

3 (وآ يذ من دكر النسن فى كاده أو في كلامها). فلو قال 
لهاة اخحتاري» فقالت: اخترت: كان عو لأن قولها: اخترت: : من 
غير ذكر النفس في أحد كلامَيُهما: سم كسان قدي أو 
كه ولا تطلق بي لقنلت» 

# (وإن طلقت نفسها فى قوله: طلقى نفسّك: فهى) طَلقة (واحدة 
رجعية) ؟ لأنه صريح. 

# وان نفيك تفي 51 عجيلة أذ متفرقأء (وقد أراد الزوجح 
ذلك: وَفَعْنَ عليها)؛ لأن الأمر يَحتمل العدد وإن لم يقتضهء فإذا 
نواه صحف دع 


* (وإن قال لها: طلقي نفسك متئ شئت: فلها أن تطلق نفسها في 


.١57/#© أي تتنوّع إل غليظة وخفيفة. البناية‎ )١( 


كتاب الطللاق ١"‏ 


المجلس . وبعده. 


المجلس. وبعده)؛ لأن كلمة: «متل»: لعموم الأوقات» ولها المشيئة 
مرة واحدة؛ لأنها لا تقتضي التكرارء فإذا شاءت مرة: وقع الطلاق» 
ولم يبق لها مشيئة. 

* فلو راجعهاء فشاءت بعد ذلك: كان لغواً. 

ا كعفدت : كان لها ذلك أبدأ حتئ تُكمل الثلاث؛ 
لأن: «كلما»): تقذ تقتضي التكرارء فكلّما شاءت: وَقَعّ عليها الطلاق حتى 
تكمل الثلاث» 

2 فإن عادت إليه بعل و2 آخر: سقطت مشيئتها ؛ لزوال 
المحلية. 

وان لي" أن عطاق تسيا تلونا بكلمة واحذة ادي 

#وإن قال :ليا إناكفكة خذلك مقصور علا المجلسن ؛«وتمامة 
فى «الجوهرة). 


)١(‏ أي ليس لهذه المرأة التي قال لها زوجها: أنت طالق كلما شئت. البناية 
هه" . 


(فع أي كلمة: «كلما)». 
إفرة أي فرداً دا لا جملة. 


١"‏ كتاب الطللاق 


وإن قال لرجل : طلق امرأتي : فله أن يطلقها في المجلس. 
وبعده. 

إن قال : طلقها إن شئت : فله أن يطلقها فى المجلس خاصة . 

وإن قال لها: إن كنت لحي : أو عضي فأنت طالق. 
1 ا ١‏ : 
فقالت : أنا أحبك. أو أبغضّك : وقع الطلاق وإن كان في قلبها 
خلاف ما أظهرت . 


[توكيل الرجل رجلا بطلاق زوجته :] 

* (وإن قال لرجل: طلق امرأتي: فله): أي للرجل المخاطب (أن 
يطلقها فى المجلسء وبعده)؟ لأنها وكالة, وهى لا تتقيد بالمجلس. 

© دون قال) له (عطلفها إن شت “هله أن ريطلقها فى «المجلين 
خاضة) »لآن التعلق بالمعية تمليك» لا توكيل. 

* (وإن قال لها) أي لزوجته: (إن كنت تُحبيني. أو) قال لها: إن 
كنت لشفي فأنت طالقء فقالت) له: (أنا حت ا اكات 
وقع الطلاق) عليها (وإن”'' كان في قلبها خلافُ ما أظهرت)؛ لأنه لما 
تعذرَ الوقوف علئ الحقيقة: جعل السبب الظاهر ‏ وهو الإخبار - 
دليلا عليه. 


)١(‏ (إن): هنا وصلية. 


كتاب الطلاق ١‏ 


1 و ا 24 2 
وإذا طلق الرجل امرأته فى مرض موته طلاقا بائنا» فمات وهى فى 


وإن مات بعد انقضاء عدتها : فلا ميراث لها. 


[الطلاق في مرض الموت :] 

* (وإذا طلّق الرجل امرأته في مرض موته) ‏ وهو: الذي يَعجز 
به عن إقامة مصالحه خارج البيت» هو الأصح. «درر» ‏ (طلاقاً بائناً) 
من غير سؤال منهاء ولا رضاهاء (فمات) فيهء (وهي في العدة: 
رك مله 

* وإن مات بعد انقضاء عدتها: فلا ميراث لها) ؛ لأنه لم يبق 
بينهما علاقة, وصارت كالأجانب. 

* قيّد بالبائن؛ لأن الرجعي لا يقطع الميراث في العدة؛ لأنه لا 
يزيل التكاح. 

* وقيّدنا بعدم السؤال والرضا؛ لأنه إذا سألته ذلك» أو خالعهاء 
أو قال لها: اختاري » فاختارت نفسها: لم ترث؛ لأنها رضيت بإبطال 
حقها. 

* وقيّدنا بالموت فيه؛ لأنه لو صحّ منه» ثم مرض» ومات في 
العدة: لم ترث. 


1 كتاب الطلاق 
وإذا قال الزوج لامرأته : أنت طالقّ إن شاء الله متصلاً ببينة : لم 
يقع الطلاق عليها . 
وإن قال لها : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة : طلقت ثنتين. 


وإن قال : ثلاثا إلا ثنتين : طلقت واحدة. 


* ومثْل المريض"" مَنْ قَدّم ليُقتَلَه ومّن انكسرت به السفينة» 
وبقي على لوح . ومن افترسه السبّع وصار في فمهء ونحو ذلك. 

[تعليق الطلاق بمشيئة الله : ] 

* (وإذا قال الزوج لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله متصلاً ببينة: لم 


و مه و 


يقع الطلاق ا لأن التعليق بشرط لا بعلم وجوده: | 
الكلام» ولهذا اشتر ترط اتصاله. 

[الاستثناء فى الطلاق : ] 

* (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة: طلقت ثنتين. 

* وإن قال: ثلاثاً إلا ثنتين: طلقتً واحدة). 

والأصل : أن الاستثناء » تكلم بالباقي بعد الثياء 0 
أنمض روراء السطد"' لعن كلما حتئ لو قال: | 


)١(‏ أي مرض الموت. 


كتاب الطلاق ]| 


ل 0ه 0 2-2 3 ع2 - 
وإذا مَلْكَ الزوج امرأئّه: أو شقصا منهاء أو ملكت المرأة زوجها. 
5 ماه و 
أو شقصا منه : وقعت الفرقة بينهما 


طالق ثلاثاً إلا ثلاثا : تَطلقٌ ثلاثاً؛ لأنه استثنئ ا جيف لكام ين فلم 

[إذا ملك الرجل زوجته أو بعضها :] 

3 (وإذا مَلَكَ الزوج امرأتّه أو شقصاً) : أي دا (منهاء أو 
ملكت العرأة زوحهاء أو يا مله : وفعت الفرقة بينهما) بغير 
طلاق ؟ للمنافاة بين مالك النكاح, ملك الرقبة» إلا أن شرق 
المأذون»: أو المدبّرء أو المكائب زوجتّه؟ لآن لهم حقاء. لا ملكا 
اما التو 


يل كتاب الرجعة 
كتاب الرجعة 


إذا طلّق الرجل امزائه. “تظليقة “رجي أو تطليقتين : فله أن 
. َ سى ساه . ع 
بزامهانقي علاتهاك رَطبكا الهزا؟ بلاللكه أوالم ترضي. 


كتاب الرجعة 


* بالفتح. وتُكسَّرء وهي: عبارة عن استدامة الملك القائم في 
اعد بنحو: واتشعتاقة وبما يوجب حرمة المصاهرة» كما أشار إلى 
ذلك بقوله: 

2 (إذ ظلق الرجل امرأنّه 00 رجعية). وهى: الطللاق 
بصريح الطلاق بعد الدخول من غير مقابَّلّة عوّضء» قبل استيفاء 
عدد طلاقهاء (أو تطليقتين) رجعيتين: (فله أن يراجعها فى علاتها) : 
أئ: غدة افرافة المدخول يها حقيقة ؛ |2 لا :رجعة فى هذ الخلرة 
انه كمال 

* وفى «البزازية»: ادعئ الوطء بعد الدخولء» وأنكرت: فله 
الرجعة» لا: فى عكسه. 

* (رَضيِّتْ بذلك المرأقء أو لم ترض)؛ لأنها باقية على 
الزوجية» بدليل جواز الظهار عليهاء والإيلاء» واللعان» والتوارث» 
والطلاق مادامت في العدة بالإجماع. 


كتاب الرجعة ١١‏ 
0 1 03 03 03 0 ع 
والرجعة أن يقول : راجعتك » او: راجعت امرأتي. أو يطاها. أو 
0 ع اس - 0 6 َُ و مه 5 7 
يقبلهاء أو يلمسها بشهوة. أو ينظر إلئ فرجها بشهوة . 


ويُسْسحَب له أن يشهد علا الرجعة شاهدين: 


وقد دل عل ذلك قوله تعالى: #ويعولهنَ أن ريون 4'''. سمه 
رق لع نار وار 

[الرجعة بالقول أو الفعل : ] 

و 5 2 

* (والرجعة) إما أن تكون بالقول» مثل (أن يقول: راجعتك) إذا 
كانت حاغير, أو : رَدَدتّك» أو: أمسكتّك » (أو: واحعف امرأتى) إذا 
كانت غائبة ولا يحتاج في ذلك إلى نية ؛ لأنه صريح. 

ءِ 8 ع ع فاك اولان 5 

2 (أو) بالفعل» مثل ان (يطاهاء أو يقبلها. أو يلمسها بشهوة. او 
ينظر إل فرجها) الداخل (بشهوة)» وكذا بكل ما يوجب حرمة 
المصاهرة. 


إلا أنه يكره ذلك» ويستحب أن يراجعها بعده بالقول. 
[استحباب الإشهاد علئ الرجعة :آ 


ف شعني له أن سيد صر الرخمة كافة إن فإذلم تكد 


)١(‏ البقرة/87؟57. 


شل كتاب الرجعة 
2 27 
صحت الرجعة . 
71 و 
وإذا انقضت العدّة. فقال الزوج : قد كنت راجعتّها فى العدة. 
0 0 5 اه 8 ١‏ 
فصد فته ٠‏ فهى رجعة. 


3 و و 
وإن كذبته : فالقول قولها. وان لسسع جسم ا اس و ا ا 


صحّت اليد لماامر أنها استدامة للتكاح القائم » والشهادة لست 
شرطأً فيه في حالة البقاء» كما في الفَيْء في الإيلاء» إلا أنها تحب 
لزيادة الاحتياط ؛ كي لا يجري التناكر فيها. 

* ويُستحب له أن يُعْلمّها'''؛ كي لا تقع في المعصية'''. «هداية». 

[اختلاف الزوجين في ادعاء الرجعة :] 

* (وإذا انقضت العدّة» فقال الزوج: قد كنت راجعيّها في العدة» 
فصدقئه: فهي 0 بالتصادق. 

(وإن كذبته : فالقول ولي + لدعواه ما لا يملك إنشاءه في 
الحال؛ فلا يصدق إلا بالبرهان. 


)١(‏ أي بالرجعة. 


(؟) لأنه لو لم يعلمُهاء لربما تتزوج بغيره» بناء علئ زعمها أن زوجها لم 
يراجعهاء وقد انقضت عدتهاء وكان عليها قبل زواجها أن تسأل» ولذا تكون عاصية. 
العناية 5 »١18/‏ البناية 7/68 7757. 


كتاب الرجعة يفل 


وإذا قال الزوج: قد راجعتك» فقالت مجيبة له: قد انقضت 
3 2 _ 3 1 5 ع 
عدتي» والعدة تحتمل : لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة . 


* (ولا يمينَ عليها عند أبي حنيفة)» وقالا: عليها اليمين» وهي 
اعد ساكل الاسعطلاف اليو . 

قال في «التصحيح»: قد تقدم أن الفتوئ علئ قولهماء قال الإمام 
قاضيخان في «شرح الجامع الصغير» في كتاب القضاءء في باب 
القضاء في الأيمان: المنكر يستحلف في الأشياء الستة عندهماء فإذا 
تكل : حبس حتئ يقر أو يحلف, والفتوئ على هذا. 

قال الإمام السّديدي الروؤزني: وهو المختار عندي» وبه كنت 
أعمل بالرّيء وأصبّهان. اه 

* (وإذا قال الزوج: قد راجعتّك» فقالت) الزوجة (مجيبة له: قد 
انقضت عدتي» والعدة تحتمل: لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة)» 


وقالا: تصح. 


- إلى ثماني مسائل: التكاح‎ ١١5 ءالا"/١ وأوصلها في الجوهرة النيرة‎ )١( 
الفيء في الإيلاء  الرق  الاستيلاد  الولاء  النسب  الحدود.‎  ةعجرلا‎ 

وصورة هذه المسائل: إذا ادعئْ عليها تنكاحاء أو هى عليه: وأنكر الآخر.... 
تنظر في الجوهرة ١/"ل.‏ 


0 كتاب الرجعة 


وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في 
العكاة» فضَبدقه:المولر» وكده الأمة + فالقول قولها عند اى حيفة. 


قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده المحبوبي, 
والنسفي » وغيرهما؛ كذا في «التصحيح». 

* (وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في 
العدة. فصدقه المولئ): أي مول الأمةء (وكذبته الأمة). ولا بينة: 
(فالقول قولها عند أبي حنيفة). 

وقالةه لفون فول العرار + وان تطتخها سملو لك لسو نفقك أقر وما مو 
خالصُ حقه للزوج. فشابه الإقرار عليها بالنكاح. 

وهو''' يقول بأن حُكُم الرجعة يس علئ العدة» والقول في العدة 
قولّهاء فكذا فيما يُتَىْ عليها. «هداية». 

قال في «التصحيح»: والصحيح 47 الإمام» ومشئ عليه 
المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. 

#جولى قاف قا : ابعل" باتو هما القول تقر السولا دوقن 


() أي غلئ العكبن .نيك كذيه المولق 4 «وصلاقته الآمة بمراجعته لها: ينظر 
الجوهرة 57/57؟١.‏ 


كتاب الرجعة وم 


وإذا انقطع الدمٌ من الحيضة الثالثة لعشرة أيام : انقطعت الرجعة» 


وانقضت عدثّها وإن لم تغتسل . 

4 ع2 28 و 
وإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام : لم تنقطع الرجعة حتئ تغتسل» 
أو يمضي عليها وقت صلاة» مجح عق نامع وار اواو ل 21 لمي بون وو كر 


في الصحيح. نص عليه في «الهداية»؛ احترازاً عما حكئ 
في «الينابيع» من أنه علئ الخلاف. أه 

[انقطاع الرجعة بانتهاء العدة :] 

* (وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة) في الحرة» والحيضة 
الثانية في الأمة (لعشرة أيام: انقطعت الرجعة؛ وانقضت علتها وإن لم 
تغتسل)؛ لأن الحيض لا مزيدَ له علئ العشرة؛ فبمجرد الانقطاع: 
خرجت من الحيض بيقين» فانقضت العدة» وانقطعت الرجعة. 

(وإن انقطع الدم لاقل ب عر أيام)ء وكانت الزوجة مسلمة: 
للا ال ار لأن عود الدم محتمل؛ فيكون 
0 ؟ لبقاء المدة» فلا 38 أن يعتضد الانقطاع بحقيقة الاغتسال» 
(أو) بلزوم حكم من أحكام الطاهرات» أن ل عليها وقت 
صلاة)ء فتصير دَيّناً فى ذمتهاء وهي لا تجب إلا علئ الطاهرات» 


)١(‏ أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


بض كثات الرجعة 


أو تنيسّم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي بوسبيه وقال محمد اذا 
تيمّمت المرأة : انقطعت الرجعة وإن لم تُصل 


(أو تتيمّم) للعذرء (وتصلي) فيه ولو نفلا (عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف)». وهذا استحسان. «هداية» 

(وقال عحين: إذا تممتة» المرأ :) للعدره (القطعت الرجعة إن 
لم نُصل)» وهذا قياس؛ لأن التيمم حال عدم الماء: طهارة مطلقة» 
حتى يثبت به من الأحكام''' ما يثبت بالاغتسال» فكان بمنزلته. 

ولهما: أنه 0 ا “تل وإنما اعتّر ظهابة؛ ووو َك 
لذ تتضاعف: الواضات"' "6 وهذه'الضورة حمق حال أذاء الصلذة: 
لا فيما قبلها من الأوقات. «هداية». 


قال الإمام بهاء الدين في «شرحه لهذا الكتاب»: والصحيح 
قولهماء واختاره المحبوبي » والنسفي» والموصلي»ء وصدر الشزيعة: 
اه «تصحيح". 


)١(‏ كمس المصحف. وقراءة القرآن. 
البناية © /77/87؟. 

() لأنه لو لم يعتبر التيمم حتئ يجد الماء: لكان يمضي عليه أوقات صلاة 
متعددة» فيحصل الضررء وتتزايد عليه الصلوات الفائتات. ينظر البناية 65 /77/82. 


كتاب الرجعة دا 


2 و 
وإن اغتسلت. ونسيت شيئا من بدنها لم يصبّه الماء : فإن كان 
عضواً كاملاً فما فوقه : لم تنقطع الرجعة. 
وإن كان أقل من عضو : انقطعت الرجعة . 


* قيّدنا بالمسلمة: احترازاً عن الكتابية» فإنه تنقطع''' بمجرد 
الانقطاع؛ لعدم توقع أمارة زائدة في حقهاء كما في «الهداية», 
وغيرها. 

* (وإن اغتسلت. ونَّسِيّتْ شيئاً من بدنها لم يْصِبّْه الماء: فإن كان) 
المنسيّ (عضواً كاملاً فما فوقه: لم تنقطع الرجعة» وإن كان أقل من 
عضو: انقطعت الرجعة). 

قال في «الهداية»: وهذا استحسانء» والقياس فيما دون العضو: أن 
تبقئْ؛ لأن حكم الجنابة والحيض لا يتجزأ. 

ووجه الاستحسان - وهو الفُرْق -: أن ما دون العضو يتسارع 
إليه الجفات؟ لقلته؛ فلار 0 بعدم ل الماء إليهء فقلنا: إنه 


بخلاف العضو الكامل؛ 0 لا يتسارع إليه الجفاف» ولا يفل عنه 


عادة» فافترقا. اه 


)١(‏ أي الرجعة. 


4 كتاب الرجعة 


2 م 5 
والمطلقة الرجعية تتشوف. وتتزين. 


| ويستحب ٠‏ لزوجها أن لا يدخل عليها حتئ يوذتَهاء أ أ 


وه 


ينها 


[استحباب تزين المطلقة الرجعية لزوجها :أ 

> (والمطلفة) الطلقة (الرتخعية) سحب لها أن (تقرتن) اباي 
تتراءئ لزوجهاء (وتتزيّن) له؛ لأن الزوجية قائمة» والرجعة مستحبة» 
والتزين داع لها. 

2 (ويستحب لزوجها أن لايدخل عليها حتئ يوَذنّها)» بالتتحنح 
ونحوهء (أو يُسْمعَها خَفْقَ نَعْله) إن لم يكن قَصده المراجعة؛ لأنها 
ربما تكون متجرّدة فيقع بصرّه علئ موضع يصير به مراجعاً ثم 
يطلفوا» افتطول ابيا اده 


)١(‏ جاء فى حاشية علئْ نسخة القدوري ١04(‏ ه) ما يلى: «التشوف خاص 
في الوجه» يه عام تَفَعل : من شَفْفت الشيء: لون ا مشوف : 0 
مجلوء وف أن تجلر المرأة وجههاء وتلطبتل خانها فستاتق: اهنا هكذا عزاء 
للقهستاني» لكني لم أجده في جامع الرموز. 

اوفي القاموين «الجفظ (شوف): نمه هوقا« فجلو ته" وهار .تقراف مخلوع 
وتشوف: : تزين. اه وفي المغرب للمطرزي 108/١‏ (شوف): ٍ تَشَوُفْ المطلقة طلاقاً 
55 لزوجها: أي : تتزين» بأن تجلو وجههاء وتصقل خديهاء من: شاف الحلّي: إذا 
جلاه. اهء وفي المصباح المنير (شوف): تشوّف فلان كذا: إذا طَّمَحَ بره إليه» نم 
استّعمل في تعلق الآمال» والتطلب. اه 


كتاب الرجعة م١‏ 


والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء . 
وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث : فله أن يتزوجها فى عدتهاء 
وبعد انقضاء عدتها. 


* (والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء)؛ لأنه لا يزيل الملك» ولا 

يرفع العقد» بدليل أن له مراجعتها من غير رضاها. 
0 و و و 

2 ويلحقها الظهارٌء والإيلاء» واللعان. 

ولذا لو قال: نسائي طوالق: دخلت”'' في جملتهن وإن لم يَنُوها. 
ااجوهرة). 

* (وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث: فله أن يتزوجها فى 
بالطلقة الثالثة. فينعدم قبله» ومنع الغير فى العدة: لاشتباه النسب» 
ولا اشتباه فى إباحته له. 

[ما تحل به المطلّقة ثلاثاً :] 


* (وإذا كان الطلاق ثلاثاً في الحرّة» أو اثنتين في الأمة) ولو قبل 


)١(‏ أي المطلقة الرجعية. 


١‏ كتاب الرجعة 


لم تَحِلَ له حتئ تنح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بهاء ثم 
يطلقهاء أو يموت عنها. 


والصبي المراهقُ في التحليل : كالبالغ . 


الدخول: (لم تَحل له حتئ تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً وتدخل 
بها): أي يطأهاء (ثم تطلفيياء أو يموت عنها). وتنقضيّ عدتّها 
مله . 

* قيّد بالتكاح الصحيح: احترازاً عن الفاسد» والموقوف» فلو 
نكحها عبد بلا إذن السيدء ووطنها قبل الإجازة: لا يُحلها حتئ يطأها 
بعدهاء. كما فى «الدر». 

[تحليل المراهق للمطلّقة ثلاثاً :] 

0 (والصبي المراهق). وهو الذي تتحركك آلبّه ويشتهي » قد ره 

شمس الإسلام بعشر سنين» (في التحليل: كالبالغ)؟ لوجود الوطء 
في نكاح صحيح» وهو الشرطء وإنما عدم منه الإنزال» وهو ليس 
بشرط» فكان بمنزلة المسلول'''» والفحل الذي لم'" ينزل. 


2000 يقال: رجل مسلول: أي نت أنثياه» أي تُوَعت خصيتاه. المصباح المنير 
(سلل). 
(2) هكذا: «لم»: في نسخ اللباب» إلا نسخة دء ففيها: «لا). 


كتاب الرجعة ١.١‏ 


ل ل و 

ووطء المولئ أمته : لا يحللها. 

وإذا تزوجها بشرط التحليل : فالتكاح صحيح لكنه مكروه. 
فإن طلقها بعد ما وطئها : حلت للأول. 


ع 2010 


#ا(ووطء الخروة ليك" يآ يلي لاشتراظ الروس الت . 


2# 0 تزوجها بشرط التحليل)؛ والودضتزهنا ران قال تروستكف 
على أن أُحَلَلّك: اجاح م «#والكن ماكر وه اتخرهما : لحدنة: 


لعن الله الجا والتحلر 4 
(فإن طلقها بعد ما وطثها: حلت للأول)» لوجود الدخول في 
نكاح صحيح ؛ إذ النكاح لا يبطل بالشرط. «هداية». 


وقال الرسييجابي: إذا ررجيا شرك التحليل بالقلب» ولم يقل 
باللسان لجل الأول :فى اتولهم دين 


)١(‏ كما لو طلق رجل امرأته ثنتين» وهي أمة للغيرء فوطتها المولئ بعد انقضاء 
العدة: لم تحل للأول. البناية © /509. 

(6) وهو قوله 0 لحف تَسكح روجا حره 4 البقرة/ .77١‏ 
حديث حسن صحيحء سنن النسائي »)7"51١5( ١594/5‏ سنن أبي داود ١7/7‏ 
(2059467070). والحديث له أكثر من طريق» قال ابن حجر في التلخيص الحبير 
0006ل : صححه ابن القطان وابن ن دقيق العيد علئْ شرط البخاري. اه. وينظر نصب 
الراية 77/8/17. 


١4‏ كتاب الرجعة 


وإذا طلَّق الرجل الحرة : تطليقة. أو تطليقتين» وانقضت عدتهاء 
وتزواجت ب آخر. ودخل 5 ثم عادت !اق الأول : عادت إليه 
بثلاث تطليقات . 


* أما إذا رط الإحلال بالقول: فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة 
وزفر»ء ويكره للثاني» وتحل للأول. 

وقال أبو يوسف: النكاح الثاني فاسدء والوطء فيه لا م 
للأول. 

وقال محمد: النكاح الثاني صحيح». ولا تحل للأول. 

والصحيح قول أبي حنيفة وزفر» واعتمده المحبوبي» والنسفي» 
والموصلي» وصدر الشريعة. كذا في (التصحيح). 

[مسألة الهدم :] 

ف وا +ظلن: الوك ) اإقراتك بالق لاف كاي 
والقصت عدثها) منه» (وتزوجت بزوج آخرء ودخل بها'”"'). 9 


طلقا الآخرء ثم عادت 0 زوجها (الأول: عادت إليه) بحل 
جديد: أي (بثلاث تطليقات. 


غ2 «(ودخل بها): ثابتة فى نسح من القدوري دون سخ » وقد اعتمد الشارح 
الميداني نسخة ليس فيها هذا القيد» وقد صرح في آخر شرح هذه المسألة بإضافته له. 


كتاب الرجْعة ١‏ 
ويّهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق. كما هدم الغلاث 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف . 
وقال محمد : لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث . 
وإذا طلقها ثلاث فقالت : قد انقضت عدتي » وتزوّجت بزوج 
2 0200 و و ع أ+ 
اخر. ودخل بي الزوج الثاني » اك وق قدي و لمع بال راود وال مو د 


ويّهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق عند أبي حنيفة 
وأبي يوسفء كما يهدم الثلاث) بالإجماع'"'؛ لأنه إذا كان يهدم 
الغثلاث» فما دونها أولئ. 

(وقال محمد: لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث). 

قال الإمام أبو المعالي: والصحيح قول الإمام وصاحبهء» ومشى 
عليه المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. اه «تصحيح). 

* قيّدنا بدخول الثاني ؟ لأنه لو لم يدخل: لم يهدم اتفاقاً. (قئية). 

[ادعاء المرأة حلّها لزوجها الأول : ] 

* (وإذا طلقها ثلاثاً)»ء ومضت عليها مدة» (فقالت: قد انقضت 


ىّ 2 00 00 قر د لي وه + إلواء 
عدتي) دك ؟ (وتزوجت كت حو ودخل بي الزوج الثاني » 


)١(‏ أي عند أئمة المذهب. 


١55‏ كتاب الرجعة 


2 و 5 ع 0 

وطلقني, وانقضت عدتي » والمدة تحتمل ذلك : جاز للزوج الأول أن 
0 : ا 2 ؟ 0 3 

يصدقها إذا كان فى غالب ظنه أنها صادقة في ذلك. ويتزوج بها . 


وطلت و تن« (التضدك نكن اميف ار عاكف (الحدة فذقي اللك: 
اد 5 الأول أن ديا 1 كان في غالب ظنه أنها صادقة في 
ذلك» ويتزوج بها). 

* قال في «الجوهرة»: إنما ذكره''' مطوّلاً؛ لأنها لو قالت: حَلَلْتْ 
لك فتزوجهاء ثم قالت: إن الثاني لم يدخل بي: إن كانت عالمة 
بشرط الحل للأول : لم تُصدقء وإن لم تكن عالمة به : صداقت. 

وأما إذا َكَرَت مطولاء كما ذكر الشيخ”": فإنها لا تُصدّق على 
كل تحال: 

* وفي #المبسوط»: لو قالت: حَلَذْتُ: لا تحل له حتئ يستفسرها. 

وإث تزوجهاء ولم اليا ولم تُخيره بشيء ء م قالت: لم 


0 وخر أو : : تزوجت و يدخل بي : نالفول تولياة ويفسد 
2 
النكاح. اه 


)١(‏ أي الإمام القدوري هكذا بهذا التفصيل. 
(7) أي الإمام القدوري. 


كتاب الإيلاء ١‏ 


كتاب الإيلاء 


إذا قال الرجل لأمرانة: والله لا أقربك. اا ا 0 
كتاب الإيلاء 


00 جناسنهة البينوئة 1 

* وهو لغة: الحلف ميلقا : وشرعاً: الحلف على “ترك قربان 
زوجته مدة مخصوصة. 

2 كله المرانة بأن تكون متكوسة وقات تدر الأرلاءء 
وأهلية الزوج للطلاق. 

* وحكمه: وقوع طلقة بائنة إن بر في حَلفه والكقارة والتهداء 
المعلّقّ: إن حَنث» كما صرّح بذلك بقوله: 

* (إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقْرَبّك), أو: لا أجامعٌكء أو: 


# ته 


لا أطؤك, أو: لا أغتسل منك من جتابَة» وكن | ماعل به البميه 


)١(‏ أي مناسبة ذكر هذا الباب عقب باب الرجعة» ما ذكره فى البحر الرائق 
: : (من أن الإيلاء يوجب البينونة في ثاني الحال» أي حال د فيء الزوج» 
كالطلاق الرجعي». اهف وينظر ابن عابدين 0/٠١‏ (ط دمشق ق). 


١]‏ كتاب الإيلاء 


أو : لا أقربك أربعة أشهر : فهو مول. 
5 8 04 3 أ .- و 
فإن وطئها فى الاربعة الأشهر : حلث فى يمينه » ولزمته الكفارة. 
وسقط الإيلاء . 


(أو) قال: (لا أقرئك أربعة أشهر)» أو قال: إن فَربتّك 0 أو: 


عبدي حرء أو: أنت طالق: (فهو مؤل)؛ لقوله تعالئ: «لِلَدِنَ يُؤلُونَ من 


2-2 9 2 530 
يهم تربص أر: بَعَةَ أَْمر 4. الاية 


(فإن وطتها في الأربعة الأشهر: حي قن د لفعله 


6 


المحلوف عليه» (ولزمته الكفارة) في عفد لعن 1 والكراء الك 
أو الكفارة في التعليق' "2 على الصحيح الذي رَجَمَْ إليه الإمام» كما في 
«الشرنبلالية»؟» (وسقط الإيلاء)؛ لانتهاء اليمين بالحنْث. 


.575 البقرة‎ )١( 

(؟) أي كفارة اليمين. 

(9) قال ابن عابدين :١١/٠١‏ (قوله: «والجزاء المعلّق» أو الكفارة فى التعليق»: 
بالعطف ب «أو». وفي بعض النسخ بالواوء وهي بمعنئ: «أو». لأن المراد بيان 
نوعيهء ففي الحلف بالله تعالئ: وجبت الكفارة» وفي غيره: وجب الجزاء المعلق 
عليه؛ كالحج» والعتق» والطلاق ونحو ذلك. 

ويمكن حمل الواو على معناهاء إذ يمكن اجتماع الكفارة والجزاء» في نحو 
والله لا أقربك. و: إن قربتّك فعلي حج). اه 


كتاب الإيلاء ١‏ 


00 ع 2 
وإن لم يَقْرَبها حت مضت أربعةٌ أشهر : بانت منه بتطليقة واحدة. 
فإن كان حَلَفَ على أربعة أشهر : فقد سقطت اليمين . 
اام 2 0 0 
وإن كان حلف على الابد : فاليمين باقية. ححف عن ااية لو وائرة با ب أن 


* (وإن لم يَقْريّها حتئ مضت أربعة أشهر: بانت منه بتطليقة 
واحدة) ؛ لأنه ظلمها بمنع حقهاء فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح 
عند مضى هذه المدة. 

وهو المائوة عن عكمان : وعلى والعتادلة الغلدنة27, وزيد بن 

7 م‎ 7 ٠ 
ثابت”"'» رضي الله عنهم» وكفئ بهم قلاوة.‎ 

2 (فإن كان حلفق 0-7 مدة الإيلاء فقط ل اي فقد 

[حلف ا 

زوزق عاذ عرف يلك الايد 3 العاف انبعل اليكرنة» العدم 
الحنث. 


)١(‏ وهم عند الفقهاء: ابن مسعودء وابن عباس» وابن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهمء وهم عند المحدثين: ابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير» وابن عمرو بن 
العاص» ولم يذكروا فيهم ابن مسعودء لأنه من كبار الصحابة» فلا يدخل فيهمء كذا 
في المغرب 278/7 ونقله العيني في البناية .717/١/65‏ 

(؟) ينظر نصب الراية 7851/7» وقد عزا هذه الآثار لمصنف ابن شيبة 091/٠١‏ 
(ط دار القبلة)» ومصنف عبد الرزاق 407/57» وينظر سنن البيهقي 1/7/1. 


م١‏ كتاب الإيلاء 


فإن عاد فتزوجها ثانياً : عاد الإيلاء . 


. 2 5 شاع .اع 
فإن وطئها: لزمته الكفارةء» وإلا: وفعت بمضي أربعة أشهرٍ 


تطليقة أخرئ . 

فإن تزوجها عاد الإيلاء. ووقعت عليها بمضي أربعة أشهر تطليقة 
أخرى . 

فإن تزوجها بعد زوج آخر : لم يقع بذلك الإيلاء طلاق» : 


* (فإن عاد) إليهاء (فتزوجها ثانياً: عاد الإيلاء)؛ لما مر أن زوال 
الملك بعد اليمين لا يبطلهاء إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج؛ 
لعدم منْع الحق بعد البينونة. 

* (فإن وطتها): حنث في يمينه» و(لزمته الكفارة)» وسقط 

32 (وإلا) يطأها : (وقعت بمضي أزتعة أشهر) أخرئ (تطليقة 
أخرئ) ا ايه رع ثبت نيام فق شتحفو فيتحقق الظلمء ا دا 
هذا الإيلاء من وفت التروج. «(هداية). 

# (فإن) عاد إليهاء و(تزوجها) ثالثا: (عاد الإيلاء» ووفعت عليها 
عضو أريفة اغبي ) خرف اتطيف اغر > قاد :طللاق ؤلك الملك 

* (فإن) عاد إليهاء و(تزوجها) رابعا (بعد) حلها بتزوج (زوج 
آخر: لم يقع بذلك الإيلاء طلاق)؛ لزوال طلاق ذلك الملك بزوال 


كتاب الإيلاء ل 


واليمين باقية: وإن وطنها : كفر عن يميته 

وإن حلف علئ أقلّ من أربعة أشهر : لم يكن مولياً. 

إن حلف بحج. أو بصوم » أو بصدقة ‏ أو بعتق ) أو بطلاق : 
فهو مول . 


المكليةة ‏ (و) لكق (المين باقيه)4 لعده العدك:" (وإن وطنهاء: كمر 

* (وإن حلف علئ أقل من أربعة أشهر: لم يكن مُولياً)؛ لأنه 
يصل إل جماعها في تلك المدة من غير حنْث يلزمه. 

د (وإن حلف بحجء أو بصوم , أو بصدقة» أو بعتق) أو بطلاق: 
فهو مؤل)؛ 1 لتحقق لتحقق المنع باليمين » » وهو دكن التدوعل والجزاء. وهذه 
الأحزرة بالق :لما قنهنا من المشقة: 

* وصورة الحلف بالعتق: أن يعلّق بقربانها عبّقَ عبده: 

وفيه خلاف أبي يوسف؛ فإنه يقول : يمكنه البيعء ثم القربان» فلا فلا 
يلزمه شيء. 

وي" : " بقولان : البيع موهومء فلا يمل عالمانعيية 


٠ة١‏ كتاب الإيلاء 


وإن آلئ من المطلقة الرجعية : كان مولياً. 
أذ الوذ امن الناكة »الم يكن نولياً. 
ومدة إيلاء الأمة : شهران. 


1ه 


قال في «التصحيح»: ومشئ على قولهما الأئمة؛ حتئ إن غالبّهم 
لا يحكى الخلاف. اه 

[الإيلاء من المطلقة :] 

#* (وإن آلئ من المطلقة الرجعية: كان مولياً) ؛ لبقاء الزوجية. 

فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مذة الإيلاء : يسقط الإيلاء ؛ لفوات 
المحلية. «جوهرة). 

* (وإن الى س0 المطلقة (البائنة: لم يكن موليا»؛ لعدم بقاء 


الزوجية ؟ إد لد و الها في الوطء؛ فلم يكن مانعاً ا بخلااف 
الرجعية. 


8 2 و 5-94 همع 2 
* (ومدة إيلاء الآمة: شهران)؛ لآنها مدة ضربت أجلا للبينونة» 


)١(‏ أي في الإيلاء» حيث يحتمل أن يبيع » ويحتمل أن لا يبيع. ينظر البناية 
0/1 (ط باكستان). 


كتاب الإيلاء ٠6‏ 


5 و 2 5 ١‏ 5 و 
فإن كان المولى مريضا لا يقدر علئ الجماع» أو كانت المرأة 
اع 3 ميرمو اك جر )اه 

مريضة . أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يتصل إليها فى مدة الإيلاء : 

5 02 7 ٠. 5 لو‎ 

ففيّته أن يقول بلسانه : فئت إليهاء فإذا قال ذلك : سقط الإيلاء . 


وإن صم في المدة : بطل ذلك الفيء؛ وصار فيئه بالجماع . 


فتتنصّف فى الرق» كمدة العدة. 

[صورة الفيء : ] 

* (فإن كان المولي ويفا بحيث (لا يقدر على الجماع. أو 
كانت المرأة فرفضلة)ء أو رثقاء» أو صغيرة لد تُجامع » (أو كانت 
نيما مسافة) بكيدة .يك إلا يقد أن يعئل إلبها فى مدة الإيلاء): 
لقيو أو ناشزة لا يصل إلنها: (ففيئه أن يقول بلسانه : ف 
إليها)؛ أو: أبطلت الإيلاء» أو: رجعت عمًا قلت» أو نحو ذلك. 

(فإذا قال ذلك: سقط الإيلاء)؛ لأنه آذاها بذكر المنع» فيكون 
إرضاؤها بالوعد» وإذا ارتفع الظلم: لا يَجَارَئ بالطلاق. 

* (وإن صحّ) من مرضهء أو زال المانع (في المدة: بطل ذلك 
الفىء) الذي ذكره بلسانه» (وصار فيئه بالجماع)؛ لأنه قَدَرَ عل 
الأصل قبل حصول المقصود؛ فيبطل الخلّف. كالتيمم. 

[حكم قوله : أنت علي حرام :] 


* (وإذا قال) الرجل (لامرأته: أنت علي حرام)» أو: أنت معي 


"*'ه١‏ كتاب الإيلاء 


سئل عن نيته. فإن قال : أردت الكذب : فهو كما قال. 
8 5 38 و و 
وإن قال: أردت به الطلاقَ: فهى تطليقة بائنة» إلا أن ينوى 
الثلاث . 
وإن قال : أردت به الظهارَ : فهو ظهارٌ. 


في الحرامء أو نحو ذلك: (سئل عن نيته» فإن قال: أردت الكذب: 
فهو كما قال"') + لأنه نوئ حقيقة كلامه”", 

قال في «التصحيح) : هذا ظاهر الرواية» ومشئ عليه الحلوانى. 

وقال السرخسي: لا يصدّق في القضاء. حت قال في «الينابيع»: 
في قول القدوري: «فهو كما قال»: يريد فيما بينه وبين الله تعالئ» أما 
في القضاء: فلا يُصدّق بذلك» ويكون يميناء ومثله في «شرح 
الإسبيجابى», وفي «شرح الهداية»: وهذا هو الصواب». وعليه العمل 

* (وإن قال: أردت به الطلاق: فهى تطليقة بائنة)؟ لأنه كناية» 
(إلا أن ينوي الثلاث)» فيكون ثلاثا؛ اعتبارا بسائر الكنايات. 

* (وإن قال: أردت به الظهار: فهو ظهار) . وهذا عند أبي حنيفة 


وأبي يوسف. 


.186/© لأنها حلال له» فلا يقع به طلاق الإيلاء. ولا غير ذلك» البناية‎ )١( 
.786/64 (؟) يعنى يكون كذباء البناية‎ 


.2 
ع 
ا 


وإن قال: أردت به التحريم» أو: لم ذ نه فليا أ قي فين 


يصير بها موليا. 
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وقال محمد: ليس بظهار؛ لانعدام التشبيه بالمحرمة» وهو الركن 


ولهما: أنه أطلق الحرمة» وفي الظهار نوع حرمةء والمطلق 
يحتمل المقيد. «هداية» 

قال الإسبيجابي: والصحيح قولهماء واعتمده المحبوبي». 
والنسفي» وغيرهما. «تصحيح). 

* (وإن قال: أردت به التحريم» أو: لم أرذ قينا فهو يفي 
يصير بها مولياً)؛ لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندناء 
فإذا قال: أردت التحريم: فقد أراد اليمين. 

وإن قال: لم أرذ شيئاً: لم يصداق في القضاء ؛ لأن ظاهر ذلك: 
اليمين » وإذااشيق أنه ومين “كان ها عونا اجوهرة). 

#* قال في «الهداية»: ومن المشايخ من يَصْرف لفظ التحريم إلى 

اليك ٍ 
الطلاق من غير نية؛؟ لحكم العرف. 

قال الإمام المحبوبي: وبه يفتئ. 

وقال نجم الأئمة في «شرحه لهذا الكتاب»: قال أصحابنا 
المتأخرون: الحلال علي حرام أو : أنت علي حرام أو: حلال الله 


ف وام را 8 لاا اا ررق 18“ ع وال وات يهن 187 لوق اها كلا جل وق تو كفل موا افكت يف نا 7ه جه الفط ١‏ بون > وا هاا هذ“ وود ورك و ةو لوث او ل ا 


علي حرام. أو: كل حلال علي حرام: طلاق بائن» ولا يَفتقر إلى 
النية؟ للعرف. 

حتئ قالوا في قول محمد: إن نوئى يميناً: فهو يميرنء ولا تدخل 
اقرآتهةإلا بالنية + وإن اله ينو""' :فهو لق المأكول والمشروس»: إنمنا 
أجاب به على عرف ديارهم» أما في عرف بلادنا''"» فيريدون تحريم 
المنكوحة. فيَحَمّل عليه. اه 

وفى «مختارات النوازل»: وقد قال المتأخرون: يقع به الطلاق من 
غين نّة ؛ لغلبة الاستعمال بالعرف»«وعلية القعوع ا وليهذ] له يُخلقنه 
إلا الرسال: 

قليف" نوين الآلفاظة المستعملة افق دمعي" ورا لخادو 
يلزمني» و: الحرام يلزمني» و: علي الطلاق» و: علي الحرام. كذا 
في «التصحيح). 


0 لاع م4 14 
ل ل ل قن 


)١(‏ جملة: «وإن لم ينو: فهوا: سقطت من نُسّخ اللباب» وقد استدركتها من 
تصحيح القدوري ص 0787 والنقل عنه» وبها يتم المعنئ. 

(0) أي بلاد بلخ؛. حيث النقل عن مشايخ بلخ» كما في التصحيح ص”887. 

(*) القائل هو العلامة قأسم. 

(5) أي بلد مصرء حيث إن العلامة قاسم ولد بالقاهرة في مصرء وتوفي فيها. 


كتاب الخلّع هه١‏ 
و 
كتانب الخلع 
إذا تشاقً الزوجان. وخافا أن لا يقيما حدود الله : فلا بأس بأن 
تفتدى نفسّها منه بمال يَخَلَعها به. 


كتاب الخلّع 


# بضم الخاء وفتحهاء واستّعمل في إزالة الزوجيّة: بالفضم» وفي 
غيرها: بالفتح. 

وهو لغة:الأزالةوشرغا كنا ف «البحر ةده إزالة مللقه التكاخ 
المتوقّفة على قَبُولها بلفظ الخلع» أو ما في معناه. اه 

[حكم الخلع :! 


* ولا بأس به عند الحاجة» كما أشار إلئ ذلك بقوله: 


8 َه ع عو 

(إذا تشاق الزوجان): أي اختلفاء ووقع بينهما العداوة 
والمنازعة» (وخافا أن لا يقيما حدود الله): أي ما يلزمهما من 
موجبات النكاح» مما يجب له عليهاء وعليه لها: (فلا بأس بأن 


تفتدي) المرأة (نفسها منه بمال يَخَلَعْها به)؛ لقوله تعالئ: قلا جنا 


)١(‏ البقرة/9؟5. 


١65‏ كتاب الخلّع 
00 3 ل 1 
فإذا فعل ذلك : وقع بالخلع تطليقة بائنة» ولزمها المال. 
وإن كان النشورٌ من قبّله : كره له أن يأخذ منها عوضاً. 


7 9 0 ؟. . عسات الل م 
إن كان النشورٌ من قبّلها : كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء . 


:د (فإذا) قبل الزوج» و(فعَل ذلك) المطلوب منه : (وقع بالخلع 
تظلقة بائنة) ؟ لأنه و الكنايات» إلا أن در المنال: اع عن النية 
هاهناء ولأنها لا تَبذّل له المال إلا لتَسْلَمِ لها تفستهاء وذلك بالبيتونة» 
(ولَرِمّها المال) الذي افتدت به نفسهاء لقبُولها ذلك. 

3 (وإن كان النشوز): أي التّمْرة العا (من قبله) 5-6 الزوج: 
0 ا ري أنه أ ركفي بالاد ال دل فلا يزيد 

(وإن كان النشورٌ من قبّلها): أي الزوجة: (كره له أن يأخذ) 
منها عوضاً (أكثرَ مما أعطاها) من المهرء دون النفقة وغيرها. 
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وفي «الجامع الصغير»”'': يُطيب له الفضل أيضاً. 


)١(‏ تحريماء بل قال ابن عابدين ١٠//ا:‏ «والحق أن الأخذ إذا كان النشوز 
منه: حرام قطعاً». اه 

أي وفي رواية الجامع الصغيرء وتلك هي رواية كتاب الأصل. البناية 
70:, وقد رجح ابن عابدين 78/٠١‏ رواية الجامع الصغيرء وأنه خلاف الأولئ. 


كتاب الخلّع /اه ١‏ 
فإن فَعَل ذلك : جاز فى القضاء . 


0 5 >> 7 ه ابر و 
وإن طلّقها علئ مال. فقبلت : وقعَ الطلاق» ولزمها المال» وكان 
الطلاق بائناً . 


* (فإن فعَل ذلك) بأن أخذ أكثرَ مما أعطاها: (جاز فى القضاء) ؛ 
لإطلاق قوله تعالئ: اك 0007 

* وكذلك 0 إذا أحد والفقور منه. «هداية» 

* (وإن طلّقها على مال). بأن قال لها: أنت طالقٌ بألف» أو: 
على ألف. (فقبلت) في الحجلسن: (وَقَمْ الطلاق» ولرمها المال) ؛ 
لأن التووج 00 بالطلاق تنجيزاً ول وقد ل بقبولهاء 
والمرأة تملك الترام المال؟؛ لولايتها على 006 وملّك النكاح 
مما يجوز الاعتياض عنه وإن لم يكن مالاء كالقصاص. 
«هاذلاية» 

(وكان الطلاق بائنا) ؛ لأن بَدلَ المال إنما كان لتَسْلّم لها نفسهاء 
وذلك بالبينونة. 


)١(‏ البقرة/ 9؟75. 
(0) أي وكذلك جاز في القضاء إن أَحَدَ أكثر مما أعطاهاء والحال أن النشوز 


6 كتاب الخْلّم 
وإذا بطل العوض في الج ؛ مث أن تت الموأة العيللف غلا 
خمر أو خنزيرٍ : فلا شيء للزوج» والفرقة بائنة . 
وإن بطل العوض في الطلاق : كان رجعياً. 


[حكم بطلان العوض في الخلع :] 

* (وإذا بَطَل العوض في الخلع)» وذلك (مثل أن تخالع المرأة 
المسلمة علئ خمرء أو خنزير)؛ أو ميتة» أو دم: (فلا شيء للزوج) 
عليها ؛ لأنها لم تسم له مالا متقرماً حتئ تصير غَارَة له 

# بخلاف ما إذا خالع على َل بعينه. ا ال 
مالآء فصار مغرور)”". 

* (والفرقة) فيه'" (بائنة)؛ لأنه لما بطل العوض» كان العامل فيه 
لفظ الخلع» وهو كناية. 

* (وإن بطل العوض في الطلاق: كان) الطلاق (رجعياً)؛ لأن 
العامل فيه لفظ الطلاق» وعد عر : والصريح يعقب الرجعة. 


() فيجب المهرء كما فى الجوهرة 2١75/5‏ وفي الدر مع ابن عابدين دل/ءعم 
(ط.دمشق): اارجع بالمهر إن أخذته» وإلا: سقط عنهء وهذا عند الإمام» وعندهما: 
يجب مثله من خل وسطء لأنه صار مغروراً من جهتها بتسمية المال». اه 


(0) أي في هذا الخلع. 


كتاب الخلّع 14 
وما جاز أن يكون مهرا: جاز أن يكون بدلا في الخلع . 
فإن قالت له : خالعني على ما في يدي» فخالعها ولم يكن في 
يدها شيء : فلا شيء له عليها. 


وإن قالت : خالِعني علئ ما في يدي من مال» ولم يكن في يدها 
شىء : رَدَّت عليه مهرها. 


[ما يَصلح بدلاً في الخلع :] 

* (وما جاز أن يكون مهراً) في النكاح: (جاز أن يكون بدلاً في 
الخلع)؛ لأن ما يَصلح أن يكون بدلاً للمتقوّم» أؤلئ أن يصلح لغيره. 

[حكم مال لو قالت : خالعني علئ ما في يدي :] 

* (فإن قالت له: خالعني على ما في يدي) الحسيّة. (فخالعها 
ولمو وان ودع قو فلا شيء له عليها)؛ لأنها لم تَخْرهِ بتسمية 
المزل 2 

[حكم ما لو قالت : خالعني على ما في يدي من مال :] 

* (وإن قالت) له: (خالعّني علئ ما في يدي من مال» ولم 
يكلو قن يدها للى + «"ركك غليه مهرها) +: لأنها لما ممت هالا :“لم .يكن 


)١(‏ لأن: «ما» فى قولها: «ما فى يدي»: عامة» تتناول المال وغيره. البناية 


.” ٠/0 


ع كتاب الخلّع 
وإن قالت ا ل ا فخالعها. ٠‏ ولم 
يكن في يدها شيء : فعليها ثلاثةٌ دراهم . 
وإن قالت: طلقنى ثلائاً بألف. فطلقها واحدة: فعليها ثلث 
الآلف . 


الزوج راضياً بالزوال إلا بعوضء ولا وجه إلى إيجاب المسمّئ 
لت ا ل 000 0 
للضرر. «هداية». 

[حكم ما لو قالت : خالعني علئ ما في يدي من دراهم :] 

* (وإن قالت) له (خالعني على ما في يدي 0 دراهم. 
فخالعهاء وم كن فز ها ف 4 أو كان في يدها أقل من ثلاثة 
دراهم : (فعليها ثلاثة دراهم) ؛ لأنها سمّت الجمع. وأقلةاكثة : 

[قالت : طلّقني ثلاثاً بألف :] 

* (وإن قالت) له: : (طلقني لذن والقيك فطلقة واحدة: فعليها 
06 الألف)؛ لأنها لم طلبت الغلاث بألف» فقد ليق كل واحدة 
تلك الآألف»ء وهذا لان حرف الباء يتصحب الأعواض» والعورض 


ينقسم على المعوّض. 


.7"057/ #6 وهو المهر. البناية‎ )١( 


كتاب الخلّع ١‏ 
وإن قالت : طلقنى ثلاثاً على ألف. ُطلقها 007 فلا شىء 
عليها عند أبي حنيفة. وقالا : عليه ثلث الألف . 
ولو قال الزوج : طلّقي نفسّك ثلائا بألف» أو على ألف» فطلقت 
نفسّها واحدةً : لم يقع عليها شيء من الطلاق . 


والطلاق بائن؛ لوجوب المال. 

* (وإن قالت: طلّقني ثلاثاً علئ ألف» فطلّقها واحدة: فلا شيء 
عليها عند أبي حنيفة)» وتقع رجعية. 

(وقالا: عليها ثُْتْ الألف)» وتقع بائنة؛ لأن كلمة: علئ: بمنزلة 
الباء في المعاوضات. 

وله”: أن كلمة: علئْ: للشرط» والمشروط لا يتورّع علئ أجزاء 
الشرطء بخلاف الباء؛ لأنه للعوض» على ما مر. 

قال الإسبيجابي: والصحيح قوله» واعتمده البرهاني» والنسفي» 
وغيرهما. اتصحيح). 

[قال : طلّقي نفسّك ثلاثاً بألف :] 


* (ولو قال الزوج) لزوجته: (طلّقي نفسّك ثلاثا بانع اهن 
ألف» 0 0 لم يقع عليها شيء من الطلاق)؛ لأن 


7 كتاب الخلّع 


22 5 م ع 
والمبارأة كالخلع» والخلعٌ والمبارأة يُسقطان كل حقّ لكل واحد 
من الزروجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أن حنيفة إلا فق 


الزوج ما رضي بالبينونة إلا لتَسَلم الألف له كلها. 

+ كلاف قولياطلقى قاقنا بالق لأنها لما ارقت باليتونة 
بألف» كانت ببعضها أرضئ. 

[حكم ما لو قال : برئت من نكاحك :] 

* (والمبارأة»)» مثل أن يقول لها: برئت من نكاحك علئ ألف» 
فقبلت: (كالخلع). 

قال في «المختارات»: أي يقع بها الطلاق البائن بلا نيّهَ» كما مر 
في الخلع. 

* (والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين 
على الآخر مما يتعلق بالنكاح)» كالمهر: مقبوضاء أو غير مقبوض» 
قبل الدخول» وبعده» والنفقة الماضية» (إلا نفقة العدّة)» فلا تسقط 
إلا والذكر» وهذا عند أى مخدفة. 


وقال أبو يوسف'') في (المبارأة» مثل ذلك (تُسقط» و) في 


.)ه11١١9( قول الصاحبين مثبت في نسخة القدوري‎ )١( 


كتاب الخلّع س0 


الخلع لا يسقط. 
ؤقال سحن ل قطان لاما شمياه: 


(الخلع: لا يُسقط) إلا ما سَميًا. 

(واقال ميته ل يقطاة لذ ها سمياء): 

والصحيح قول أبي حنيفة» ومشئ عليه المحبوبي» والنسفي» 
والموصلي» وصدر الشريعة. اتصحيح). 

* قيّد بما يتعلق بالتكاح؛ لأنه لا يُسقط ما لا يتعلق به 
كالقرض» ونحوه. 

* قال في «البزازية»: اختلعت على أن لا دعوى لكل على 
صاحبهء ثم ادّعئ أن له كذا من القطن: صحّ؛ لاختصاص البراءة 
بحقوق النكاح. اه 


3 كتاب الظهار 


إذا قال الزوج لامرأته : أنت علي كظهر أمي : فقد حَرْمَتْ عليه : 
لا يحل له وطؤهاء ولا لمسهاء ولا تقبيلُها حتئ يكفر عن ظهاره. 


* هو لغة: 1 ظامر ايان إذا قال لها: أنت علي كظهر 
أمي , كما في «الصحاح». و[ المدانة: 


وفي «الدرر): هو لغة: مقابلة الظهر بالظهر؛ فإن الشخصين إذا 
كان بينهما عداوة. جا كل منوينة ل : إلى ظهر الآخر. اه 

واكترعا ١‏ تقفية المسله زوجكه أونها يعار يه غنهاء أو وما شائعاً 
منها بمُحَرّمة عليه تأبيداء كما أشار إلئ ذلك بقوله: 

(إذا قال الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي»». وكذا لو 
حذف: علي» كما في «النهر) : (فقد حَرْمَتْ عليه» لا يحل له وطؤهاء 
ولا لَسْسُهاء «:زلة تقيلها)» واكذا حرم علبهلا كله من ذللقه (نمتر 
يكفر عن ظهاره). 

وعدا لاله عا ؛ لكو هد مكرا 0خ القول ورور فقاضت 
السمان" علياك للخرمةة ارد نانب الكقارة. ْ 


كتاب الظهار ل 


فإن وطتها قبل أن يكفر : استغفر الله تعالم» ولا شيء عليه غير 
ع 


ولا يعاودها حت يكفر له 


* ثم الوطء إذا حَرم: حَرم بدواعيه؛ كي لا يقع فيه» كما في 
الإحرام. 
يخلاف الخددن والصائم؛ لأنه يكثر وجودهماء فلو حرم 


الدواعي: يفضي إلى الحرج» ولا كذلك الظهارء والإحرام. 
«هذداية). 


[تحريم الوطء قبل التكفير عن الظهار :] 

(فإن وطئها قبل أن يكفر: استغفر الله تعالىئ) من ارتكاب هذا 
المأثم» رولا شيء عليه غير الكفارة لولمه وقيل: عليه غوف 
للوطءء كما فى «الدر”'). 

يات (ولا يعاودها جقئ 0 لقوله صلئ الله عليه وسلم 


١ 


للذي وَاقَعَ في ظهاره قبل الكفارة: «استغفر الله :ولا تَعل حت 


000 في نسخ من اللباب: «الدرر»» وفي نسخ أخرئ: «الدراء وهو الصواب» 
والنص فى الدر المختار ٠٠‏ ممع ابن عابدين » طْ دمشق). وغير موجود في 
الدرر .797”/١‏ 


53 كتاب الظهار 


ه 5 8 24 ع 
والعوّد الذي تجب به الكفارة : أن يعزم علئ وطئها . 
وإذا قال : أنت على كبطن أمى. أو : كفخذهاء أو : كفرجها : 


م ع شه 
0 0 0 1 
تكفر»” '» ولو كان شىء آخر واجباء لنبّه عليه. «هداية». 


# ( والعود الذي تجب به الكفارة) في قوله تعالئ: #إثمّيَعُودُونَ لِمَا 


ته 


قال فى: «السوس 8 بيعت أن الكفارة إتنا تحني عله إذا مد 
فإن رضي أن تكون محرمة عليه» ولم يَعْزِم على وطئها: لا تجب 
عليه الكفارة. 
و ١‏ 6 01 
* ويجبر على التكفير ؟ دفعا للضرر عنها. اه 
* (وإذا قال: أنت على كبطن أمى» أو : 005 أو: كفرجها: 


() سنن الترمذي 507/7 »)١١494(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» سئن 
أبي داود 85/7 .)55١5(‏ سنن ابن ماجه 577/١‏ (235076». ونقل الزيلعى فى 
نصب الراية 5577/7 عن المنذري قوله: «صححه الترمذي» ورجاله ثقات 00 
سماع بعضهم من بعض. اهء وينظر للفظ الاستغفار: منية الألمعي ص١2"95‏ وابن 
عابدين ١59/٠١‏ (ط دمشق)» نقلا عن العلامة قاسم. 

(؟) المجادلة/”. 

(؟) أي عموماً إذا صار مظاهراً. 


كتاب الظهار /1” ١‏ 
وكذلك إن شبّهها بمَن لاتحل لهالنظر إليها على 
التأبيد من محارمهء مثل أخته. أو عملته: أوأمهمن 
الرضاعة . 
وكذلك إن قال : رأسّك علي كظهر أمي. أو : فزْجكء أ 
وجهك. أو : رقبتك» أو : نصفك» أو : ثلثك . 


أ 


وى اماد )4 الأو الفليان اليم لذ تقنيه البحللة لمحن خوهذا 
الفح حدق اذى فير ا دز النظر إليه. «هداية». 

* (وكذلك) الحكم (إن شبّهها بمّن لا يَحل له النظر إليها) تَظرك"' 
الزوج للزوجة (على التأبيد من محارمه): نينا أو ركياقاء وذلك 
(مثل أخته» أو عمتهء أو أمه من الرضاعة)» لأنهن في التحريم المؤيّد 
كالام هما 

* (وكذلك) الحكم (إث قال: :راسك علي كظهر أمي , أو 
فرْجَكء أو: وجهكء أو: رقبتك)؛ لأنه يعبّر بها عن جميع البدن. 
و عمف أن لقن لآنه يثبت الحكم في الشائع» ثم يتعدئ إلى 
الكل» كما مر في الطلاق. 


)١(‏ منصوبة بنزع الخافضء» وتقديره: «كنظراء أو على أنه مفعول مطلق. 


3ك كنات الظهان 
- 5 3 ا 4 ١‏ 9 .4 ِ 
وإن قال: آنت على مثل أمى : رجع إلى نيتهء فإن قال : أردت 
الكرامة : فهو كما قال. 
وإن قال : أردت الظهارَ : فهو ظهار. 
وإن قال : أردت الطلاق : فهو طلاق بائن . 


إن لم تكن له فيه نية : فليس بشيء 


2 31 0 5 

[لو قال : أنت علي مثل أمي : | 

*# (وإن قال: أنت 25 مثل أمى). أو: كأمى. وكذا لو حذف: 
على. «خانية؛: (رجع الانقة)ء لتكدفن حكيه: 

* (فإن قال: أردت الكرامة: فهو كما قال)؛ لأن التكريم في 

وإن فال اروك الظفارقوى طيار)؟: لأنه تشب فياه 
وفيه تشبيه بالعضوء لكنه ليبس بصريح» فيفتقر إلى النية. 

(وإن قال: أردت الطلاق: فهو طلاق ناك )4 لآنه تنسه بالأم 
فى الحرمة؛ فكأنه قال: أنت على حرام ونوئ الطلاق. 

* (وإن لم كن ال فيةةاية) 4 أو تحدف الكاف”''» كما فى «الدر): 
(فليس بشيء)؛ لاحتمال الحمل على الكرامة» وهذا عند أبي حنيفة 


)١(‏ أي فى قوله: «أنت على كأ ينظر الدر المختار ١٠07/5١(ط‏ دمشق). 


كتاب الظهار 4 


ولا يكون الظهارٌ إلا من زوجتهء فإن ظاهَرَ من آمّته : لم يكن 


2 


مظاهرا 

ومّن قال لنسائه : أنتّن على كظهر أمى: كان مظاهرا من 
جماعتهن. وذ سد وود قا ني و مجك حزن 4 أماللي الادو رال ا حق رافا موقو طرف اول لطا أي ردنت اداه 
وأبي يوسف. 


وكال:عقيدة كون طيان. 
يوسف» واعتمده البرهاني» والنسفي» وغيرهما ااتصحيح». 

[الظهار لايكون إلا من الزوجة :] 

#* (ولا يكون الظهار إلا من زوجته)؛ لقوله تعالئ: #إيّن 
102 220 
نابهر" . 

* (فإن ظاهَرَ من أَمّته: لم يكن مظاهراً)؛ لأن الظهار منقول عن 
الؤلاق ول طلدق فى الشركة 


* (ومّن قال لنسائه) المتعددات: (أنتّنًَ على كظهر أمى: كان 
مظاهراً من جماعتهن)؛ لأنه أضاف الظهارَ إليهن» فصار كما إذا 
أضاف الطلاق. 


)١(‏ المجادلة/؟. 


078 كتاب الظهار 


وعليه لكل واحدة منهن كفارة. 
5 2 5 مي 
وكفارة الظهار : عتق رقبة » فإن لم يحل : فصيام شهرين 


متتابعين» فإن لم يستطع : فإطعام ستين مسكيناً . 


(وعليه لكل واحدة منهن كفارة)؛ لأن الحرمة تثبت فى كل 
واحدةء والكفارة لإنهاء الحرمة» فتتعدد بتعدّدها. 

* بخلاف الإيلاء سين ؛ لأن الكفارة فيه العا حرمة 
«هذلاية». 

[كفارة الظهار : ] 

* (وكفارة الظهار: عدّق رقبة): أي إعتاقها بنية الكفارة. 

إن و 
* (فإن لم يجد) ما يعتقه : (فصيام شهرين متتابعين. 


* فإن لم يستطع) الصيامً: (فإطعام ستين مسكيناً)؛ للنصٌ الوارد 
0 فإنه يفيد الكفارة علئ هذا الترتيب. 


)١(‏ وهو قوله تعالئ: لوَالَِينَ يرود ين َم ثم يوون لِمَا هاوأ مدر مهبو ين 


4 


كَل أن اما كلك علوت يد أب ينا تون ب 5 قل لد عد مَوِبَاءٌ هرون ن مَْمَابِعَيُنِ 
مِن قبل أن يتما قسن ل يسو عام سِيَنَ مكنا *. المجادلة/ 5-7. 


سميل ممصم 


كتاب الظهار ١/١‏ 


ويجزىء في العيّق : الرقبة الكافرة والمسلمةء والذكرٌ والأنثئ. 
و ع 
والصغير والكبير. 
3 7 0 0_8 
ولا تجزىء العمياء. ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين. 


# كل ذلك) يجب بالعزم''' (قبل المُسيس)؛ لأنها''" منْهية 
السرم قاذ عد عن تقتذونيا غلا الوطءة ايكون "البوطء 
حلالاً. 

* (ويجزىء في الد "1 الرفنة “الكافرة والعبيل + والدى” 
والأنث» والصغيرٌ والكبير)؛ لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء» إذ 
هي عبارة عن الذات المرقوقة المملوكة من كل وجهء وليست بفائتة 
المنفعة. 


* (ولا تجزىء*””' العمياء» ولا المقطوعة اليدين» أو الرّجلين)؛ 
لأنه فائت جنس المنفعة» فكان هالكا حكما. 


)١(‏ أي على الوطء. 
(*) وفي نسخ أخرئ من القدوري: «ويجزىء في ذلك عتق الرقبة». 


(5) وفي نسخ أخرئ: «ولا تجوز). 


١‏ كتاب الظهار 


ويبحور الأصم والمقطوع إحدئ اليدين» وإحدئ الرجلين من 
خلاف . 
5 5 عو ساه 
ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين . 
ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل. 


* (ويجوز الب م والمقطوع إحدئ اليدين» وإحدئ الرجلين 
من خلاف). والتقطوع الأذت. 0 والأنف» والأعور والأعمش ”". 
والخخصي» والمجبوب؛ لأنه ليس بفائت جنس المنفعة» بل مختلهاء 
وهو لا يمنع. 

* (ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين)؛ لأن قوة البطش بهماء 
فبفواتها: يفوت جنس المنفعة. 

* (ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل)؛ لأن الانتفاع بالجوارح لا 
يكون إلا بالعقل» فكان فائت المنافع. 


)١(‏ وهو الذي إن صيح به: يسمعء وإلا: لا يجوز. كمافى الهداية »7١/7‏ وبه 
حصل التوفيق بين ظاهر الرواية: أنه يجوزء. ورواية النوادر: أنه لا يجوز» فتَحَمّل 
الثانية علئ الذي ولد أصمء وهو الأخرس. وينظر ابن عابدين .١154/١١‏ 

(0) إذا كان السمع باقياً. ابن عابدين ١10/٠١‏ نقلاً عن البحر الرائق .١١1/5‏ 

() العَمّش في العين: ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتهاء فهو 
عسي وهي عمشاء. مختار الصحاح (عمش). 


كناب الظهان و 
ولا يجوز عبْقَ المدبّرء وأمٌ الولدء والمكاتب الذي أدّئ بعض 
المال» فإن أعتق مكاتبا لم يود شيئا : جا 
وإن اشترئ أباه» أو ابته» ينوي بالشراء الكفارة : جاز عنها . 


وإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة. 00ر0 3*2 


* والذي يُجَنْ ويفيق: يجزئه ؛ لأن الاختلال غير مانع. 

* (ولا يجوز عتّق المدبّرء وأم الولد)؛ لاستحقاقهما الحرية 
فلت العوة كان ف لوا فضا 

* (و) كذا (المكاتب الذي أدّئْ بعض المال)» ولم يعجر نفسه ؛ 
لأنه إعتاق ببدل. 

* (فإن أعتق مكائباً لم يؤدٌ شيئا)ء وعَجَّرَ نفسّه: (جاز)؛ لقيام 
الرق من كل وجه. 

[شراء المظاهر أباه للكفارة : ] 

* «(وإن اشترئ) المظاهر (أباه. أو ابنّه» ينوي بالشراء الكفارة: 
جاز عنها)؛ لثبوت العتق اقتضاء بالنية» بخلاف ما لو ورثه؛ لأنه لا 


* (وإن أعتق) المظاهر (نصف عبد مشترك عن الكفارة)» وهه”) 


)١(‏ أي المعتق. 


غ14 كتاب الظهار 


7# 030 2 5 ءءء 5-5 01 د 
وضمن قيمة باقيه, فاعتقه : لم يجز عند أبي حنيفة . 


وإن أعتق نصف عبده عن كفارته, ثم أعتق باقيّه عنها : جاز. 


ويجور نا لذن تلات نصيب صاحبه بالضمان» فصار 
معتقا الكل» وهو ملك 

ولأبي حنيفة: أن نصيب صاحبه ينْتتقص على ملكه. ثم يتحول إليه 
بالضمان» ومثله يمنع الكفارة. «هداية». 

قال فى «ال: , ): وهذه فروع ت- رو العتقء قال 
الحضوين: والشقى 6« وغيرعها: 

#اقبدنا بالمو سن ؟ لأنه إذا كان معسراً: لم يجز اتفاقاً؛ لأنه وجب 
عليه السعاية في نصيب الشريك» فيكون إعتاقاً بعوض. 

* (وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم أعتق باقيّه عنها: جاز), 
لأنه أعتقه بكلامَيّن» والنقصان حصل على ملكه بجهة الكفارة» 

عو . 5 ِ 
ومثله غير مانع» كمن أضجع شاة للأضحية» فأصابت السكين 


)2 وفي القدوري (9:ث7اه): «وقالا: يجوز إذا كان اليس توا ولا يجور 
إذا كان معسرا». وينظر الجوهرة .١505/7‏ 


كتاست الظهاق هاا 


وإن أعتق نصف عبده عن كفارته. ثم جامع التي ظاهر منهاء ثم 
أعتق باقيّه : لم يجز عند أبي حنيفة. 


عيتها2"0: بخلاف ما تقدّم؛ لأن النقصان تمكن على ملّك الشريك» 
وهذا عل أصل أبى حنيفة. 

أما عندهما: فالإاعتاق لا يتجزأ؛ فإعتاق النصف إعتاق الكل». فلا 
يكون إعتاقاً بكلاميّن. «هداية». 

3 (وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم جامع التي ظاهر منهاء 
ثم أعقق ياقيه: لم يجز عند أبى حنيفة ) ؛ لأن الإعتاق يتجزأ عنذه» 
وشّرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص» وإعتاق النصف حَصل 
بعدذة. 

وعندهما: إعتاق النصف إعتاق الكل» فحَصّل الكل قبل 
المسيس. «هداية». 

وقدمنا تصحيح الإسبيجابي لقول الإمام في تجرّؤ الإعتاق» وعليه 
مشئ المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. («تصحيح). 


)غ2 فأصبحت عوراء مثلةٌ فلا يمنع هذا جواز التضحية بهاء لأن النقصان 
حصل من فعل الذبح» أما لو كانت عوراء من أصلها: فلا تجزىء. ينظر البناية 
”. 


7 كتاب الظهار 


1 أ م 1 مر ب ل ول 
وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق : فكفارته صوم شهرين متتابعين» 
لبس قنهما شهر رمضان: ولا يوم 1 وتصس 1 بنك ا يقن أ ع خم فم راف الود راح #ق الو ابه 


[كفارة الظهار إن لم يجد المظاهر ما يعتق :] 

* (وإذا لم يَجد المظاهرٌ ما يُعتق)» ولو محتاجاً إليه لخدمته", 
أو قضاء دَينه؛ لأنه واجد حقيقة. «بدائع»: (فكفارته صوم شهرين) 
بالأعنة» إن كان كل واخن نيما تفع وعر و يوفاة بوإلا ةق 
يونا 

* فإن صام بالأيام» وأفطر لتسعة وخمسين: فعليه الاستقبال» 
كما فى «المحيط»). 

2 ولو صام تبيحة عشوي نوفا بالهلال» وثلاثين بالأيام : جازء 
كما في «النّظّم). 

ولو قدرٌ على التحرير» ولو في آخر اليوم الأخير: لزمه العتق» 

ف لقنا عون )4 لضن عليذا "الى فيهينا شير رمضان): لان 
يقع عن الظهار؛ لما فيه من إبطال ما أوجبه الله تعالئ» (ولا يوم 


230 أي إن وجد غيداً ولو كان مجم اله أو لقضاء ديله : فلا يجوز 
الصوم. ويتعين عتقه. ينظر ابن عايدين .١7١/١٠١‏ 
(0) أي في الآية الكريمة. 


كتاب الظهار يفن 


الفطرء ولا يوم النحرء ولا أيام التشريق . 
فإن جامع التى ظاهر منها فى خلال صوم الشهرين ليلاً عامداًء أو 
نهاراً ناسياً : استأنف الصومٌ عند أبي حنيفة ومحمد . 


الفطر» ولا يوم النحر» ولا أيام التشريق) ؛ لذن الصوم في هذه الآيام 
منهى عنه » فلا ينوب عن الواجب الكامل. «هداية». 

[حكم ما لو جامع المظاهر خلال الصيام :] 

(فإن جاع حي ظاهر منها في خلال صوم اوري ليد 
عامداً» أو نهاراً ناسياً: استأنف الصوء'!' عند أبي حنيفة ومحمد). 

وقال أبو يوسف: لا يستأنف؛ لأنه لا يمنع التتابع» إذ لا يفسد 
لوي عو ل 

ولهما: أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس» وأن يكون 
خالا وو فيرورة 1 بالنصى و هذا الشرط وعلام: بالجتماء في 


.0114/1 أي ابتدأ بصوم الكفارة» ولم يحسب ما صام. ينظر جامع الرموز‎ )١( 

() أي الجماع ليلاً عامداء أو تهازا ناشيا: البتاية ةع 

(*) أي التتابع. 

(5) أي أن يكون الصوم خالياً عن الجماع. 

)لي لأجل ضرورة كون الصوم قبل المسيس». كونه خالياً عنه» بمقتضئ 
النص. البناية 59/8 8. 


4 شْ كتاب الظهار 


وإن أفطر يوماً منهما بعذرء أو بغير عذر : استأنف . 
وإن ظاهر العبد : لم يَجْزِه في الكفارة إلا الصوم . 


خلال الصوم. فيست انف » كما فى «الهداية». 

قال في «زاد الفقهاء»: والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد» ومشى 
عليه البرهانى» والتسفي وصدر الشريعة. ااتصحيح). 

* (وإن أفطر 57 منهما): أي الشهرين (بعذر).») كسفر. 
ومرضء ونفاس”''. بخلاف الحيض”"؛ لتعذر الخلوٌ عنه» (أو بغير 
عدو اسكاتفن)) أيفياء لفوات التتابع» وهو قادرٌ عليه عادة. 

[كفارة ظهار العبد : ] 

(وإن ظاهر العبد)ء ولو كان (لم يجرة فى الكفارة إلا 
الصوم)؛ لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال. 


)١(‏ يتصوّر هذا في حق المرأة في كفارة القتل الخطأء والإفطارء لأن المرأة ليس 
عليها كفارة ظهار. ينظر العناية 8 ,2٠١7/‏ وأما ما جاء في البناية 65 «(واحترز به 
عن المرأة إذا أفطرت في كفارة الظهارء والقتل بعذر الحيضء. فإنها لا تستأنف». اه 
ففيه مأ فيه. 

(0) فالحيض لا يقطع التتابع في كفارة قتلهاء لأنها لا تجد شهرين خاليين عن 
الحيضء أما النفاس» فيقطع التتابع في صوم كل كفارة. ابن عابدين .1754/١١‏ 


كتاب الظهار ١‏ 


فإن أعتق المولئ عنهء أو أطعم : لم يُجُزِه. 
وام لح المضار العام : أطعم ستين مسكيئاًء ٠‏ كل مسكين 


نصفّ صاع من بر أواضاعغا من تمر أو شعير » اح نا لو 1 


* (فإن أعتق المولئ عنه» أو أطعم : لم يَجْزِه) ؛ لأنه ليس من أهل 
المللف: قلا يصير عالكا عتلك 

[كفارة الظهار إن لم يستطع المظاهر الصوم :] 

2 (وإن لم يستطع المظاهر الصيام) ؛ لمرض لا 00 رو أو 
كبر سن: (أطعم) هن أو نائئه ( سكي متكي التقند ننه اتفاقى"] 


وار عد لهال كيزه عن شارك الدكاة: 


و 0007 7 زوع 
ولا يجزىء غير المراهق 


# (كل مسكين نصف صاع من بر أوهناعا من تمه أو شعير)» 


,)0 |ء 2 
بدائع 


)١(‏ أي التقييد بكون الإطعام للمساكين ليس بشرط» بل يجوز الإطعام لأي 
مصرف من مصارف الزكاة. 

(0) بِيّن ابن عابدين في حاشيته 180/٠١‏ في تعليقة طويلة علئ هذه الكلمة. 
ملخصها: أن المراد بغير المراهق: الصغير الذي لا يستوفي الطعام المعتاد كالرجال» 
ويشمل من هو دون المراهق إلى الفطيم» وعليه فإطعام الصغير من الكفارة: جائز 
بطريق التمليك» لا الإباحة» فلو كان فيمن أطعمهم صبي: لم يجزهء لأنه لا يستوفي 
الطعام كاملاً. ولذا كان الأُولئ الإتيان بهذا القيد عند قول المصنف قريبا: «فإن 
غدّاهم وعشاهم). 


1 كتاب الظهار 


أو قيمة ذلك . 
فإن غدّاهم. وعشّاهم : جازء قليلاً كان ما أكلواء أو كثيراً. 


فإن أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزأه . 


كالفطرة قدراً ومَصرفاًء (أو قيمة ذلك)» لأن المقصود سد الحَلّفَ 
ودفع الحاجة» ويوجد ذلك فى القيمة. 

* (فإن غداهمء وعشّاهم: جازء قليلاً كان ما أكلواء أو 
كر : لآن المنصوص عليه هو الإطعام, وهو حقيقة في التمكين 

من الطَّعْمء وفي الإباحة: ذلك» كما في التمليك. 

* بخلاف الواجب في الزكاة» وصدقة الفطرء فإنه الإيتاء 
والأداءعء وهما للتمليك حقيقة. 


امن انارت غيل التمين ليمكنه الاستيفاء إلى الشبّعء 
الحنطة: لا ب يشترط الإدام» كما فى «الهداية». 
وفي خبز م» كما في 


(فإة أطعم "١‏ مسكينا والحدا شين بيوما + انها 4 الآن امود 
كد كل تياد 4 والحاجة تتجداد في كل يوم» فالدفع إليه في اليوم 


الثانى» كالدفع إلى غيره. 


)١(‏ لكن يشترط أن لا يكون منهم صبي صغير لا يستوفي الطعام» كما تقدم آنفاً 
في الحاشية فى الصفحة السابقة. 


00 وفي نسخ أخرئ من القدوري: الأعطئ). 


كتاب الظهار ل 


وإن أعطاه في يوم واحد : لم يَجُزِه إلا عن يومه. 

وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام : لم يستأنف . 

ومّن وجب عليه كفارتا ظهارء فأعتق رقبتَيْن لا ينوي عن إحداهما 
بعينها : جاز عنهما . 

وكذلك إذا صام أربعة أشهرء أو أطعم ننه ومشريو دكي : 
جاز. 


* (وإن أعطاه في يوم واحد)ء لتيؤحند تحاف - علئ الأصح. 
زيلعي -: (لم يُجْرِه إلا عن يومه) ذلكء لفقد التعدد حقيقة» وصكما: 

(وإن قرب التي ظاهر منها): أي جامعها (في خلال الإطعام: 
لم يمتائف)؛ لأن النص فيه مطلّق» إلا أنه يُمنع من المسيس قبله» 
لأنه ربما يَقْدر علئ الإعتاق» أو الصومء فيقعان بعد المسيس. 
والمنع لمعنى في غيره» لا يعدم المشروعية في نفسه. 

* (ومن وجب عليه كفارتا ظهار) من امرأة» أو امرأتين» (فأعتق 
رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها: جاز عنهما. 

* وكذلك إذا صام أربعة أشهرء أو أطعم مائة وعشرين مسكيناً: 
جاز)؛ لأن الجنس متّحدء فلا حاجة إلى نية معينة. 


0538 (وإن أعتق رقبة واحدة عنهماء أو صام شهرين) عن كفارتي 


0 كتاب الظهار 


كان له أن يجعل ذلك عن أيّتهما شاء. 


ظهار: (كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء) ؛ لأن النية معتبرة عند 
اختلاف الجنس. 


إم ممع م4 لع م 
يد ين ون لين ين 


كتاب اللّعان ١‏ 


كتاب اللعان 


ا عو ع ع 
إدا قذدف الرجل امراته بالزناء وهما من أهل الشهادة. والمر 
فين بح قادنياء أو تَفَى نَسَبّ ولدهاء 99-5 21*11#3 


ما 4© 
لاحم 


كتاب اللعان 


هو لغة: مصدر: لاعن» كقائل» من اللعن» وهو الطرد 
والإيعاد. سمي به ل بالغضب ؟ للعنه نفسة أولاً» لمق من 
أسباب الترجيح”'". 

2 75 3 5 1 
وشرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان» مقرونة باللعن من جهة. 
ع « - ٠.‏ - ظ_ 
وبالغضب من أخرئ » قائمة مقام حد القذف فى حقه» ومقام حل 
الزنا في حقهاء كما أشار إلى ذلك بقوله: 

* (إذا قَدَفَ الرجل امرآته بالزنا) صريحأء (وهما): أي الزوجان 
(من أهل الشهادة) علئ المسلم»ء وو) كانق (المراة ممين, ' بحد 
قاذ دياه لأنه قائم في حقه مقام حدّ القذف» فلا بد من إحصانها. 

اذأو تقر الب لتقا مه أو امع غيزة 4" لآنه'إذا. تفئ نسي 
ولدها: صار قاذفاً لها ظاهراً. 


(1) أي فى التسمية. 


م1 كتاب اللّعان 


وطالمته المرأة 207 القذف : فعليه اللعان. 


6 00 و - 0 ل ا 
فإن امتنع منه: حبسه الحاكم حتئ يلاعن. أو يكذب نفسه : 
واه 


فعحد . 


02 


5 بر اجر سا و 
فإن لاعن : وجب عليها اللعان. ا رار لان الإ ا ل “بم ا رش ا ا 


#اروط اه لتر ١‏ بموخيو ا لقدف) ف" لأ باه قلات ايا 
كسائر الحقوق. فلو لم تطالبّه» وسكتت: لا يبطل حقها ولو طالت 
المدة؛ لآن طول المدة لا يبطل حقوق العباد. 

#* (فعليه اللعان) إن عجر عن البرهان. 

* (فإن امتنع منه: حبّسّه الحاكم حتئ يُلاعن)» فيبّراً» (أو يُكذّب 
فميفة :ف2)؟” لآن اللعانة خرف عن الحدء فإذا لم يأت بالخَلف: 
وجب عليه الأصل. 

: (فإن لاعن) الزوج : (وجب عليها اللعان) بعذله؟ آنه المدّعي» 
طالب" 24م ]لحي ار لذ لويد[ لاني اد شد 


فلو فر د قبل الإعادة: صح؛ لحصول المقصود. كما في 
«الدر)». 


)١(‏ أي القاضى. 


كتاب اللعان 1 


فإن امتنعت : حَبّسّها الحاكم حتىئ تلاعن» أو تصداقه. 


* (فإن امتنعت) المرأة: (حبْسها الحاكم حتئ تلاعن؛» أو 
تصدقه). 

2 قال الزيلعى: وفى بعض سخ القدوري: (أ و تفيدقة حل 

ود 35 1 82 2 

وهو غلط؛ لآن الحد لا يجب بالإقرار مرة. فكيف يجب بالتصديق 
مرة ؟ 00 لد يجب بالتصديق أربع مرات؟ أن التصديق ليس 
بإقرار و 1 فلا يعتبر فى تحق يحوت الحد» وتعير افى: درئه» 
فيندفع به اللعان» ولا يجب به الحد. 

* ولا ينتفي النسب؛ لأنه إنما يتقطع حكما باللعان» ولم يوجدء 
وهو حقّ الولد» فلا يصدّقان فى إبطاله. 

* وبه يظهر عدم صحة قول صدر الشريعة: (فينتفى 5-5 
ولدها». «درر). 

قال : وقد يجاب: بأن مراد القدوري بالتصديق: 


الإقزار بالتنا» اله متعرة فزليا :مودق و واكشر ا عو ذكر التكرار؟ 
اعتماداً على ما ذكره فى بابه. اه 


)١(‏ أي ححد الزنا: 


(0) إذ ليس فيه تصريح. 
إفرة أي ابن عابدين رحمه الله. ينظر الحاشية ١٠/5١٠(ط‏ دمشق). 


كما كتاب اللعان 


وإذا كان الزوج عبداً أو كافراً» أو نجعلاودا في قذف. فَقَذْفَ 
امرأتّه فعلية اليحد . 
وإن كان الزوج من أهل الشهادة. وهي آَم أو كافرة: أو 


محدودة في قذف. أو كانك ممن :لا يد قادفها : فلا حدّ عليه في 
قذفهاء ولالعان. 


[قذف العبد أو الكافر لزوجته :] 

00 (وإذا كان لزع اضر در للشهادة أن كان (فداوا كاف 
أو محدوداً في قذف)» وكان أها للقذف» بأن كان الغا عاقلا نافلا 
دك امرأته : مايه لد 1 

بو الاضيل :نه اللنان51] امقظة المت تمن مدو فلو اقلا 
ضعده: 0 وإلا: فلا حَدَ ولا لعان» كما فى «الدر). 

[قذف الرجل زوجته الكافرة ونحوها : ] 

2 لفاك كان الزوج مسن أهل الشهادة. وهي) ع أهل ‏ لها؛ 


لأنها م أو كافرة» 5 محدودة فى قذلف)» أو صبية » أو 


وق 


مو : (أو كانت ممن أيه يحل قاذفها). يتأن كانت زانية» أو 


موطوءة بشبهة. أو نكاح فاسد: (فلا حد عليه في قذفها)؛ كما 
لو قَذَفها اجحتي: (ولا لكان )7 لأنه 6 ولكنه يعزّر 0 525 


لهذا الباب. 


كتاب اللعان ل 


ب ع 58 وم اوسا سس © 2 3 
وصفة اللعان : أن يبتدىء القاضى بالزوج, فيشهد أربع مرات» 
43 َ 3 03 ل ١‏ 51 00 : 
يقول فى كل مرّة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رَمَيْتها به من 
الزنا . 
و ١‏ 
ثم يقول في الخامسة : إن لعنة الله ا 


[صفة اللعان : ] 

ونه اللعاة) ها انطو يه القران: بوتحاصيلة: :أن 1د 
القاضي بالزوج» فيَشْهَد) علئ نفسه (أربع مرات» يقول في كل مرة: 
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رَمَيتها به من الزنا). 

ع 0-8 و آله 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يأتي بلفظ المواجهة. فيقول: 
فيما رميثك به؛ لأنه أقطع للاحتمال. 

وَجْه ما ذكره فى الكتاب" 2‏ وهو ظاهر الرواية -: أن لفظ الغائب 
إذا انضمّت إليه الإشارة: انقطع الاحتمال» كما في «الهداية». 


*#(ثق'ميقول في الخامسة: إن لعنة الله" 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 

(0) قال العلامة أبو السعود في حاشيته علئ شرح الكنز :7١7/7‏ «اللعن نوعان: 
أحدهما: الطرد عن رحمة الله» وهذا ليس إلا للكافرين» والثاني: الإبعاد عن درجات 
الأبرار» ومقام الأخيارء وهو المراد» والحاصل: أن الطرد والإبعاد على مراتب في 
حى العاه 610 الل سفت | النانى ديك لحني له بون تع الكافره :الا" من حلم 
بالنص أنه مات» أو يموت كافرا». اه 


114 كتاب اللعان 


عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزناء ويشير إليها في جميع 
ذلك. 


ثم تشهد المرأة أربع مرات. تقول في كل مرة : أشهدٍ بالله إنه 
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول في الخامسة : إن عَضَبّ 
الله عليها إن كان من الصادقين فيما رمانى به من الزنا . 


علية"'" إن كان مو الكاقنيو ليما وعانما دمن الزن إن تدده يذه أو 
تف الو لك إن نقأه. 

# وفى «النَظّم): يقول له القاضي: اتّق الله اي و 

* (ويشير) الزوج (إليها في جميع ذلك. 

[ما تقوله الزوجة في اللعان :] 

* ثم تشهد المرأة) بعده علئ نفسها (أربع ا أيضًا “تقول 
0 أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني”' اهن انان : 

تقول في الخامسة : إن عمي الله عليه إن كان عن الضاو فين فيما 
ل 


)١(‏ وإنما آثر العَّبة علئ التكلم» لأنه لا يخلو عن شناعة» كما لا يخفئ. ينظر 
جامع الرموز .»517١/”‏ وفي أحكام القرآن للجصاص ”789/7 في كيفية اللعان عند 
أبي حنيفة وصاحبيه: أنه بضمير الغيبة» وذكر عن شيخه الكرخي: أن الملاعن يذكر 
الشهادات بضمير المتكلم: (إني» علي». 


(") وفي نسخ من القدوري: «رماها». 


لحيل 


كتاب اللّعان 

5 2> : 

فإذا تلاعّا : فرق القاضى بينهماء وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند 
أبى حنيفة ومحمد» قال أو يوك تكون تحرييا مؤيدا . 


* وإنما خصً الغضب في جانبها؛ لأن النساء يتجاسرن باللعن» 
ى(1ك 


فإنهن يُستعملن اللعنَ في كلامهن كثيرًء كما ورد به الحديث 


فاختير الغضب لتتَّقَي» ولا تُقدم عليه 7 
4 (فإذا تلاعنا : فرق القاضي بينهما) . ولا : تقع الفرقة حتئ يقضي 
بها علئ الزوج» فيفارقها بالطلاق» وإن امتنع من ذلك : فرق القاضي 


*# وما لم يقض بالفرقة: فالزوجية قائمةء فيلحقها الطلاق» 
والظهار. والإيلاء» ويجري بينهما التواردث» كما فى «الجوهرة». 
2< (وكاقك: القوقة تطليفة إبائئة "عدن أ حقينة ومخية) 4 لأنها 


وين القاري كما في العأين؛ ولها النفقة» والسكنئ في عدتهاء 
سنتين إن كانت معتدة» 0-007 


فإللا ستة أشهر. (جوهرة» 
لوقال حو ومسا نع ون دزي و 0131 القوله عليه اراد 


أهل النارء فقلن: وبمَ يا رسول الله؟ قال: تُكثرن اللعن» وتكفرن العشير». صحيح 


البخاري ١‏ ) صحيح مسلم )0 


0 كتاب اللّعان 


وإن كان القذف بولد : تفئ القاضى نسبّه. وألحقه بأمه. 


والسلام: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» ١‏ 


ولهما: أن الإكذاب رجوعٌ”''. والشهادة بعد الرجوع: لا حكم 
لهاء ولا يجتمعان ما داما متلاعتّيّن» ولم يبق التلاعن» ولا حكمّه”" 
بعد الإكذاب: فيجتمعان. «هداية). 


قال الإسبيجابي : والصحيح ين «تصحيح). 
(وإن كان القذف) من الزوج (بولد): أي بتي 5 ولدها: 
(تفئ القاضى نسبّه) عن أبيه» (وألحقه بأمه). 


)١(‏ سئن أبي داود ”95/7 (4)55154. سئن الدارقطني ا سئن البيهقي 
1 ونقل الزيلعي في نصب الراية 791/7 عن ابن عبد الهادي صاحب التنقيح 
قال: إسناده جيد. اه. وفى الدراية لابن حجر ”157/7: وإسناده لا بأس به» فى حين 
أن العيني في البناية 1/1 (ط باكستان)» جعله موقوفاً علئ جماعة من الا 
رضي الله عنهم» وأنه لم يرو مرفوعاء وينظر فتح الباري 457/9؛. والتكت الطريفة 
للكوثري ص 55» مما يؤكد وقفه. وينظر العناية للبابرتي .١17١/4‏ 

() أي يستدل لهما بجواز نكاحه منها إذا أكذب نفسه: أن إكذاب الرجل 
الملاعن نفسه. أي إقراره بالكذب: رجوع. 

(*) أي لم تبق حقيقة التلاعن. ولم يبق حكمه, أما حقيقة: فظاهرء وأما حكماً: 
فلأنه لما أكذب نفسه: وجب عليه الحدء فبطلت أهلية اللعان» فإذا بطلت الأهلية: 
بطل حكمهاء فيجتمعان» أي يجوز اجتماعهما. البناية 778/0 (ط بيروت). 


كتاب اللّعان 14١‏ 


فإن عاد الزوج: فأكذب تفلك حدة القاضى , ا 


# ويشترط فى فى الولد: أن تكون المرأة من أهل الشهادة من 
4 اس ١ : ١‏ : عى . )١(‏ 

حين العُلوق إلئ حين الوضعء حتئ لو كانت حين العلوق”'' كتابية» 
أو أ ثم ا سبليف أو عتقت : لا ينتعهى ولدها؛ لآأنها لما علقت» 
وليست من أهل اللعان: نبت نَسَّبُ ولدها ثبوتاً لا يلحقه الفسخ"". 
فلا يتغيّر بعد ذلك بتغيّر حالهاء كما في «الجوهرة». 

* (فإن عاد الزوج فأكذب نفسه)» ولو دلالة'”"» بأن مات الولد 
المنفيً عن مال'؟2» فادّعئ تَسبّه : (حَدَه القاضي) حَدَ القذف؛ لإقراره 
بوجوبه عليه. 


)١(‏ هكذا: «حين العلوق»: فى الجوهرة »١59/7‏ والنقل عنهاء وكذلك في 
أضل الجزمرة: الشراج الوهاج (مخخطوط)ء ويه يستقيم الكلام؛ كو في نع اللباب 
كلها جاء النص هكذا: «حين الوضع»» وينظر تأكيدا: حاشية ابن عابدين١١/5١5.‏ 

)١(‏ فلا ينتفي؛ لعدم التلاعن. ابن عابدين 25١1/٠١‏ وفي تقريرات الرافعي 
نقلاً عن الشيخ محمد عابد السندي (في طوالع الأنوار) قال: لأنها إذا علقت حال 
الوق أل الكفرء يصير كانه قذنها فيهما .رهلا يوحت لعانا. اهدمن النقر يزات» 

(*) أي سواء كان الإكذاب باعترافه» أو ببيّنة أو دلالة. ابن عابدين 5١18/١١‏ 
نقلاً عن النهر الفائق. ْ 

(:) أي مات وترك مالاً. 


0 كتاب اللعان 


وحل له أن يتزوجها. 
5 1خ الس اع سس , عرس 
وكذلك إن قذف غيرها : فحدء أو رْنّت : فحدت . 


5 6 0 وله 5 يي 4 
وإدا فدف امرأته وهى صغيرة. أو محنونة : فلا لعان بينهماء 
ولاس 


* (وحّل له أن يتزوجها)؛ لأنه لما حد: لم يَبّق أهلاً للّعان”", 
فارتفع حكمه المنوط به» وهو التحريم. 

* (وكذلك): أي يجوز له أن يتزوجها (إن قدَف غيرهاء فحُدً)؛ 
لما ا (أو ع هى »2 أو تدقع (فحدت)؛ لانتفاء أهلية اللعان 
من جانبها. 


اللعان”''» كما فى «الدر». 
[قذف الرجل امرأته الصغيرة : ] 


. 2 98 3 2 د 5 
(وإذا قذف) الرجل (امراته وهحى صعغيرة او مجنونة : فل" لعان 
و 8 


بينهماء ولا حَد)؛ لأنه لا يُحَدّ قاذفها لو كان أجنبياًء فكذا لا يلاعَنُ 


3 
6م 


الزوج ؛ لقيامه مقامه. 


.١6١/7 أي خرج بذلك من أن يكون من أهل الشهادة. الجوهرة‎ )١( 
لأنهما لم يبقيا متلاعنين. ابن عابدين ١٠/9١7(ط دمشق).‎ )0( 


كتاب اللّعان ١‏ 


مال 5 و 
وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان. 


[قذف الأخرس لزوجته :] 
* (وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان)؟ لأنه يتعلق بالتصريح» 
كَخد القدّف) وكذنه ل يعرئ عن شف والحدود تندرىء بالعيية” , 


)١(‏ فقد قال صلئ الله عليه وسلم: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». رواه الإمام أبو 
حنيفة في مسنده ص187 مع شرح الإمام علي القاري» وص ١017‏ مع شرحه: تنسيق 
النظام للسنبهلي » عن مَقْسّم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. 

وهذا إسنادٌ صحيح» ٠‏ ليس في المرفوع صحيح سوا فأبو حنيفة أبو حنيفة» 
وابن عباس ابن عباس» وأما مقسّم فثقة ثقة ” 

ولع قلات الش يي مواية ري يه كاف اهن اوها 
كتابه : أثر الحديث الشريف ص 717. 

وينظر فتح القدير لابن 00 0:» فقد أثبت معناه من أحاديث في 
الصحيحين» وقال بعدها نقلاً عن بعض الفقهاء» ولم يُسَّمَّه ‏ لكن سمّاه العيني في 
البناية 773/7» وأنه قوام الدين الكاكي شارح الهداية في معراج الدراية» ت 54لا ه 
فقال: قال بعض الفقهاء هذا الحديث صفق عليه .وقد تلقعد الامة بالقيول. الهف 


بت لا شك فيه» ونّقه غير واحد من الأئمة. 


نهذ مندرك علئ ابن حزم في الخلا 181711 بوقير مين فك 
الحديث» أو نفئ ثبوته مرفوعاً وموقوفاً. 

وقد روي هذا الحديث موقوفاً من قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم» منهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيحء كما في التلخيص الحبير 251/4 
وننظر تفي الزاية #87 النقاضت الحسة صن 08 كتفت الخفاء ١‏ علا 


9 كان اللعان 


٠‏ 5 وق 0-0 ذه 
وإذا قال الزوج : ليس حَمُلك مني : فلا لعان. 


1 اق 

[حكم ما لو قال لزوجته : حملك ليس مني :] 

* (وإذا قال الزوج) لامرأته الحامل: (ليس حَمْلك منّى: فلا 
لعان) وإن''' جاءت به لأقل من ستة أشهرء وهذا قول أبي حنيفة 
وزفر؛ لأنه لا يتيقن بقيام الحمل» فلا يَصرٌ قاذفا. 
أشذهرة لليدن :السما :عنوه""..افتستق القذفة. 

عٍِ 5 2 3 

واجيب: بأنه إذا لم 0 قاذفا في الحال: يصير كالمعلق. 

و 
والقذف لا يصح تعليقه بالشرط. 


ومشئ علئ قول الإمام: البرهاني» والنسفي» والموصليء. 
وصدر الشريعة. اتصحيح». 


وينبه هنا إلئ أن الزيلعي في نصب الراية 773/7 حين خخرّج هذا الحديث» قال: 
غريب بهذا اللفظ. ثم عزاه لمسند أبي حنيفة» وهو فيه بهذا اللفظ مرفوعا؟! ثم جاء 
العلامة قاسم» فاستدرك عليه في منية الألمعي ص57”. فقال: «رواه الحارثي في 
مسند أبي حنيفة من حديث ابن عباس». اه 

وقد تابع الزيلعيً ابر حجر في الدراية »٠١١/7‏ فقال: «لم أجده مرفوعاً». اهء 
وسبحان من أحاط بكل شيء علما. 

)١(‏ (إن): هنا وصلية. 

(0) أي عند القذف. البناية 2787/0 فتح القدير .١754/4‏ 


كتاب اللعان ل 


وإذا قال : زنيت» وهذا الحمل مق الزنا: تلاعتاء» ولم ينف 
القاضى الحمل عنه . 

وإذا نفي الرجل ولد امرأته عَقِيبَ الولادة: أو :فى الخال التى تُقبّل 
التهنئة فيهاء أو بتاع له آله الولادة : صحّ نفيّه» ولاعَنَ به. 

وإن نفاه بعد ذلك : لاعن تك اليب : 


* (وإذا قال) الزوج لامرأته الحامل: (زنيت» وهذا الحمل من 
الزنا : تلاعنًا) ؛ لوجود القذف بصريح الزنا» ار 
عنه) أي غم القااف»- لآن 7للاعنهها سني اقول زنيوك لا ينف 
الحمل» علئ أن الحمل لا تترتب عليه الأحكام إلا بعد الولادة. 

[حكم ما لو نفئ الزوج الولد عقيب الولادة :] 

© اأورذا تقر الركل ولناطرانه نين الولكدةه أراقى الخال )+ أى 
المذة (العى تقل التوئعة فيها). ومدتها سبعة أيام عادة» كما في 
«النهاية»» (أو 0 له) : أي َ تتترق فبها (آلة:الولادة: : صح فيه 
لاحتياجه إلى تفى ولد غيره عن نفسهء ولم يوجد منه الاعتراف 
ره ولا دلالة. (ولاعن به) ؛ لأنه بالنفى صار ادف : 

لوز قاة :يعد + للعده لاع وو دق الكت ) 4 لآلة فيك اننضه 
توخواك" الاعبر اند من د لذلة. ونه السكويق ببزقيول العيقة #اداذ ينين 
بعد ذلك». وهذا عند أبى حنيفة. 


ل كتاب اللعان 
اع 5 2 
وقال أبو يوسف ومحمد : يصح نفيه في مدة النفاس . 
وإذا ولدت ولَّدَيْن في بطن واحدء فنفئ الأول» واعترف بالثاني : 
5 سر رم و 
نت تسبهماء وحد الزوج . 


ل سا سر 


وإن اعترف بالأول» ونفئ الثاني يما مه رق اخ 1 


(وقال أبو يوسف ومحمد : يصححع كه في مذة النفاس) ؟ 0 
النفي يصح في مدة ة قصيرة» ولا يصح في مدة طويلة» فَمَصَلْنا بينهما 
بمذة النفاس ؛ لأنه أثر الولادة. 

وله: أنه لا معنى للتقدير؛ لأن الزمان للتأمل» والخوال النالئ .قن 
مختلفة» اف نا اميل عليه » وهو فبول التهنئة » سكو عندهكلكء 
أو ابتياعه متاع الولادة» أو مضى ذلك الوقت. «هداية»). 

قال الإمام أبو المعالى: والصحيح قول أبى حنيفة » واعتمده 
المحبوبي» والنسفي » والموصلي»ء وصدر الشريعة. «تصحيح). 

0 ولو كان الزوج غائياً: اله علس كحالة ولادتها. 

3 اذا ولدت) المرأة (ولدين في بطن واحد) وهو أن يكون 

يدانل من ستة أشهن : (فنفئ) الزوج الولد (الأول» واعترف 
بالثاني : ثبت مايا0 لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد» 0 
الزوج) ؛ لأنه أكذب نفسه بدعوئ الكادئ: 


* (وإن اعترف بالأول» ونفئ الثاني: ثبت تَسبهما) ؛ لما تقدم. 


كتاب اللعان /1 ١‏ 


ولاعن به الحاكم . 


(ولاعن به اعد لأنه 0 قاذفا يي 0 والإقراز بالعفة 


() زيادة: (به الحاكم): مثبتة في القدوري (550لا ه). 


8 كتاب العدَة 


كتاب العدّة 


إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً بائناً» أو رجعياًء أو وقعت الفرقة 


و2 - 


ع 


ك2 2 
بينهما بغير طلاق» وهي حرة ممّن تحيض : فعدنّها ثلاثة أقراء . 
كتاب العدّة 


* هي لغة: الإحصاءء وشرعاً: تريّصٌ يلزم المرأة عند زوال 
التكاح» أو شبّْهته» وسّمّي التريّصُ عدّة؛ لأن المرأة تُحصي الأيام 
المضروبة عليهاء وتنتظر الفرَّجَ الموعود لها. 

[عدة من نحيض : ] 

# (إذا طلّق الرجل امرأتّه) الجدفول هشوا كان (عطاذنا اتنا 
أو توفي :أن بواقفيف: الددقة كينا قر عاق )فى قا م تن له 
ل قد لمحي الو روج اوبكر لازن مدا بويت 
الفرقة (وهي 00 و(ممن تحيض: فعدتها ثلاثة أقراء» كوامل من 
وقف الللك ف 71 ' الفرقة. 


وماس 


* فلو طُلّقت في الحيض: لم يُعَدَ من العدة. 


)١(‏ هكذا: «أو»: في نسخة دء وفي بقية نسخ اللباب: «و). 


كتاب العدّة ال 


والأقراء : الحيّض . 
وإن كانت لا تحيضء من صِغَرٍ أو كبر : فعدثها ثلاثة 
وإن كانت حاملاً : فعدثُها أن تضع حَمُلّها . 
وإن كانت أآمة : فعدثها حيضتان» ل 


ع 1 ابر 9 1 وداه 

* (والاقراء) هى (الحيض) عندنا؛ لآن الحيض معرف لبراءة 
الرحمء وهو المقصود. 

[عدة من لا تحيض :] 

# (وإن كانت) ممن (لا تحيض» من صغْر). أو بلوع بالسن» 
0 - 3 ع 
(آو 5و) أن يلعف سن الايالين + (تعدقينا زللالة أشتهر): 

# قيّدنا الكبّر ببلوغ سن الإياس؛ لأنه إذا كانت ممن تحيض» 
فامتد طهرها: فإن عدتها بالحيّضء ما لم تدخل في حَدُ الإياس. 
(اجوهرة). 

[عدة الحامل :] 

* (وإن كانت حاملا: فعدتها أن تضع حملّها)» وهذا إذا كانت 
حرة. 

[عدة الأمة :] 


* (وإن كانت أمة: فعدثُها) إذا كانت ممن تحيض: (حيضتان) ؛ 


و .؟” كتاب العدّة 


وإن كانت لا تحيض : فعدتها شهرٌ ونصف . 
٠‏ و ع 3 0 0 2 
وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة : فعدثها أربعة أشهر وعشرة 
أيام . 


5 2 5 و 5 56 
وإن كانت أمة : فعدتها شهران وخمسة أيام . 


لأن الرق منصفء والحيضة لا تتجزأ. ا فصارت حيضتين. 
* (وإن كانت) ممن (لا تحيض: فعدتها شهرٌ ونصف)؛ لأن 
2 وإن كانت حاملا: فعدتها أن تضع كيلنا: كالحرة. 
[عدة المتوفئ عنها زوجها :] 
# (وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة)» دَخَل بهاء أؤ لا» صغير 
كانت أ كبيرة » فبيلمة أ كتارية : حاضت فى المدة أو لم تتحض» 
ع رع 5 رع 3 
كما فى «خزانة المفتين»: (فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام)؛ لقوله 


اآ تل .2 آ هر جه سر 


1 0 0001 د وه هك « سا و 22 2 عه 2000 
تعالىئ : #وَيَدَرونَ أزونجا ب يصن بأنفسهنّ أربعة شر وعشرا 4 ١‏ 


الم نلف 


ان تاودا عبر ان عي ال لان ان 


0 5 5 
منصف » كما مر. 


.775/ البقرة‎ )١( 


كتاب العدة ١‏ 


وإن كانت حاملاً : فعدنُّها أن تضع حَمُلّها . 
6 اح 0 : 0 0 1ه ع 
وإذا وَرنَت المطلقة فى المرض : فعدتها أبعد الأجليّن عند أبى 


حيهة . 


8 


2 7 ع 7 ع 7 
(وإن كانت) امرأة الميت (حاملاً: فعدتها أن تضع حملّها) أيضاً؛ 


ره" > ور 2ج هود 


لإطلاق قوله تعالي': #وَأْوْلَتُ الْدَمَالِ أجَلْهنَ أن يَصَعْنّ حمَلَهخ 74". 

* (وإذا وَرنّت المطلقة) بائناً (في المرض»)» بأن كان الطلاق 
فراراً من إرثهاء ومات وهي في العدة: (فعدنّها أبعدٌ الأجليْن عند أبي 
حنيفة): من عدّة الوفاة» وعدّة الظطلاق: احتياظاء .بن تتركصض. أريعة 
أخههن وعكر ا من رقت الموت. 

* فإن لم ثّر فيها حيضاً: تعتد بعدها بثلاث حيّض. 


* حتئ لو امتدً طهرها: تبقئ عدثّها حت تبلغ الإياس”''» كما في 


«الفتح». 


.5/ الطلاق‎ )١( 

(١؟)‏ جاء في الدر :701/٠١‏ وسن الأنادن م كيين وعيشوة قي ليون 
وعليه الفتوئ» وقيل: الفتوق علوا عمسي وعنه قال القهستاني: وبه يفتئ اليوم. 

وفي ظاهر الرواية: لا تقدير فيه» بل أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها فيه» 
وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة في تركيب البدن» والسَّمّنء والهزال. اه 


0" كتاب العدّة 


ن. 2 ا 1 2 
فإن أعتقت الآمة في عدتها من طلاقٍ رجعى : انتقلت عدثها إلى 
عدة الحرائر . 


قال جمال الإسلاه'" ع الاشرحه): وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. 

والصحيح قولهماء واعتمده المحبوبي » والنسفي» وغيرهما. 
ااتصحيح). 

* قيّدنا الطلاق بالبائن؛ لأنه إذا كان رجعياً: فعليها عدة الوفاة 
إجماعاًء كما فى «الهداية». 

ا 
[عدة من أعتقت فى العدة :] 
1ن 00 5 م 

(فإن اعتقت الامة في عدتها من طلاق رجعي: انتقلت عدتها) 

من عدة الإماء (إلىْ عدة الحرائر)؛ لأن الزوجية باقية. 


() في نسخ اللباب كلها: «كمال الإسلام»» وفي تصحيح القدوري المطبوع منه 
والمخطوط. والنقل عنه: «جمال الإسلام». 

وأنبه هنا إلىئْ أن العلامة قاسم ينقل عن زاد الفقهاء شرح القدوري للإسبيجابي» 
ويلقبه بقوله: «قال جمال الإسلام»» وقد عرفت هذا بمقابلتي لنصوصه مع زاد 
الفقهاء. كما أني وجدت لقب الإسبيجابي هذا علئ ظهر مخطوطة زاد الفقهاء» حيث 
كتب عليها: «بهاء الدين جمال الإسلام). 


إن أعتقت وهي مبتوتة» أو متوفئ عنها زوجها : لم تنتقل عدثّها 
إلىْ عدة الحرائر . 

وإن كانت آيسة» فاعتدت بالشهورء ثم رأت الدم: انتقض ما 
مضئ من عدتهاء وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيّض . 


* (وإن أعنقت وهي مبتوتة”": أو متوفي عنها زوجها: لم تنتقل 
عدتها إلئ عدة الحرائر)؛ لزوال التكاح بالبينونة» أو''' الموت. 

* (وإن كانت) المرأة (آيسة» فاعتدت بالشهورء ثم رأت الدم) 
علئ جاري عادتهاء أو حبلت من زوج آخر: (انتقض ما مضئ من 
عدتها)» وفسّدَ نكاحها'''» (وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيّض). 

قال في «الهداية»): ومعناه إذا رأت الدم على العادة» لأن عودها 
يبُطل الإياس» وهو الصحيح. 

قال في «التصحيح»: يحترز بهذا التصحيح عما فصّله في «زاد 
الفقهاء». فقال: المختار عندنا: أنها إذا رأت الدم قبل الاعتداد 
بالأشهر: يبطل الاعتداد بالأشهر. 


)١(‏ أي والحال أنها مطلقة طلاقاً بائناء أو ثلاثاًء أو كانت مختلعة. ينظر البناية 
0 . 455 . 

(؟) في نسخ اللباب كلها: "والموت» والنص في الهداية 74/7: «أو الموت»؛ 
زعو الضراية وطن نقح العدير 2355/5 

(*) لأنه كان في العدة. 


«١‏ اهشاع فى ى ‏ ههه ههه هه هاه عه د هه هه هه ههه ىه ه فاع عه ٠.‏ دأقها. د وى واو واه 


وإذا رأت بعد الاعتداد بالأشهر: لا يبطل» قال نجم الأئمة: هذا 
هو الأصح. والمختار للفتوى. 

قال في «الذخيرة»: وكان الصدر الشهيد حسام الدين يفتي 
بأتهنا” لو رات الدم تعضد ذلك علق أ صفة. :راق + يكيون 

ويفتي ببطلان الاعتداد بالأشهر إن كانت رأت الدم قبل الاعتداد 
7 

ولا يفتي ببطلان الاعتداد بالأشهر بعد تمام الاعتداد بهاء قضي 
بجواز الأنكحة أم لا. 

قال في «مجموع النوازل»: هو الأصح. 


قلت27. وهذا التصحيح ا من تصحيح 0" وقد 
12 2000 فيه 
حقق وجهه في ١فتح‏ القدير». اه 


)١(‏ أي العلامة قاسم في تصحيح القدوري. 

(1) في نسخ اللباب كلها: «أولئ من تصحيح فخر الدين في الهداية»؛ لكن في 
1 0 . 0 3 مم١‏ - 
تصحيح القدوري المطبوع والمخطوط,. والنقل عنه: «أولئ من تصحيح الهداية»» ثم 
إن لقب صاحب الهداية: «برهان الدين». وليس «فخر الدين». 


كتاب العدة " 


والمنكوحةٌ نكاحاً فاسداً» والموطوءة بشبهة : عدّهما الحيّضْ في 
الفرقة» والموت. 

وإذا مات مولن أمّ الولد عنهاء أو أعتقها: فعدَتها ثلاث 

[عدة المنكوحة نكاحاً فاسداً :] 

* (والمنكوحة نكاحاً فاسداً) المدخول بهاء (والموطوءة بشبهة: 
عدنّهما الحيّض) إن كانت" ممن تحيض:: والأشهرٌ إن كانت ممن لا 
تحيض » (في النرقةة والموت)؟ لأنها للتعرّف عن براءة اوج لا 
قضاء حق النكاح. والحيض هو المعرف» والأشهر اق مقام 
الحيض. 

0 
زج ؛ 090 معتدة : (فعدتها ثلاث حيض) إن كانت من ذوات 
الحيّض» وثلاثة ة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر؛ لأنها وجبت 
بالوطء» لا بالتكاحء ووجبت وهى حرة» فتكون ثلاث حيّض» أوغا 
يقوم مقامها. كما في الوطء بشبهة 


)١(‏ أي كل واحدة منهما. 


ك؟” كتاب العدة 


03 5 ع الي ىو‎ ٠. 
وإذا مات الصغيرٌ عن امرأته. وبها حَبّل ظاهرٌ : فعدثُها أن تضع‎ 
حملها.‎ 


* قيّد بأم الولد؛ لأن القنّة'''. والمدبّرة إذا أعتقهما المولئ» أو 
مات عنهما: لا عدّة عليهماء لعدم الغراش: 

* وقيّدنا بأن لا تكون متزوجة» ولا معتدة؛ لأنها إذا كانت 
متزوجة. أو معتدة» ومات مولاهاء أو أعتقها : فلا عدة عليها؛ لأنها 
لف اننا له 

[عدة زوجة الصغير الذي مات وبها حبل :] 

# (وإذا مات الصغير) الذي لا يتأنّىْ منه الإحبال (عن امرأته. 
وبها حَبّل ظاهر) محقق» وذلك بأن تضع لدون ستة أشهر من موته: 


م وود 


١‏ 7 1 رع دعو 
(فعدثُها أن تضع حملّها)؛ لإطلاق'"قوله تعالى: لوَأوكَتُ الْحَمَالٍ 
من لين تلهن»” 


قال 5 «الهداية»): وهذا عند 5 حنيفة وميحمكد. 


() أي الى هى في ملك سيدها: 

(0) يعني من غير فصل بين أن يكون الحمل من الزوج» أو من غيره» في عدة 
الطلاق» أو الوفاة. البناية .47١/65‏ 

(9) الطلاق/5. 


كتاب العدة لا ؟" 


نإن كرك الل يمف الموت : فعدتها أربعة أذ شهر وعشرة أيام . 
وإذا طلّق الرجل امرأتّه في حال الحيض : لم تعتدّ 0 


وقال أبو يوسف: عدتها أربعة أشهر وعشرٌ؛ لأن الحمل ليس 
بثابت النسب منه» فصار كالحادث بعد الموت. | 

قال جمال الإسلام: الصحيح قولهماء واعتمده البرهاني. 
والنسفي » وغيرهما. ااتصحيح". 

* قيّدنا الحبل بالمحقق؛ لأنه إذا كان محتمّلاً» بأن وَلَّدَتْ لأكثر 
من ستة أشهر : فعليها عدة الوفاة اتفاقًء كما في «التصحيح). 

#ر ارقن حك اسار يعن الحوك فذقا ازيدة اله بوغفرة 
أيام) ؛ لآنها وغنيت عتك الموت كذلك؛ فلا تتغيّر بعده. 
* ولاه يثبت نسب الولد في الوجهين”"؛ لأن الصبيّ لا ماء لهء 
فلا تصيور منه العلوق» والنكاح يقام مقامه في موضع التصور. 


[عدة المطلقة فى الحيض : ] 
لذ ازوإذا بطلى 'الرتجل 'انواتة قن جنال الحضن» لي ضفي المرأة 


)١1(‏ أي فيما إذا كان الحمل قائماً عند موت الصغير» وفيما إذا كان حادثاً بعد 


04 كتاب العدّة 


ل 00 
وإذا وطئت المعتدة ة بشبهة : فعليها عدة أخرئ. وتداخلت 
العدتان» فكون ماتزاة من الحيطن معدا به مثهها ميغ 


وإذا انقضت العدة الأولىا: ولم تَكْمُل الثانية : فإن عليها تمام 
العدة الثانية . 


(بالحيضة التي وقع فيها الطلاق)؛ لأنه انقضئ بعضهاء ولا يقع 
الاعتداد إلا بالكاملة. 

(و]ذا رطف المكوو! "© بغي )ولو سرة المطلى ارفسل يها غدة 
غوف )4 اعد د «السنف» : (وس علق النددانه كر جا تراه 
الحيض) في تلك المدة اتيف ١‏ ع نا فيد + لأن المقصود هو 
التعرّف عن فراغ الرحم» وقد حصل. 

* (وإذا انقضت العدة الأولئ» ولم تَكْمّل) العدة (الثانية: فإن 
عليها تمام العدة الثانية). 

فإذا كان الوطء الثاني بعد ما رأت حيضة”": كانت الأولئ من 


.577 7/6 أي من طلاق بائن. البناية‎ )١( 
يجب عليها بعد الوطء الثاني ثلاث حيّض أيضاً. وعليه فالحيضة الأولئ من‎ )١( 
.507”/١ العدة الأولى. «درر الحكام في شرح غرر الأحكام»‎ 


و 

وابتداء العدة فى الطلاق عقيب الطلاق . 

وفى الوفاة عقيب الوفاة. 

ئ 1 ه 0ع 8 9 

فإن لم تَعلم بالطلاق». أو الوفاة حت مضت مدّة العدّة: فقد 
انقضت عدثها . 
العدة الأولىئ» والثنتان بعدها من كف 
الثانية. 

وإن كان الوطء قبل رؤية الحيض: فلا شيء عليها إلا ثلاث 
حيض » وهى تنوب عن سث حيض» كما فى «الدرر». 


( وتجب اع لتتم 


[ابتداء وقت العدة آ 

* (وابتداء العدة فى الطلاق عَقِيبُ الطلاق» وفي الوفاة عقيب 
الوفاة) ؛ لآنهينا البسيتف 2 وجوبهاء فيعتبر ايتدذاؤها من وقفت وجود 
انه 
* (فإن لم تَعْلّم بالطلاق» أو الوفاة حتئ مضت مد العدّة: فقد 
انقضت عدثّها)؛ لأن العدة هى بع الزمان» فإذا مضت المدة: 


انقضت العدة. 


.5017/١ فتتم العدة الأولئ. «درر الحكام»‎ )١( 


ل كتاب العدّة 


والقادة في النكاح الفاسد عَقيب التفريق بينهماء أو عَرْم الواطىء 
غل' ترك وطتهة. 


قال في «الهداية»: ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من 
وقت الإقرانة ثفيا لتهينة المواشنعة اف 

قال في «التصحيح)»: يعني أن مشايخ بخارئ». وسمرقند» يفتون 
أن مَن أقر بطلاق سابق» وصدقيْه الزوجة» وهما من مظان التّهّمّة: لا 
هيا و في الإسناد» ويكون ابتداء العدة من وقت الإقرار» ولا نفقة 
ولا سكنئ للزوجة؛ لتصديقها. 

قال الإمام أبو الحسن"" السسّمْدي: ما ذَكَرَ محمد من أن ابتداء 

' 

العدة من وقت الطلاق: محمول على ما إذا كانا متفرقين من الوقت 
الذدن اس الطلاق إليه» أما إذا كانا مجتمعَيّنَء فالكذب في كلامهما 
ظاهر» فلا يُصدّقان في الإسناد. اه 

* (والعدة في النكاح الفاسد) ابتداؤها (عقيب التفريق) 
من القاضي (بينهماء أو) إظهار (عَرْمِ الواطىء على ترك وطئها). بأن 


)١(‏ جاء في نسخ اللباب كلهاء ونسخ تصحيح القدوري المخطوطة والمطبوعة» 
والنقل عنه: «أبو على). لكن فى كنب التراجم: «أبو الحسن» علي بن الحسين 
السّغدي» بضم السين » وسكون الغين» توفي رحمه الله سنة 551١‏ هء كما في 
الجواهر المضية ,2051١//7‏ تاج التراجم ص 0)9, الفوائد البهية صص١١١2‏ ومن هنا 
ابت قي كقب العزاجتي, 


كتاب العدة "١‏ 


وعلئ المبتوتة. والمتوفيل عنها زوجُها إذا كانت بالغة مسلمة : 


الإحداد . 


اه 7 2 3 
وهو نَرْكُ الطيب» والزينة , والدهن, والكحل » إلا من عذر. 


يقول لسانة: ترقت وطأهاء أو تَركتّهاء أو لمت اسييلياء ونحوه» 
ومنه الطلاق» أما مجرد العزم: فلا عبرة به. 

* وهذا فى المدخولة» أما غيرهاء : فيكفي تفرق الأبدان. 

* والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة» والطلاق فيه لا 
يُنُقص العدد؛ لأنه فسخح. اجوهرة». 

[الإحداد :] 

* (و) يجب (علئ المبتوتة» والمتوفئ عنها زوجها إذا كانت بالغة 
ملس دز لو آمة(الا جوت دورن""'" أمرها:المطلى أن البيق جر 
لأية حو الشوع: إظهاراً للتأسف على فوات نعمة النكاح. 

* (وهو: تَرْلكُ الطيب» والزينة) بحليء» أو حريرء (والدهن), 
ولو بلا طيب» كزيت خالص» (والكخْل» إلا من عَذرِ): راج" 
للجميع ‏ إذ الضرورات تُبيح المحظورات. 


010 (إن): هنا وصلية. 
زف أي لفظ: «عذر): راجع لجميع ما تقدم. 


يحل كتاب العدّة 


ولا تختضب بالحنّاء . 
ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بِعصّفْرِء ولا بزعفران . 
ولا إحداد علئ كافرة» ولا صغيرة. 

وعل الأمة الإحداد . 


ار سيت اد ووس ريا مفير ةا بعر 0ه 
بزعفران'")2 ولا بورْس”" ؛ لأن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيهاء 
وهي ممنوعة» فتجتنبها كي لا تصير ذريعة إلئ الوقوع في المحرّم. 

# (ولا إحداد علئ كافرة) لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع. 

#* (ولا) علئ (صغيرة)؛ لأن الخطاب موضوع عنها. 

* (وعلئ الأمة الإحداد)؛ لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالي فيما 
ليس فيه إبطال حق المولئ» بخلاف المنع من الخروج؛ لأن فيه إبطال 
حقه» وحق العبد مقدّم لحاجته. 


)١(‏ نبات يستخرج منه صبغ أحمرء يصبّغْ به. المعجم الوسيط 2505/7 وينظر 
كتاب: «التوابل)» للدكتور محبي الدين لبنية» ص .١5١‏ 

(1) نبت معروف يِتَحْذْ من زهره سحيق أصفر - أو أصفر برتقالي - يُصبّغْ به. 
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد 4٠07/7‏ » كتاب: «التوابل». ص 05. 

(؟) صبغ أصفر من نبت أصفر. المغرب (ورس)., مختار الصحاح (ورس). 


كتاب العدة 1 


وليس فى عدة النكاح الفاسد. ولا في عدة أمَ الولد إحداد . 
ولأنيض أن تخطب المفندة ولا بأس بالتعريض فى الخطبة . 


2 (وليس في عذة النكاح الفاسد» ولا في عذة أم الولد إحداد)؛ 
لآنه لإظهار التأسف على فوات نعمة التكاح. ولم يَفئْهما ذلك. 


[حكم خطبة المعتدة : ]| 

* (ولا ينبغي)؛ بل يََمْرُم (أن تُخطب المعتدة): أي معتدة كانت. 

* (ولا بأس بالتعريض في الخطبة)؛ لقوله تعالئ: #ولا جنا 
َك ما عََضْحُر بون حِطَبَاليَس41 إلى أن قال: لأوليكن لَا اعد وه 
برا إلا أن تَُولُوا مولا مَعرُوكًا 174. 

قال عليه الصلاة والسلام: «السسّر: التكاح»"") 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما عنهما: التعريض أن يقول: إني أريد أن 
1 فرق 
اتزوج 


.770/ البقرة‎ )١( 

(0) قال الزيلعي في نصب الراية 77/7: غريب. اه: أي لم يثبت. كما في 
البناية 5/6 55» وقال ابن حجر في الدراية 9/7/!: لم أجدهء ثم ساق الزيلعي عدة 
أقوال عن الصحابة والتابعين في تفسير: «السر»» ومن معانيه: النكاح. 

() أخرجه البخاري فى صحيحه ١78/9‏ (21754) بسنده إلى ابن عباس رضي 
لله عنهماء وينظر نصب الراية 757/7. ْ 


1 كتاب العدة 


ولا يجوز للمطلقة الرجعية. والمبتوتة الخروج من بيتها ليلاً» ولا 
نهارا. 


والمتوفئ عنها زوجها تخرج نهاراء أو بعض الليل» م ا ا 


وعن سعيد بن جبير في : «القول المعروف): إني فيك لراغب » 
000( 5 


وإني أريد أن نجتمع" '. «هداية». 


[ما يجب على المعتدة :] 

(ولا يجوز للمطلقة الرجعية » والعخر الحرة ة (الخروج من 
بيتها ليلا ولا نوار ا لأن نفقتها واجبة علئ الزوج. فلا حاجة 0 
الخروج» كالزوجة. 

* حتىئ لو اختلعت علئ أن لا نفقة لهاء قيل: تخرج نهاراً 
0 دقيل! ' لاء دهر ا 0 هي التي ارك إسقاط 
اغخاراء ل 0 

# قيّدنا بالحرة؛ لأن الأمة تخرج في حاجة المولئ» كما مر 
نفقة لهاء فتضطرٌ إلى الخروج لإصلاح معاشهاء وربما يمتد ذلك إلى 


.179/1/ أخرجه عن سعيد بن جبير البيهقى فى سئنه‎ )١( 


كتاب العدة 1" 


ولااتبيت في غير منزلها . 

وعل المعتدة أن تعتدً في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنئ حال 
وقوع الفرقة . 

فإن كان نصييُّها من دار الميت لا يكفيهاء فأخرجها الورثة من 
نصيبهم : انتة 5 


الليل» حتئ لو كان عندها كفايثُها: صارت كالمطلقة؛ فلا يحل لها 
الخروج. اافتح). 

* (ولا تبيت فى غير منزلها)؛ لعدم الاضطرار إليه. 

* (و) يجب (علئ المعتدة أن تعتدً في المنزل الذي يضاف إليها 

و 

بالسكنئ حال وقوع الفرقة)» حتئ لو طلقت وهي في غير متزلها: 
عادك اليه هوراء فد فيه 

[حالات جواز مبيت المعتدة فى غير بيت الزوج :] 

(فإن كان نصيبها من دار) زوجها (الميت لا يكفيها)؛ لضيقه» 
(فأخرجها الورثة من نصيبهم: انتقلت) إلىل حيث شاءت؛ لأن هذا 
الانتقال بعذرء والعبادات تؤثر فيها الأعذارء وصار كما إذا خافت 
على متاعهاء أو خافت سقوط المنزل» أو كانت فيه بأجرء ولا تجد 
ما تؤديه. 


* ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن» أو ثلاث: لا بد من سثرة 


حلق كتاب العدة 


ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلّقة الرجعية» إلا أن يُشْهِدَ على 
الرجعة . 


بينهماء ثم لا بأس به''' مع السترة؛ لأنه معترفٌ بالحرمة. 

* إلا أن يكون فاسقاً يُخاف عليها منه: فحينئذ تخرج ؛ لأنه عذر. 
ولا تخرج عما انتقلت إليه» والأولى أن يخرج هوء ويتركها. 

* وإن جَعَلا بينهما امرأة ثقة» تقدر عل الحيلولة: فحَسَر 


«هدابة)». 


[سفر المطلقة الرجعية مع زوجها :] 

* (ولا يجوز أن يسافر الزوجٌ بالمطلّقة الرجعية» إلا أن يُشْهدَ 
علئ الرجعة)؛ لعموم قوله تعالئ: «لّا غرجوَفح من متهن 7#" 
فيتناول الزوج» وغيره. 

وقال قر الة ذلك بناء علق أن القن عنده. رمه 6 إذ له ساف 
بها إلا وهو يريد إمساكهاء فلا يكون إخراجاً للمعتدة”". 


)قلا بأسن بهذا المكان» وهو البيت الواحد» إن لم يكن للزوج بيت آخر. 
ينظر فتح القدير 1517/5. 

.١/قالطلا‎ )( 

(©) وقد اعتمد صاحب الدر المختار قول زفرء ونقل اعتماده ابن عابدين 
١ 689‏ عن جملة من أئمة الحنفية» وأن السفر بالرجعية: دلالة الرجعة. 


كتاب العدة ينف 


وإذا طلّق الرجل امرآّه طلاقا بائنء 0 طلقا 
قبل أن يدخل بها قراد دي انل 1 وعليها عدَّة مستقبلة 


واد فا بالرستمنةة لأن المبانة لأ يسول التفريها أنفانا. 

* وإن أبانهاء أو طلقها في سفرء وبينها وبين مصرها أقل من 
ثلاثة أيام: رجعت إلى مصرها. 

وإن كان ثلاثة أيام: خيّرت» والعؤود أفضلء إلا أن تكون في 
مصرء فإنها لا تخرج حتئ تعتداً» كما في «الهداية». 

[تزوّج مطلّقته البائن في العدة ثم طلقها قبل الدخول :] 

* (وإذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً بائناء ثم تزوجها في عدتها) 
منه » (وطلقها) ثانيا ال أن يدخل)ء أو يخي (بها: فعليه مهر 
كامل» وعليها عدة ف 001 لكنها مقيوف بيده باوكا الأو ذأ 
وبقي أثره 0 وهو العدة» فإذا 55 النكاح وي و 
ذلك القبض عن القبض الواجب فى النكاح. فيكون طلاقاً بعل 
الدخول. «درر)». 


نات 


(7) أي أثر الوطء. البناية .417٠/0‏ 
(*) أي بالدخول في النكاح الأول. البناية 60 .57١/‏ 


1 كتاب العدّة 


ِ 
وقال محمد : لها نصف المهرء وعليها إتمامُ العدة الأولئ . 
ويّثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين» أو أكثرء 
ما لم تُقر بانقضاء عدتها. 


وإن جاءت به لآقل من سنتين : بانت من زوجها. 


(وقال محمد: لها نصف المهرء وعليها إتمام العدة الأولن)؟ 
أنه طلاق قبل المسيس» ؛ فلا يوجب كمال المهر. ولا استئناف 
العدة» وإكمال العدة الأول إنما وجب بالطلاق الأول. (هداية»). 


قال الإسبيجابي: الصحيح قولهماء واختاره المحبوبي والنسفي» 
وغيرهما. ااتصحيح». 

[نسب ولد المطلقة رجعيا :] 

* (ويّثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به): أي الولد 
(السنتين؛ أو أكثر)» ولو«ظالت اليد" للتباك امتداد 0-0 
وعَلُوقها في العدة”", (ما لم يه راتفا عدنها) ة والجد: فمقيل 


4 ا جاءت به لأقل من سنتين: بانت من زوجها): بانقضاء 


.177/5 ولو عشرين سنةء أو أكثر. فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 


(0) قال في الجوهرة :١171١/7‏ «والأصل في هذا: أن أقلّ مدة الحمل ستة أشهر 
بلا خلاف. وأكثرها سنتان عندنا». اه 


كتاب العدة لحل 


وإن جاءت به لأكثر من سنتين : ثبت 0 وكانت رجعية. 
ل ع 
ويَجِعل كأنه وطئها فى العدة. 
0 
والمبتوتة يغبت نسب ولدها ا 00000 


العدة» وثبت م لوجود العلوق في النكاح». أو فى العدة؛ ولا 
بعسن را عقا لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق» ويحتمل بعده. فلا 
يصير باجعا نا لشك. «هداية». 


ب سلا 


(وإن جاءت به لأكثر من سنتين: ثبت تُسبه» وكانت 
رمن لآن: الكلوق كنت الطلا قد إذ اللعد لذ يق اكت نه 
ستعين ع .والظاهر أنه :مني + لانتفاة الرنا من المنييل'": عملا لآمرها 
عل الصلاح”", ل كأنه وطئها في العو فيصيرٌ مراجعاً. 

[نسب ولد المبتوتة :] 

* (والمبتوتة يثبت نسب ولدها) بلا دعوئ, ما لم تقر بانقضاء 


.75/57 وفي نسخ: «رجعة)ء وينظر الهداية‎ )١( 

(؟) نص الهداية 5/7: «لانتفاء الزنا منها». اه 

(") أتيت بهذا التعليل: «حملاً لأمرها علئ الصلاح»: من البناية 318/17" 
لتستقيم عبارة الشرح بعد إضافة ما جاء في النسخ القديمة من القدوري. 

(:) جملة: «ويُجعل كأنه وطئها في العدة»: ثابتة في نسخة القدوري (١١5هء‏ 
8ه 850ه)ء وغيرهاء وهى ل كن نسخة 5 وعبارة اللباب هى: 
«لانتفاء الزنا من المسلم» يخ ادن عر أنه رتياف العدةة ا 0 


اوم كتاب العدّة 


- 


إذا جاءت به لأقل من سنتين . 
وإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة : لم يثبت نسبه إلا أن 
يدّعيّه الزوج . 


العدة.ء كما ف (إدا حجاءت به لأقل د شنتية)؟ آنه يحتمل أن 
ار بطرم فلا يُتِيقن بزوال الفراش قبل العلوق» 


#ازو دجاه يه لعام شدين مو ايوم الفرقة : لم يثبت نسبه) من 
الزوج ؛ آنه اوت بعد الطلاق» فلا يكون منه؛ لآن وطأها حرام. 
(إلا أن يدعبّه الزوج)؛ لأنه التزمهء وله وَجْهُ: بأن وطئها بشبهة في 
اعد" 

* قال في «الهداية»: فإن كانت المبتوتة صغيرة”") يجامُع بتليك 
فجاءت بولد لتسعة أشهر””": لم يلزمه حتئ تأتي به لأقل من تسعة 
أشهر عند أبي حنيفة ومحمد. 

وإقال أبنو :يوسقت» ٠»‏ يقنقة السبيه مه الا سشدن 4" لأنها" معقدة: 
يحتمل أن تكون حاملاء ولم ثُقرَ بانقضاء العدة» فأشبهت الكبيرة. 


.4605/ 60 والنسب يحتاط فيه. البناية‎ )١( 


(0) أي لم تبلغ. 


(*) لأنه الغالب في الولادة. 


كتاب لل 51١‏ 


ر 


5 .00 . و 5 3 ٠.‏ 53 0 
ويثبت نسب ولد المتوفئ عنها زوجها ما بين الوفاة» وبين 


٠ 
5 
00 


ولهما: أن لاثقضاء عدتها ع 0 وهي الأشهرء ييا 
يَحكم الشرعٌ بالانقضاءء وهو بالدلالة فوق إقرارها؛ لأنه لا يحتمل 
الخللاف. اه 

[نسب ولد المتوفىئ عنها زوجها :] 

*# (ويثبت نسب ولد المتوفئ عنها زوجها). ولو غير 
مدخول بهاء إذا لم تقر بانقضاء عدتهاء (ما بين الوفاة» وبين 
قي 1 

وقال زفر: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر: لا 
ينبت النسب؛ لأن الشرع حكم نانققاك اغدفيا 'بالعنيو 0 لمان 
الحية :فصان كنا إذا اقرخ بالأنقضاءة كنا يافى الضخيرة 

إلا أنا نقول: لانقضاء عدتها جهة أخرئ». وهي: وضع الحمل» 
بخلاف الصغيرة؛ لأن الأصل فيها عدم الحمل؛ لأنها ليست بمحل”" 
قبل البلوغ. «هداية»). 


)١(‏ أي أربعة أشهر وعشرا. 


(0) أي ليست بمحل للحمل. 


ففق كتاب العدّة 


3 : د 5 ع2 

وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتهاء ثم جاءت بولد لاقل من 
بننة أشهر + نت ننه 

وإن جاءت به لستة أشهرء فأكثر: لم يثبت نسبه عند أبي 


0 و 2 5 ع 
وإذا ولدت المعتدة ولدا : لم يثبت نسبه عند أبى حنيفة إلا أن 

5 5-2 5 ع و 0 1 
يشهد بولادتها رجلان» أو رجل وامرآتان. ومقتية عه ونه جع ولت وا 


[اعتراف المعتدة بانقضاء العدة. ثم إتيانها بولد : ] 

وه" :اغترقف. المعيد)» مظلما (بالقفاء- حدقي والمدة 
نسبه)؛ لظهور كذبها بيقين» فبطل الإقرار. 

(وإن جاءت به لستة أشهرء فأكثر: لم يثبت نسبه عند أبي 
حنيفة)؛ لأنه علم بالإقرار أنه حَدث بعده؛ لأنها أمينة في الإخبار» 
وقول لان قر إلا إذا تحقق ف كذّبه. 

قي (وإذا ولدت المعفنة ولدا وححدت ولادتها: (لم يشت 
1 عند أي حنيفة إلا بحجة تامة . وهي (أن تنيت بولادتها 
رجلان» أو رجل وامرأتان) ؛ ديعن لقصو اا يثبت إلا بحجة 


اما ونير اطلاع الرجال عليه مع جوازه عرو كاف في 
اعتباره. 


كتتاب العدة يفف 


ع ب ع 5 2 
إلا أن يكون هناك حَبّل ظاهرٌ. أو اعتراف من قبّل الزوج» فيثبت 
النسب من غير شهادة. 

وقالا : يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة. 


زرك اعون سن عا او اير 

اد ل" 
3 يعني تامة ؟ أنه إذا كان 0 0 ا وأنكر الزوج 
الولادة قلقي أذ ميدي لأاندها النايلة؟ لمجوان أن تكون :لدف ولدا 
ميقا وأناقت إلزامه ولداً غيرةة «جوهرة). 

(وقالا: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة) ؛ لأن الفراش قا 


)١(‏ هكذا: «حبّل): في نسخ اللباب والقدوري» لكن في نسخة القدوري مع 
الجوهرة 17/7: (حمل). 

(؟) أي جاءت به لأقل من ستة أشهر. كما في الجوهرة 2١57/7‏ ونقل ابن 
عابدين "47/٠١‏ عن العلامة قاسمء أن المراد بظهوره: أن تكون أمارات حملها بالغة 
مبلغاً يوجب غلبة الظن بكونها حاملا لكل من شاهّدها. 

(5) أي: إذا ولدتء وَجَحَدَ الزوج الولادة» وظهورٌ الحبّل؛ لأن الحبّل وقت 
المنازعة لم يكن موجوداً حت يكفي ظيووهة انل نغانونه 6 كوم توه عن البحر 
الرائق 2١5/5‏ ثم قال ابن عابدين: وحاصله: أن قبل الولادة إذا كان ادر يعرفه 
كل أحد: فلا حاجة إل إثباته» وأما بعد الولادة» فبحث في البحر الرائق أنه تكفي 
الشهادة علا أنه كان ظاهراً. 


نف كتاب العدّة 


52 


وإذا تزوج الرجل امرأة. فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم 
تَرَوّجَّها : لم يبت نسبه . 

وإن جاءت به لستة أشهر. فصاعداً : ثبت نسبّه إن اعترف به 
الزوج» أو سكت. 

وإن جَحَد الولادة : ثبت بشهادة امرأة واححدة. تشهد 
بالولادة. 


3 


بقيام العدّة» وهو مُلْزِمٌ للنسب». والحاجة إلئ تعيين الولدء فيتعيّن 
ا » كما في حال قيام التكاح. (هداية»). 

قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام: المحبوبي» والنسفي» 
وصدر الشريعة. 

[تزوج فجاءته بولد لأقل من ستة أشهر : ] 

* (وإذا توج الرطل افراة > نجاءك برلد لآق موقم اوري 
يوم تَرَوَّجَها: لم يثبت نسبه)؛ لتحقق سَيّق العلوق علئ النكاح. 

* (وإن جاءت به لستة أشهرء فصاعدا: ثبت نسبه إن اعترف به 
الزوج» أو سكت)؛ لأن الفراش قائم» والمدة تامة. 

* (وإن جحد) الزوج (الولادة: ثبت) نسبه (بشهادة امرأة واحدة 
بيه الوالاه )> لآن : الس تاد الفوات و الحاحة إلا ييه 
الولد» وهو يتعيّن بشهادة المرأة؛ كما مر 


كتاب العدّة ييف 


وأكثر مدة الحمل ستتكان : 


ك2 5 
وأقلها ستة أشهر . 


[أقل مدة الحمل» وأكثرها : ] 

* (وأكثرٌ مدة الحمل سنتان)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «الولد 
لا يبقئ في البطن أكثر من سنتين» ولو بظل معْرّل»”7". 

والظاهر انها قالقه نات إذ العقل لا يهتدي إليه. 


«هذداية». 


1 22 ل الرير ات 


0 (وأقلها ف أشهر)؛ لقوله تعالئ : #وحمله: وفصلله, ثلنثون 
م (”") 56 : #وفصدله وو 1 0 مهن 117 ٠‏ فبقي ا مث 


)١(‏ سنن الدارقطني 2777/7 سنن البيهقي 2447/17 وينظر نصب_الراية 
“50/7 ؟,. التلخيص الحبير 7370/7. 

وقولها رضي الله عنها: «ولو بظل مغزل»: أي بقدر ظل مغزل حال الدوران» 
والغرض: تقليل المدة» فإن ظل المغزل حال الدوران أسرع يل من سائر الظلال, 
كما في العناية للبابرتي 65 » وفي بعض روايات الحديث: « ا ل 
عمود المغزل ). 

(؟) الأحقاف .١16/‏ 


سه 


(6) أي مع قوله تعالئ: #وفص دهف عَامهْنِ ©. 
(5) لقمان/ .١5‏ 


ف كتاب العدة 
ا 2 3 
وإذا طلق الذمي الذمية : فلا عدة عليها . 


وإن تزوجت الحامل من الزنا : جاز النكاح, هذ وققبته اسيل روا عن البو لوا لم 


[عدة طلاق الذمية من الذمى : ] 

(وإذا طك الديو الذمية )ا أو مات عنها: (فلا عدة عليها) عند 
أبي حنيفة» إذا كان ذلك في دينهم؛ لأنها إنما تجب لحق الله تعالىئ» 
وحق الزوجء وهى ع متخاطة بحقوق الله تعالئ. كالصلاة» 


- 


والصومء والزوج قد أسقط حقه؛ لعدم اعتقاده حَقيتهاء كما في 


«الجوهرة». 

قال جمال الإسلام في «شرحه): وقال أبو يوسف ومحمد: عليها 
العدة. 

والصحيح قوله» واعتمده المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. 
ااتصحيح). 


[زواج الحامل من الزنا :] 
(وإن تزوجت عافن ارا جاز النكاح)؛ أن ا الزاني 


)١(‏ وقد روي استنباط أقل مدة الحمل من هاتين الآيتين عن علي رضي الله 
عنه» اا ل ل الا ل ا ير 


كتاب العدة يفف 


ولا يطؤها حتئ تضع حملها . 


لا حُرمة لهء (و) لكن (لا يطؤها حتئ تضع حملها)؛ لثلا يسقي ماؤه 
زَرْعَ غيره» إلا أن يكون هو الزاني. 
فاق غات !هذا كول أن سي وتحدة. 


والصحيح قولهماء ومشئ عليه الآئمة: المحبوبي» والنسفي» 
والموصلي» وصدر الشريعة. («تصحيح). 


علخ يماع ام عام مام 
0 نا بايا يزيا انا 


"5" كتاب النفقات 


كتاب النفقات 


١ 5 0 0‏ 0 2 8 5 
النفقة واجبة للزوجة علئ زوجهاء مُسئلمة كانت أو كافرة» . 
كتاب النفقات 


0 0 95 

وشوعا كما قال هشاه''' : سألت الإمام ا عن النفقة» 
فقال: هي الطعامٌ» والكسوة» والسكنئ. 

* وتجب بأسباب ثلاثة: زوجية» وقرابة» ولك 

ولمااكادك الؤوحية أضل الفسنهاء :الست اقرف "من الملك يدا 
بالزوجية» فقال: 

[وجوب نفقة الزوجة على الزوج :] 

(النفقة واجبة للزروجة علئ زوجها) ولو صغيراء أو فقيراء 
(تكله كانفة الروسة راو كاقرة )4 فقيرة أو فق و موطوية أ ل 
ولو ركاف أو نا أو معدو م أو كبيرة لا توطأء أو مخ يق 


سنة ١1؟1ه.‏ ينظ رالجواهر المضية 5597/7» تذكرة الحفاظ ١//41م".‏ 


كتاب النفقات قظذظ(ظآظآظ»> 


31 5 2 
إذا سلّمت نفسها فى منزلهء فعليه : نفقتهاء وكسوئهاء وسكناها. 


الوطء» أو تصلح للخدمة» أو للاستئناس» (إذا 5-37 نفسها) للزوج 
(في منزله). 

قال في «التصحيح»: هذه رواية عن أبي يوسف 

وظاهرٌ الرواية: ما في «المبسوط»» و«المحيط»: من أنها تجب لها 
قبل الدخول والتحّل”" إذا لم تمتنع عن المقام معه”". اه 

* (فعليه نفقتها): أي العرفية» وهي : المأكول» والمشروب» 
(وكسُوتهاء وسكناها). 

* وإنما فستّرنا النفقة: بالعرفية؛ لأن النفقة الشرعية تشمل 


22) 


)١(‏ وهي التي اختارها القدوري هنا في مختصرهء وصاحب تحفة الفقهاء 
5 واعتمدها صاحب الدر المختار 48/٠١‏ مع ابن عابدين» دون أن يشير 
هوء ولا ابن عابدين إلى ظاهر الرواية التي ذكرها هنا صاحب اللباب». نقلا عن 
تصحيح القدوري» وينظر الجوهرة النيرة» .١55/7‏ البناية 0ه /5489. 

(؟) عبارة التصحيح ص "407: «قبل الدخول بهاء وقبل التحوّل إلئْ منزل 
الزوج...2. اه. لكن الميداني اختصرها. 

() والفتوئ علئ ظاهر الرواية: أن النفقة تجب لها قبل الدخول وإن لم تكن في 
بيت زوجها إن لم تمتنع عن المقام معه؛ كما في الكفاية شرح الهداية 197/5» أما 
الشرنبلالي في حاشيته علئ درر الحكام: 1١7/١‏ فبعد أن ذكر رواية أبي يوسفء 
قال: «وليس الفتوئ عليه». اه 


ع" كتاب النفقات 


يعتبر في ذلك بحالهما جميعا. موسرا كان الزوج أو معسرا. 


الكل ”+ كما مر 

[اعتبار النفقة بحال الزوجين :] 

# ( تعثين في ذلك بحالهما) : أي الزوجين لع + موسراً كان 

قال في «الهداية»: وهذا اختيار الخصّاف, وعليه الفتوئ. اهء 
وهذا خلاف ظاهر الرواية» وظاهر الرواية - وهو اختيار الكرخي -: 

وفى شرح الإسبيجابى): الصحيح ما 6 اماق ين 
«الجواهر»: والفتوئ على قول الخصاف. وفي «شرح الزاهدي»: 
وعليه الفتوئ» وعليه مشئئ المحبوبي والنسفي» كما في «التصحيح». 

7 وحاصله: أنه إن كانا وسرية تبعت لفقة البساز” 

وإن كانا عر بر فنفقة الإعسار. 

وإن كانا مختلفيّنء فعلئ ظاهر الرواية: يعتبر حال الزوج» وعلى 
ما اختاره صاحب الهداية: فبَيّن الحاليّن» إلا أنه إذا كان هو المعسر: 
يُطالب بقدر وسعهء والباقى دَيْنٌ عليه إلى الميسرة» كما فى «الدر». 


)١(‏ أي الطعام» والكسوة» والسكنئ» كما مر قبل قليل عن محمد بن الحسن. 


كتاب النفقات "١‏ 


إن تَشَرّت : فلا نفقة لها حت تعود إلى منزله . 


ل ا يي 
« (فإن امتنعت) الزوجة (من تسليم نفسها). ولو بعد الدخول 
نه 0 يعطيّها مهرها) المعجّل: (فلها النفقة)؛ لأنه مَنْعْ بحق؛ 
فكان فَوْت الاحتباس بمعنى من قبّله فيجعل كلا فاتت. «هداية»). 
# قيّدنا بالمعجل ؛ لأنه اذا كان موحل ولق 0 أو بعضه.» 
والقوفك الال : ليمن؛لها أن تمنع نفسّها عندهماء خلافاً للثاني”", 
وكذا لو أجلته بعد العقد» كما في «الجوهرة». 
[سقوط وجوب النفقة حال نشوز الزوجة :] 
* (و إن نَشَرّت) أي: خرجت من بيته بلا إذنه بغير حق» ولو بعد 
(فلا نفقة لها حت تعود إلى منزله)؟ لأن فوت الاحتباس منهاء 
وإذا عادت: جاء الاحتباس» فتجب النفقة. 
* بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج؛ لأن 
الاحتباس قائم ؛ والزوج يقدر على الوطء كرها. «هداية». 


ضف كتاب النفقات 


وإن كانت صغيرة لا يُستمئّع بها : فلا نفقة لها وإن سلّمت نفسّها 


3 
خسان 


24 ره 2 2 
وإن كان الزوج صغيرا لا يَقدر علئ الوطءء والمرأة كبيرة : فلها 
النفقة فى ماله . 


2 وإذا كان الزوج معها ع بيتهاء فمنعته من الدخول 
ميا كانيع شك إل أن يانه السيرل عتتده كن قن 
«الجوهرة». 

7 ص و ع 

* (وإن كانت) الزوجة (صغيرة لا يستمتع بها)» ولو للخدمة» أو 
الاسعتاس: كما هر (فل تفقة لهنا وإن سلمت ثفسيا إليه)؟ الآن النفقة 
مقابَلّة باحتباسها له؛ والاحتباس له بكونها منتّفعا بها. 

* قيّد بالتفقة؛ لأن المهر يجب بمجرّد العقد وإن كانت لا يُتَمنَّع بهاء 
كما فى «الجوهرة». 

* (وإن كان الزوج صغيراً»» بحيث (لا يُقدر على الوطءء 
والمرأة كبيرة) بحيث يسَتَمِتَع بها: (فلها النفقة في ماله)؛ لأن التسليم 
محقق منهاء وإنما العَجز من قبّلهء فصار كالمجبوب» والعنّين. 

* قيِّد بالكبيرة؛ لأنها لو كانت صغيرة”'' أيضاً: لم تجب لها 


)١(‏ أي والزوج صغير. 


كتاب النفقات وخرف 


21 و 1 و 7 2 
وإذا طلق الرجل امرآته : فلها النفقة» والسكنئ في عدتهاء رجعيا 
كان الطلاق أو بائنا . 


التفقة؛ لأن المع معنى جاء من قبّلهاء فغاية ما في الباب"": 
6 اهل 5 ا 2000 
ومع قيامه من قبّلها: لا تستحق النفقة» كما ع «الدررا. عن 
«النهاية». 

[وجوب نفقة المطلقة :] 


* (وإذا طلق الرجل امرأته: فلها) عليه (النفقة» والسكنئ في) 
مدة (عدتهاء رجعياً كان الطلاق» أو بائنا». 


اس 
0 


أما الرجعرةٌ؛ فلآن النكاح بعذه قائمء لاسيما عندنا””"؛ فإنه يحل 
هالو هاه 


وأما البائن؛ فلأن النفقة جزاء الاحتباس» كما مر والاحتباس 


)١(‏ أي حاصل هذه المسألة. 

)١(‏ أي حيث إن الزوج صغيرء فهذا المانع من طرفه كالمعدومء لا يؤثر في منع 
النفقة» لكن كون الزوجة صغيرة» فالمنع من قبّلهاء ولذا لا تجب لها النفقة» وينظر 
درر الحكام »4١/١‏ فتح القدير ١91/5‏ نقلا عن الذخيرة 

(*) أي عند الحنفية» وقد ذكر هذاء لآن المؤلف نقل هذا النص عن الهداية 
5 وفي الهداية ذكر الخلاف مع الشافعية» ولذا جاء بهذه العبارة. 


حك كتاب النفقات 


ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجها. 
0 3 
وكل فرقة جاءت من قبّل المرأة بمعصية: فلا نفقة 
0 


قائمٌ في حقّ حكم مقصود بالتكاح» وهو الولد”"» إذ العدة واجبة 
لصيانة الولدء فتجب النفقة» ولهذا كان لها السكنئ بالإجماع. كما 
في «الهداية»). 

[لا نفقة للمتوفئ عنها زوجها :] 

* (ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجُها) ؛ لأنها تجب في ماله شيئاً 
فشيئاًء ولا مال له بعد الموت» ولا يمكن إيجابها على الورثة» كما 
فى «الدرر». 


3 


ذه 


* (وكل فرقة جاءت من قبّل المرأة بمعصية)» كالردة» وتقبيل 
ابن الزوج » (قلذ نففة لها ”)4 لأنها ضازت.حابسة تفسها بغير حو 
فصارت كأنها ناشزة. 

قن بالحفضية 4 لانن إذا كانت بسبب مباح» كما إذا اختارت 


1 عدا 


)١(‏ قال في البناية 07/8/56 : «الحكم المقصود بالنكاح هو: التوالد والاستمتاع». اه 
(1) أما السكنئ فتجب لهاء لآن القرار في البيت مستحقء, فلا يسقط بالمعصية. 
البناية 7/20 67. 


كتاب النفقات كرف 


وإن طلقهاء ثم ارتدات : سقطت نفقتها . 


وإن مكنت ابن زوجها من نفسها: فإن كان بعد الطلاق : فلها 
و 
النفقة . 


نفسها للادراك”"» أو العتق'"» أو لعدم الكفاءة'"': فلها النفقة» كما 
فى «الجوهرة)». 

نفقة الزوجة المرتدة :] 

* (وإن طلّقها) الزوج» ولو ثلاثاء (ثم ارتدّت: سقطت نفقتها. 

# وإن مكنت ابن زوجها من نفسها: فإن كان) ذلك (بعد الطلاق: 
فلها النفقة)؛ لأن الفرقة تثبت بالطلاق. ولا عمل فيها للردة. 
زالشمكين > إلا ان المريتة تحن حي تزاين' ولا ثفقة المتسوييةة 


)١(‏ أي خيار البلوغ» نحو الصغيرة إذا زوَجها وليها من غير كفءء فإذا بلغت 
وأدركت» واختارت نفسهاء فهذه فرقة ليست بمعصية: فلها النفقة. ينظر البناية 
6 . 

(؟) نحو أم الولد إذا أعتقت وهي عند الزوج» وقد برأ لها المولئ بيتاء 
فاختارت الفرقة: فلها النفقة. البناية 60 /؟075. 

(7) وذلك إذا زوجت البالغة نفسها بلا ولي» فالعقد يصحء لكن للولي حق 
الفسخ إن كان الزوج غير كفء» فلو فرّق بينهما لعدم الكفاءة بعد الدخول: وجبت 
لها النفقة. ابن عابدين .097/١١‏ 

(:) وهذا يفيد أن المرأة المرتدة لا تُقتل» ولكن تُحبس حتى تُسْلم» كما سيأتي 
النص علئ ذلك في أحكام المرتد. 


ضف كتاب النفقات 

وإن كان قبل الطلاق : فلا نفقة لها. 

وإذا حبست المرأة في دَيْنِء أو عَصِبَّها رجل كرهاً. فدهب بهاء 

وإن مَرِضَّت في منزل الزوج : فلها النفقة . 
زالفيك لا يد فلها النفقة» كما في «الدرر”'"). 

(وإن كان قبل الطلاق: فلا نفقة لها)؛ لثبوت الفرقة بالتمكين. 

[لا نفقة للزوجة إن حبست بدَيّن :] 

* (وإذا حبست المرأة في دَيْنْء أو عَصَبّها رجل كرهاء فذهب 
بها :أو شكة) ولرنقن تم : اقل نققةا نها)+ لقرات الالسباين :الا 
أن تكون مع الزوج» فتجب لها نفقة الحضر. 

وعن أبي يوسف: أن للمغصوبة» والحاجّة مع المَحْرمء لهما 
النفقة. 

قال في «التصحيح»: والمعتّمّد الآأول. ومشئ عليه المحبوبي. 
والنسفي» وغيرهما. 

[النفقة علئ الزوجة المريضة في بيت زوجها :] 

* (وإن مَرِضّت) الزوجة (في منزل الزوج: فلها النفقة)؛ 


(1) الدرن والغرن؟ //1ؤة.: 


كتاب النفقات خرف 


-. عو ٠ 5 00 ١‏ 7 
وتفرض على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا. 


استحساناً؛ لأن الاحتباس قائم؛ فإنه يستأنس بهاء ويمسّهاء 
البيت؟ والمانع إنما هو لعارض» فأشية الحيض. 

وعن أبي يوسف: إذا سلّمت نفسّهاء ثم مرضت: فلها النفقة؛ 

* وإن مرضت» ال لويد لآن العسليم لم يضح 
وهو حَسَن”"» وفي كلام المصنّف''' ما يشير إليه» حيث قال: «وإن 
مرضت في منزل الزوج»؛ حر غم والح دحوو ين الب كنا 
فى «الجوهرة». 

[نفقة خادم الزوجة :] 

* (وتُفْرَض علئ الزوج نفقة خادمها إذا كان) الزوج (موسرا) 
وهى حرة» كما فى «الجوهرة». 

*# قال فى «الهداية»: وقوله فى «الكتاب)”": إذا فزن وت ا 


)١(‏ قال الشرنبلالي في حاشيته علئْ درر الحكام :5١54/١‏ «هذا مبني على 
اشتراط أ لتسليم لوجوب النفقة» وهو خللاف ما عليه الفتوئ). اه. وقد تقدم هذا 
قريباً. 

(0) أي القدوري. 


تدا كتاب النفقات 


ولا تُفرَض لأكثرٌ من خادم واحد : 


3 5 
إشارة ع أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره» وهو رواية 
لأن الواجب علئ المعسر أدنئ الكفاية» وهى قد تكتفى بخدمة 

نفسها. اه 


)200 
ا 


ثم قال: والصحيح أن الزوج لا يملك إخراج خادم المرأة''. اه 
# (ولا تُمْرّض) النفقة (لأكثرَ من خادم واحد). قال في «الهداية»: 
وقال أبو يوسف: تفرض لخادمين. 

والتشمو. (اتصحيحا) 


.٠578/١ ٠ ينظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
أي لا يملك إخراج خادمها العبد من بيتهء إلا إذا كان يتضرر به. ينظر ابن‎ )0( 
0 عابدين‎ 


كتاب النفقات عرف 


وعليه أن 5 كنها فى دار منفردة ليس فيها أحد من أهله. إلا أن 


تختار ذلك . 
وإن كان له ولد من غيرها : فليس له أن يسكنّه معها. 
وللزوج أن يُمنع والديها. وولدها من غيره. وأهلها _ 0 


[صفة المسك: الواجب للزوجة :] 

ف (وعليه) أي على الزوج (أن يسكنّها في دار لك يات 
حالهماء كالطعام, والكسوة. (ليسن فيها أحد من أهله) سوى طفله 
الذي لا يَفهم الجماع» وأمته» وأم ولدهء كما في «الدر»ء (إلا أن 
تختار) المرأة (ذلك) ؛ لرضاها بانتقاص حقها. 

* (وإن كان له ولد من غيرها)» بحيث يفهم الجماع: (فليس له 
أذ تتكنه مهيا لآن المنكنة واجنة لهاء“فليسن له أن مدرك يرما 
لأنها تتضرر بهء فإنها لا تأمن علئ متاعهاء ويمنعها من المعاشرة مع 
زوجها. 

[حكم منع أقارب الزوجة من زيارتها :] 

2 (وللزوج أن يمنع والديهاء وولدها من غيره» وأهلها): أي 


)١(‏ أي ذان فيتقلة يخلق» ومرافق» ولو كان فيها بيت واحدء أي غرفة واحدة. 
ينظر ابن عابدين 5/1 0. 


”> كتاب النفئقات 


من الدخول عليها. 


- و 7 5 ء 2 
ولا يمنعهم من النظر إليهاء ولا من كلامهم معها في أي وقت 


محارمّها (من الدخول عليها)؛ لأن المنزل ملكه» فله حقّ المنع من 
دخوله. 


* (ولا يمنعهم من النظر إليهاء ولا من كلامهم معها في أي وقت 
اختاروا ذلك)؛ لما فيه من قطيعة الرحمء وليس عليه" في ذلك 


ضرر. 


وفيل : له يمنعهم من الدحول» والكلام. وإنما يمنعهم من 


القرار. 

5 فم : 

وفيل : لاا يمنعها من الخروج إليهما 34 ولا يمنعهما من الدخول 
عليها في كل جمعة. 

وغيرهما من المحارم: التقديرٌ بسنّة» وهو الصحيحء كما في 
«الهداية»). 


)١(‏ في تُسَخ اللباب كلهاء والهداية» والنقل عنها: «له»» وفي تبيين الحقائق 
؟ا/رثرة : «عليه). 


(؟) أي الوالدين. 


كتاب النفقات 4" 


أ 0 3200 د“ 0 5 
ومن أعسر بنفقة امرأته : لم يفرق بينهماء ويقال لها : استديني 
عليه . 


3 


وإذا غاب الرجل» وله مال في يد رجل. وهو يعترف به وبالزوجية : 


[إعسار الزوج في النفقة :] 
20 0 ئّ 52 ع 75 
00 سوه بر امور 00 اتاحي 

كل وجه» وي اللاستدانة 00 58 مع إبقاء حقه» 0 ريام 
لكونه أقل ورا 

و قناقن «الهذاية::وفائدة الأفن بالاسكدانة مع الفرصن"'" :أن 
يُمكنها إحالة الغريم عل الزوج”"» فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر 
القاضى: كانت المطالّبة عليهاء دون الزوج. اه 

[نفقة زوجة الغائب :] 

2 (وإدا غاب الرجل» وله مال فون يد رجل). أو عنذه » (وهو 
يعترف به): أي بما فى يده» أو عنده من المال» (وبالزوجية)» وكذا 


)١(‏ أي فرض القاضي بالاستدانة لهاء وهذا جواب عما يقال: لا فائدة في الإذن 
لها بالاستدانة بعد فرض القاضى بالاستدانة لها. البناية .6٠1//©‏ 


(6) يعنى من غير رضاهء وكان لرب الدين أن يأخذ دينه من الزوجء أو المرأة. 
البناية ©ه//ا٠0.‏ 


حف كتاب النفقات 


فَرَضَّ القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب. وولّده الصغار. 
ووالديه. وياد مها كقاد ها 


إذا عم القاضي ذلك"''. «هداية»: (فْرَضَّ القاضي في ذلك المال نفقة 
وريعة القاكن». وولّده) ‏ بذ بضمء فسكون: : جمع : ولب 56 : جمع: 
أسّد ‏ (الصغارء ووالدَيه) إذا 0 المال من جنس حقهم: أي دراهم. 
أو دثائير؛ أو طعام؛ أو كسوة من جنس حقهم. 

بخلاف ما إذا كان من خلاف جنسه؛ لأنه يحتاج اي البيع » 
ولا يباع مال الغائب بالاتفاق. «درر). 

* (ويأخذ منها”") القاضى (كفيلاً بها): أى بالنفقة”"» ويحلفها 
بالله: ما أعطاها النفقة©؛ ؛ نظراً للقاك: 0 زيما استوفت النفقة» 
أو طلّقها الزوج؛ وانقضت عدتها. 

3 وكذا كل آخذ نفقته. 


0 


)١(‏ أي وكذلك يفرض القاضي النفقة لهؤلاء المذكورين الآتي ذكرهم؛ إذا علم 
القاضي بالزوجية» وبمال الغائب. البناية .07٠١/#©‏ 

() وفي القدوري: (١١5ه):‏ «منهم»: أي من الزوجة وغيرها. 

(5) أي تضصر نيلا يمل النفقة الى ميقضى يها القاضى للزويحة6 ف دان 
لو أن الزوج كان قد أعطاها النفقة لقانت أو فيك كرما 1 أنها مطلقة انتقضت 
عدتها. ينظر ابن عابدين .087/١١‏ 

(5) أي تحلف: ما أعطاها زوجها النفقة قبل غيابه. البناية 4ه/077. 


كتاب النفقات 1 


ولا يقضّئ بنفقة في مال الغائب تب إلا لهؤلاء . 


[القضاء بالنفقة في مال الغائب :] 


0 ار 0 بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلا 00 » لأن نفقة 
هؤلاء وده قبل قضاء القاضي » ولهذا كان لهم أذها بأنفسهم ؛ 
فكان قضاء القاضى إغانة لهم. 


شيف 


أما غيرهم من المحارم » إنما تجب نفقتهم بالقضاء » 


والقضاء على الغائب لا يجوز. 

0 في «الهداية»: ولو لم يعلم القاضي بذلك”"» ولم يكن 
10 يه(“ فأقامت البينة علئْ الزوجية» أو لم يُخلّف مالآء فأقامت 
البينة ليفرضّ القاضي نفقتّها على الغائب» ويأمرها بالاستدانة: لا 
يقضي القاضي بذلك؛ لأن في ذلك قضاء هذا الكائين: 


وقال زفر: يقضي ؛ لأن فيه نظرا لهناء ولاضرر فيه على الغائب... 


)١(‏ أي زوجتهء وأولاده الصغارء ووالديهء وأولاده الكبار الرَمْنَىْء والإناث. 
البناية /. 

(7) كالإاخوة» والأخوات» والأعمام» والعمات. 

() هذا الكلام متصل بما في الصفحة السابقة من كلام الهداية 55/1: 7 وكذا 
إذا علم القاضي بذلك)». وينظر البناية 0 /0767. 

(5) أي ولم يكن الزوج مقراً بالمال. 


34 كتاب النفقات 


وإذا قضئ القاضي لها بنفقة الإعسارء ثم أيسرء فخاصمَيه : تمّم 
نفقة الموسر. 


ع و 
إلئ أن قال: وعمل القضاة اليوم علئ هذا”"'. اه 

* قال فى «الدر» عازياً إلئْ «البحر»: وهذه من السّت”'" التى يفتئ 
بها بقول زفر. 

ا 0007 ا 2 

* وعليه فلو غاس». وله زوجة» وصغار: تقبل بينتها على النكاح 
: إفرة 1 00 فقات 5 
إن لم يكن عالما بهء» ثم يفرض لهمء ويأمرها بالإنفاق» أو 
الاستدانة؛ لترجع”*). اه 

[تغيّر نفقة الإعسار إلى اليسار إذا أيسر الزوج :] 

(وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسارء ثم أيسر) الزوج. 
(تخاضت» ته ) القاضن لها إلنقة ‏ الحوس) # أن النقدة كديا 
باختلاف اليسار والإعسارء فإذا تبدّل حاله: لها المطالبة بتمام حقها. 


)١(‏ أي علئ قول زفر أنه يقضئ بالنفقة على الغائب» وهذا في زمن صاحب 
الهداية المرغيناني» المتوفئ سنة 097 هء رحمه الله تعالى'. ينظر الهداية ؟/44: 

(0) أي من المسائل الستء وقد أوصلها ابن عابدين إلى عشرين مسألة» بعد 
ذكرة ن افيا وتاعرورة مااينيي مق أقوال زذن رحعية اللاه. وف تلمها ارو عا يدن 
ف 101) ينا ينظ عاشي ابو اد ود 0/53 وول ديق 

(9) أي القاضي. 

(4) أي لترجع عليه بما أنفقت. 


كتاب النفقات »> 


وإذا مضت مدةٌ لم يُنفق الزوج عليهاء فطالبته بذلك : فلا شيء 
لهاء إلا أن يكون القاضي فَرَضَّ لها النفقة» أو صالحت الزوج على 
مقدارها» فيقضي لها , بنفقة ما مضئى . 

وإذا مات الزوجٌ بعد ما قضي عليه بالنفقة» ومَضّت شهورٌ: 


(واوا فقي مدة لم يق الزوج) في قرها (غليها :'فَظالَنْه): الروحجة 
ذلك : فلا شيء لها)؛ لأن النفقة: فيها معنئ الصلة. 

فلا يُستحكم الوجوب» ولا تصيرٌ ديناً (إلا) بالقضاءء وهو (أن 
يكون القاضي فرَض لها النفقة) عليه» (أو) الرضاء بأن تكون الزوجة 
قد (صالحت الزوج على مقدارها)؛ رصن لها على نفسه 7 
معلوماًء ولم ينفق عليها حت مضت مدة؛ (فيقضي لها بنفقة 
مضئا)؛ لأن فْرْضّه علئْ نفسه آكد من فرْض القاضي ؛ لأن ولايته 
عزن نقينة أنوق مهولا الثرر عليه 

* وإذا صارت النفقة دَيْناً عليه: لم تسقط بطول الزمان» إلا إذا 
مات أحدهماء أو وقعت الفرقة» كما صرح به المصنّف بقوله: 

ف “زؤلةا امات التروة)ء أى"الزويحة يعنت بها “فين عليه 
بالنفقة» ومَضّت شهور) لم يُنَقّق عليها: (سقطت النفقة) المتجمدة 
قله لاف أن فيها معو "الصلة»:والفلات تشقظ بالحوت: قبل 
لعن 


55" كتاب النفقات 


وإن أسلفها نفقة السّكةء ثم مات : لم يُستّرجع منها شيء . 
وقال محمد : يحتّسّب لها بنفقة ما مضئ» وما بقي : للزوج. 
وإذا تزوّج العبدٌ حرة : فنفقتّها دَيْنٌّ عليه. يُباع فيها . 

[لو أسلفها نفقة السّئّة ثم مات هو أو هي :] 


* (وإن أسلفها) الزوج (نفقة) جميع (السدة» ثم مات) هو أو 
هي: (لم يُستّرجع) - بالبناء للمجهول - (منها): أي النفقة المسلفَة 
(شيء)؛ لأنها صلّةء وقد اتصل بها القبض» ولا رجوع في المجلات 
بعد الموت؟؛ لانتهاء حكمهاء كما في الهبة. «هداية»» وهذا عند 1 


حنيفة وأبي يوسف. 


(وقال محمد: يحتّسّب لها بنفقة ما مضئئاء وق انلق ) يسارد 

(للزوج). 
و 

قال فى «زاد الفقهاء». و«التحفة»): الصحيح قولهماء وفي ١فتح‏ 
القدير»: الفتوئ علئ قولهماء واعتمده المحبوبى» والنسفىء. 
وغيرهما. ااتصحيح). 

[نفقة زوجة العبد :] 

# (وإذا تزوّج العبدٌ حرة) بإذن مولاة: (فنفقيّها) المفروضة (دَيْْ 
عليه)؟ للزومها بعقد باشره بإذن المولئ» فيُظهر في حقه كسائر 
الديون. 


7 (يباع فيها) إذا لم ده المولئ. «ذخيرة». 


كتاب النفقات /1 


5 3 لخم ٠.‏ الع 2 2 
وإذا تزوج الرجل امه فبواها مولاها معه منزلا : فعليه النفقة . 


وإن لم يُبَوّئها : فلا نفقة لها عليه . 


*-وهكذا مرة بعد أخرقئ». إذا تجدد عليه ار بعد ما 
اشتراه مّنْ علم بهء أو لم يعلمء ثم علمء فرضي. 

* وإنما قيِّدتُْ بالمفروضة؛ لأنها بدون فرض: تسقط بالمضي» 
كنفقة زوجة الحرء كما في «النهر». 

* قال في «الفتح»: وينبغي أن لا يصح فرضها بتراضيهما؛ لحجر 
العبد عن التصرف» ولاتّهامه بقصد الزيادة؛ لإضرار المولى. اه 

[نفقة الأمة زوجة الحرٌ :] 

* (وإذا تزمّج الرجل أمَّه)» قن أو مُدبّرة» أو أمّ ولد» (فبوأها) : 
أي خلاها (مولاها معه): أي مع الزوج (منزلاً): أي في منزل الزروجء 
بأن بَعنها إلى منزل الزوجء وترك استخدامها: (فعليه) أي الزوج 
(النفقة)؛ لتحقق الاحتياس. 

* (وإن لم يُبوَتها) مولاها منزل الزوج» أو لم يترك استخدامها: 
(فلا نفقة لها عليه) ؛ لعدم الاحتباس. 

* قال في «الهداية»: ولو استخدمها بعد التبوئة: سقطت النفقة ؛ 
لأنه فات الاحتباس. 

* ولو نخدميُه أحياناً من غير أن يستخدمها: لا تسقط النفقة؟ لأنه 
لم يستخدمها ليكون استرداداً. اه 


م" كتاب النفقات 


ىاع 5 و 
ونفقة الأولاد الصغار علئ الأب. لا يشاركه فيها أحل. كما لا 
2 ع ا في 
يشاركه فى نفقة الزوجة أحد . 


نفقة الأولاد الصغار : ] 
23 0 الأولاد الصغار) الفقراء الأحرار (علىئ الأسء لا 
بشاركه نيا اسان موسراً كان الأب أو معسراً. 


* غير أنه إذا كان معسرأء والأمٌ موسرة: تؤمر الأم بالإنفاق» 
وكونة دناعلا الاب عافن «الجرهرة 
* قيّدنا بالفقراء الأحرار؛ لأن نفقة الأغنياء في مالهم. والأرقَاء 
على مالكهم. 
اما رذ وار : أي الأب (في نفقة الزوجة أحد). مالم 
5 اتصيو انا لعن السك فتجب علئ غيره بلا رجوع عليه 
عل لكي لمكم إلا الأم موسرة 1 الابحر) : 


.5١1١/5٠١ الضمير يعود للأب. ابن عابدين‎ )١( 

0) أي يكون المعسر كالميت في استحقاق النفقة. أي فلا تجب عليه. ينظر 
البحر الرائق 5 //771. ْ 

أي إذا أنفقت وهو معسر: تؤمر بالإنفاق ويكون فينا علو الأ كما تقدم 
آنفاء وقد قال ابن نجيم في البحر الرائق 771/5: «وحاصله: أن الوجوب عليا الأب 
المعسر إنما هو: إذا أنفقت الأم الموسرة» وإلا: فالأب كالميت». والوجوب عل غيره 


كتاب النفقات », 


فإن كان الصغيرٌ رضيعاً : فليس عل أَمّه أن تُرضعه . 


قال''": وعليه فلا بد من إصلاح المتون. اه 

قال شيخنا””: لأن قول المتون: « إن الأب لا يشاركه في نفقة 
ولده أحدة: يقتضي أنه لو كان معسراء وَأعر القاضي”" غيره بالإنفاق: 

4م ع ا عِِ أ 

يرجعء سواء كان أماء» او جداء او غيرهماء إد لو لم يرجع عليه: 
لحصلت المشاركة. 

وأجاب المقدسى: بحَمل ما فى المتون على حالة اليسار. اه 

[وجوب إرضاع الصغير علئ الأم ديانة لا قضاء :] 

و 2 مع عاو 5 

* (فإن كان الصغير رضيعا: فليس على أمه أن ترضعه) قضاء؛ 
لأن إرضاعه يجري مجرئ النفقة» ونفقئّه علئ الأب» كما مر 

* ولكن تؤمر به ديانة؛ لأنه من باب الاستخدام» ككين اليك 
والطبخء والحَبّرء فإنها تؤمر بذلك ديانة» ولا يُجبرها القاضي عليها؛ 
لأن المسبّحَقَ عليها بعد النكاح: تسليم النفس للاستمتاع» لا غير. 


لو كان ميتاً. ولا رجوع عليه في الصحيح» وعلئ هذا فلا بدّ من إصلاح المتون 
والشروح» كما لا يخفئ). اه 

.571//5 أي ابن نجيم في البحر الرائق‎ )١( 

5717/14 ومنحة الخالق‎ »51١/٠١ أي ابن عابدين رحمه الله. ينظر الحاشية‎ )١( 

() كلمة: «القاضي»: سقطت من نسخ اللباب» وهي مثبتة في حاشية ابن 
عابدين 570/٠١‏ (ط دمشق)» والنقل عنها. 


ويُستأجر له الأب من تُرضعه عندها. 
فإن استأجرها وهي زوجته. أو معتدثه لترضع ولدّها لم جز ٍْ 


وإن انقفضت عدتهاء فاستأجرها على إرضاعه : حاز. 


* ثم هذا حيث لم تتعيّن» فإن تعيّنت لذلكء. بأن كان لا يأخذ 
ثدي غيرها: فإنها تجوعل إرضافب صيانة له عن الهلاك. جوهرة). 
#(وستاأجر له الاب من ترضعه عدزها)ة لآن الحضانة ليا 

[أحكام استئجار أم الصغير لإرضاعه :] 

2 (فإن استأجرها): ا اشعا حزن الأب 3 الصغير» (وهى و 
أو عدت من طلاق رجعيء ع ولدها: لم يَجَِرْ) ذلك 
الاستئجار؛ لأن الإرضاع مسحل عليه ديالة: ارلى انها عذرت؛ 
لاحتمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه بالآجر: ظهرت قدرتهاء فكان 
الفعن مواها عابيا» فلل نووز انك الكى تعلو اهنا 1 

2 قيِّد بولدها؛ 2 لو استأجرها لإرضاع ولده من غيرها: جاز؛ 
لأ غير مكدو هليها: 

# وقيّدنا المعتدة بالرجعى؛ لأن المعتدة من البائن فيها روايتان» 
والصحيحة منهما: أنه يجوز؛ لأن النكاح قد زال» فهى كالأجنبية» 
كما فى «الجوهرة». 

# (وإن انقضت عدتهاء فاستأجرها علئ إرضاعه): أي الولد: 
(جاز)؛ لأن النكاح قد زال بالكلية» وصارت كالأجنبية. 


كتاب النفقات ١ه"‏ 


وإن قال الأب : لا أستأجرهاء وجاء بغيرها. فرضيت الأم بمثل 
أجرة الأجنبية : كانت الأم أحقّ به. 


فإن التمسث زيادة : لم يُجبّر الزوج عليها . 


*# (وإن قال الأبُ: لا أستأجرها): أي الأمّ.» (وجاء بغيرها) 
لترضعه عندهاء (فرضيت الأم بمثل أجرة) تلك (الأجنبية: كانت الأم 
أحق به) ؛ لأنها أشفق» فكان لطر للصبي في الدفع إليها. «هداية». 

#لأكإن النسيت زيادة) غم الاجيية» ولو يدون خرن الكل 6 أو 
متبرعة. «زيلعي»: (لم يجبّر الزوج عليها) ؛ دفعاً للضرر عنه» وإليه 
الإشارة في قوله تعال: لا تْصَسَآَ وَلدَهوآدِهَا ولا مولُودُ هد يورو 1#" : 
أي بإلزامه أكثر من أجرة الأجنبية. «هداية». 

* قيّد بأجرة الإرضاع؛ لأن الحضانة تبقئ للأم» فترضعه 

4 و 3 ع 8 
الأجنبية» كما صرح في «البدائع»؛ ولا تكون الأجنبية المتبرعة 
بالحضانة أل منها إذا طلبته بأجر المثل. 

# تعمء لو تبرعت العمّة بحضانته من غير أن تمنع الأمّ عنه» 
والأب معسر: فالصحيح أن يقال للأم: إما أن كه باه أجر» أو 
تدفعيه إليها. 


.7377/ البقرة‎ )١( 


؟*ه" كتاب النفقات 


وانفقة الستغين روائحة غلن آنه وان تخالقه قن .ديه كرا دن انققة 
الزوجة علئ الزوج وإن خالفته في دينه . 


* قال شيخنا"'': وبه ظَهّرَ الفرق بين الحضانة والإرضاع» وهو: أن 
انتقال الإرضاع إلئ غير الأم: لا يتوقف علئْ طلب الأم أكثر من أجر 
المثل: :ولا بإعسار الأسةء .ولا بكون المتبرعة عمد أو نوها :من 
الأقارب. اه 


وجول 4 : و في . 
ا ١‏ رارع 65 ال ا 4 
* (ونفقة الصغير واجبة على أبيه ' وإن ” خالفه فى دينه '')؛ 


9 


لإطلاق قوله تعالئ: #وَعَكا وده رهنَ4””'» ولأنه جزؤه» فيكون في 
معنئ نفسه. (هداية». 


* (كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه)؛ لأن 


)١(‏ أي ابن عابدين رحمه الله. 

(0) في القدوري (٠84ه)‏ زيادة: «وجَده). وينظر ابن عابدين »3511١/٠١‏ وما 
تقدم يق أن نفقة الصغار علا الأب فقط. 

(") (إن): هنا وصلية. 

(:) صورة هذه المسألة: ذمي تزوج ذمية؛ ثم أسلمت» ولها منه ولد: يُحكم 
بإسلام الولد» تبعاً لهاء ونفقته علئ الأب الكافر. الجوهرة: .17١/1١‏ 

(6) البقرة: 777. 


كتاب النفقات - 


ههه ها هاه هه هاه ههه هله هاه وى .هه ها ها .هاه هاه .وه ها وا وه .ةو .ةم وه .ا ٠.١‏ واه 


والكافرة» فوجبت النفقة”'. 


7 ا بخ م 


)001 ستأتي تتمة لأحكام النفقات بعد قليل» حيث أدخل القدوري في وسطها 
الأحكام المتعلقة بالحضانة. 


6 كتاب الحضانة 


كنات ال 10) 
٠.‏ 2# 2 ركه عايةه 
وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين : فالام أحق بالولد . 
5 ع ,ع2 غم مه ع 
فإن لم تكن أم : فام الام أولئ من أم الأب . 
فإن لم تكن أم الأم : فأ الأب أولئ 0 


كتاب الحضانة 


[الأؤلئ بالحضانة : ] 

* (وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين: فالأم) ولو كتابيّة (أحق 
بالولد)؛ لما مر أنها أشفق عليه» وأعرف بتربيته. 

* (فإن لم تكن أم: فأم الأم) وإن بَعْدَت (أولئ من أمّ الأب)؛ 
لأن هذه الولاية تُستفاد من قبّل الأمهات. 

* (فإن لم تكن له أم الأم: نام الأب) وإن بَعْدّت أيضاً (أولئ 


)١(‏ لم يثبت هذا العنوان في نسخ اللباب كلهاء إلا في نسخة دء وكذلك لم 
يثبت فيما لدي من نسخ القدوري المخطوطة؛ ولا في الجوهرة» والخلاصة. وغيرها 
من شروح القدوري» لكن ثبت في نسخة القدوري (17755هء البابي). 

هذاء مع ملاحظة أن أحكام الحضانة هذهء جاءت في وسط كتاب النفقات» 
فقَبّلها كلامٌ عن النفقات» وبعدها كذلك . 


كتاب الحضانة 6" 


من الأخوات . 
فإن لم تكن جدّة : فالأخوات أوْلّ من العمّات» والخالات . 
وُقَدَم الأخت من الأب والأم ثم الأخت من الأم؛ ثم الأخت من 
الأب. 


اكيت 


ثم الخالات أولىئْ من العمات. َتَرَلْن كما يُتَدّلْن الأخوات . 


: دا لأنها أكثر شفقة منهن؛ لأن قرابتها قرابة ولاد. 
(فإن لم تكن جدة) مطلقاً: (فالأخوات) مطلقا (أوْلّئ من 
العمّات؛ لبا لاك) ماله :"لاني اقوس ودولاتهة أولاذ الأبوياء» 
ولهذا م في الميراث. 
* (وتُقَدم الأخت من الأب والأم)؛ لأنها ذات قرابتين. 
* (ثم الأخت من الأم)؛ لأن الحقّ من قبّلها. 
0 (ثم الأحت من الآأب). 
# ثم بنات الأخت لأبوين» ثم لأم. 
* (ثم الخالات أولن من العمات)» ومن بنات الأخت لأب؛ 
ترجيحاً لقرابة الأم» لبر كه تر الأخواك)» فتُرجّح ذات 
القرابتين» ثم قرابة الأم. 


ع 04 
ثم بنت الأخت لاب. 


6 كتاب الحضانة 


وعايس سم 


ثم العمّات يتَرَلنَ كذلك . 
وكل مَنْ تزوجت من هؤلاء: سقط حقها إلا الجدّة إذا كان 
زوجها الجد. 


قال في «الخانية»: اختلفت الرواية في بنت الأخحت لأب مع 
الخالة: والصحيح أن الخالة أولئ. اه 


2 ثم العمَّات)» و(يترلن كذلك). 


ٍِ ثم خالة الأب كذلك. 

#* ثم عمة الأم كذلك. 

* ثم عمة الأب كذلك, بهذا الترتيب. 

د (وكل من تزوجت من هؤلاء) المذكورات بأجنبي من الصغير: 
(سقط حقها) من الحضانة؛ لأن الأجنبى يعطيه تَرْراء وينظر إليه 
درو" دفاة نظر قن ذلك للضعين. 


* بخلاف ما إذا كان الزوج ذا رحم محرم من الصغيرء كما 
صرح بذلك بقوله: (إلا الجدّة إذا كان زوجها الجد): أي فلا يسقط 


)١(‏ النظر الشَّرّر: نَظَرٌ فيه إعراض» أو هو نظرٌ الغضبان بمؤخر عينه. مختار 
الصحاح (شزر). القاموس المحيط (شزر). 


كتاب التحفياة /اة ؟ 


سم أ من أهلهء فاختصم فيه الرجال : فأؤلاهم 


00 لأنه 0 أبيه» فينظر إليه. 


* وكذا كل زوج هو ذو رحم مَّحْرَم منه؛ لقيام الشفقة ؛ 0 إلى 
القرابة القريبة. «هداية». 
* وتعود الحضانة بالفرقة"'''؛ لزوال المانع. 


* والقول لها في نفي الزوج'". وكذا في تطليقه'" إن أبهمته؛ لا 
إن عينته» كما في «الدر». 


العا لعي تك ورا ده تحضنه : ] 


* (فإن لم تكن للصبي 07 من أهله) تستحق الحضانة» 
(فاختصم فيه الرجال: فأؤلاهم به: أقربهم هيا )؟ لأن الولاية 


3 7 ا 5 3 0 2 
للأقرب» وقد عرف الترتيب في موضعه . 


)١(‏ أي تعود الحضانة إلئ التي سقط حقها بالزواج إذا فارقت هذا الزوج» أو 
زال السبب في سقوط حق الحضانة. ينظر ابن عابدين .4094/5١‏ 

(0) أي لو ادعئ تزوجهاء وأنكرت. فالقول لها. ابن عابدين .51١/١٠١‏ 

(*) أي وكذا القول لها إن أقرّت بالزواج» لكنها ادعت الطلاق إن لم تعين 
الزوج. ابن عابدين .555/١٠١‏ 

(:) من هذا الكتاب» وغيرهء فيقدم الأب». ثم الجدء ثم الأخ الشقيق» 
وهكذا.... وينظر ابن عابدين .507/١٠١١‏ 


0" كتاب الحضانة 


ع2 فى م 0 - - - 
والام. والحدة أاحق بالغلام حتى ياكل وحده. ويشرب وحده. 
وبليس وحده» ويستنجي وحده. 


* غير أن الصغيرة لا تُدفع إلى عصبة غير مَحْرّم» كمولئ العتاقة» 
وابن العم ؛ تحرزاً عن الفتئة. «هداية). 

ثم إذا لم يكن عصبة: فلذوي الأرحام'''» فإن استووا: 
فأصلحهم. ثم أورعهم. ثم أكبرهم. 

3 ولا حق الولد عم وعمة» وخال». وخالة ؛ لعدم المتريةة 
كما فى «الدر). 

[الحدّ الذى تنتهى به الحضانة :] 

ع2 رع 5 ّ ع 5 

2 (والام» والجدة أحق بالغلام حت ) يستغنى» بأن (ياكل 
وعحلم؛ ويشرب وحده» لين وحده» ويستنجي وحده)؛ لأن تمام 
الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء. 

اخ إلى التأديب» 
قدر على التأديب 


قال في «الهداية»: ووجهه: أنه إذا 0 
والتثقيف. 


85 


0 
يحتا 
3 
| 


والخضات قدّر الاستغتاء ع بسبع سئين سئين ؟ اعتباراً للغالب. اه 


)١(‏ فتدفع 2 لأمء ثم لابنه» ثم للعم لأمء ثم للخال للأبوين. الدر المختار مع 
ابن عابدين .:65/٠٠‏ 


كتاب الحضانة م 


.2 . لس 6 
وبالجارية حتئ تحيض . 
امم ء 


ومن سوئ الأم. والجحدة أعق بالحارية عنرا كله تعد تكهرا : 


2 000 لعو (بالجارية حتئئْ تحيض) أ ي تبلغ ؛ لآن يعد 
الاستغناء تحتاج الى معرفة آداب النساء» والمرأة على ذلك أقدرى 
وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ» والأب فيه أقوئ وأهدى 
(هداية). 

* (ومّن سوئ الأم» والتكان اسه انا اللحفانقه: (اسق بالجاور 
حت تبلغ حدا تُشتَهّئ). وقدر بتسع» وبه يفتىل» كما فى «الدر». 

وفى «التنوير): وعن حمل أن الحكم ف الأم والجدة كذلك». 
وبه يفتئ. اه 

* وفي «المتّح): قال مولانا صاحب «البحر»: والحاصل أن 
الفتوئ”"' عل خلاف ظاهر الرواية؛ فقد صرح في «التجنيس»: بأن 
ظاهر الرواية: أنها أحق بها حت تحيض. 

واختلف فى حد الشهوة فقدره أبو الليث بتسع سئين » وعليه 
الفتوئة كذا فى الاين الكد »اه 


)١(‏ أي الأم والجدة. 


20 أي في حق الأم والجدة. 


ل كتاب الحضانة 


والأمة إذا أعتقها مولاهاء وأمٌّ الولد إذا أعتقت: فى الولد 
كالحرة . 

وليس للأمة. وأمٌ الولدء والمدبّرة قبل العتق حقٌ فى 
الولد. 

والدمة أحر تولدها المسلم ما لم يَعقل الأديانَ» ويّحخافُ عليه أن 


* (والأمة إذا أعتقها مولاهاء وأمٌ الولد إذا أعتقت: فى) 
ثبوت حق حخضانة (الولد كالحرة)؛ لأنهما حرتان أوان ثبوت 
المسية. 

# (وَليسن للآأمة» وأم الولد. والعد ار قل الكق يحو ف الولن)ة 
لعجزهم عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولئ. 

[حضانة الذمية لولدها المسلم :] 

#* (والذمّية أحق بولدها المسلم)؛ سواء كان ذكراً أو أنثياء (ما 
لم يعقل الأديان» ويخاف عليه أن يَألفَ الكفر)؛ للنظر”'' قبل ذلك» 
واحتمال الضرر بعده. «هداية»). 


)١(‏ أي لمصلحة الولد قبل هذا السن في رعاية أمه لهء واحتمال الضرر بعده من 


ناحية دينه. 


كتاب الحفانة 56١‏ 


٠.‏ ع 5 ده ذه 
وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر: فليس لها 
ذلكء إلا أن يُخرجه إل وطنهاء وقد كان الزوج تزوجها فيه. 


[انتقال الحاضنة بولدها إلئ بلد آخر :] 

* (وإذا أرادت المطلقة أن تَخْرجَ بولدها من المصر) إل مصر 
آخرء وبينهما تفاوت» بحيث لا يمكنه أن يبصر ولده» ثم يرجع في 
نهاره: (فليس لها ذلك)؛ لما فيه من الإضرار بالأب؛ لعجزه عن 
الع ولد 

2 (إلا أ تخ جه إلى وطنهاء وقكل كان الزوج وها أي عَمَدَ 
عليها (فيه): أي وطنهاء ولو 5 في الأصحء كما في «الدر»؛ لأنه 
التزم ذلك عادة؛ لأن من تزوج في بلد: يقصد المقام به غالبا. 

* قال في «الهداية»: وإذا أرادت الخروج إلى مصر غير وطنهاء 
وقد كان التزوج فيه: أشار في «الكتاب"'' إلى أنه ليس لها ذلك» 
وذكر في «الجامع الصغير»: أن لها ذلك. 

وَجْه الأول: أن التزوج في دار الغربة» ليس التزاما للمكث فيه 
عرفاء وهذا أصح. 

فالحاصل : أنه لا بد من الأمرين جميعا: الوطن. ووجود النكاح» 
وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت. 


بح كتاب الحضانة 


ها ها ها # ما لوا ا ونا مها ها لها ل هر كوا قا ها الأو ا هآر سوا اال لها له و ب أ وب و 1 وها هد لها له مه لها اها 1ه اه اسه 0ه © 


*# أما إذا تقارياء بحيث يمكن للوالد أن يطالع ولده» ويبِيت في 
بيته: فلا بأس. 

* ولو انتقلت من قرية المصر إلئ المصر: لا بأس به؛ لأن فيه 
نظراً للصغيرء حيث يتخلّق بأخلاق أهل المصرء وليس فيه ضررٌ 
بالأب. 

* وفى عكسه: ضرر بالصغير» لتخلقه بأخلاق أهل السّواد9"', 
فليس لها ذلك. 


“ات وام لع م4 
د د د واد 


)١(‏ أي القرية» إذ السّواد من البلدة: قراها. القاموس (سود). 


ثتمة أحكام النفقات راش 


وعلى الرجل أن ينفق على أبويه ‏ وأجداده. وجداته إذا كانوا 


تتمة أحكام النفقات 


[النفقة على الوالدين والأجداد : ] 
* (و) يجب (علئ الرجل) الموسر يسَّارَ الفطرة'"' (أن ينفق على 


أبويه» وأجدادهء وجداته)» سواء كانوا من قبّل الأب أو الأم (إذا 
كأنوا“فقواء) .ولو قادوين على الكندت: 

والقول لمتكر الا والية لمداعيةء كما في «الدر). 

وفي «الخلاصة»: المختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته. 
اه. وعليه الفتوى. 


(1) أي بأن يملك ما يَحُرُم به أخذ الزكاة» وهو نصابٌ - ولو غير نام - فاضل عن 
حوائجه الأصلية. كما في ابن عابدين 2777/٠١‏ وذكر من رجح هذا القول» ومّن 
جعله المفتئ به» لكن نقل قولاً آخر أنه تجب نفقتهم بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله» 
وذكر أيضاً من جعله المفتئ بهء وصرّح باختياره لهء وأطال في ذلك» وسيأتي في 
كلام الشارح الميداني أن الرجل الكسوب يُدخل أبويه في نفقته» وعليه الفتوى. 

(؟) كما لو ادعئ الولد غنئ الأب». وأنكره الأبء فالقول لهء والبينة للابن. ابن 
عابدين .575/5٠١‏ 


ع تتمة أحكام النفقات 


وإن خالفوه فى دينه . 
و 7 
ولا تحب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة. وللأبوين» 
والأجداد. والحدات» والولد. وولد الولد . 


* (وإن'؟ خالفوه فى دينه)ء أما الأبوان؟ فلقوله تعاليا: 
رس يوس . ءدب علدو ار 5 
#وصاحِبَهُمَا فى الدنيا ]ا نولت في الابوين الكافرين. 

وليس من المعروف أن يعيثر في نعم الله تعالئ» ويتركهها يهوتان 
جوعا. 

وأما الأجداد والجدات”"؛ فلأنهم من الآباء والأمهات» ولهذا 
يقوم الج مقام الأب عند عدمه. «هداية». 

2 (ولا تجب النفقة مع اختلااف الدين إلا للزوجة» وللابوين» 
والأجدادء والجدات» والولد. وولد الولد)؛ لما مرّ من أن نفقة 
الزوجة بمقابلة الاحتباس. وأما غيرها فلثبوت الجزثية» وجزء المرء 
في معنىئ نفسهء فكما لا تمتنع نفقة نفسه بكفره» لا تمتنع نفقة جزثئه. 

* إلا أنهم إذا كانوا حربيين: لا تجب نفقتهم على المسلم» ولو 


() لقمان/5١.‏ 
أي: وأما الدليل عل وجوب النفقة عل الأجداد والجدات وإن خالفوه في الدين. 


تتمة أحكام النفقات " 


ولا يشارك الولدَ فى نفقة أبويه أحد . 


مجكا مي +اللهنا عن 0 من يقاتلنا في لدو" كما في «الهداية». 

* (ولا يشارك الولدّ في نفقة أبويه أحد) ؛ لأن لهما تأويلاً في مال 
الولد بالنص”'"'» ولأنه أقرب الثامن إليهما. (بخرة. 

[التسوية بين الإناث والذكور فى النفقة :] 

**# وهى على الذكور والإناث بالسوية فى ظاهر الرواية» وهو 
الصحيح ؛ لأن المعنئ يشملهما. «هداية». 


و 1 و 


)١(‏ لقوله تعالول : ابتك هن لد ل يلوح في أل ولد موه من ديرم أن تروهر 
سِطُّوأ إل إن أله يحب الْممَسِطِينَ تعس دعن اَن كلوح فى لد وجو كين ديرف 
مو وأعل حرا جك أن كول وَلََهّْمِ 4. الممتحنة/8 - 24 ينظر البناية 47/0 0. 

(؟) وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»؛ وقد رواه جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم » ينظر صحيح ابن حبان 7١”‏ (الإحسان) 2١57/7‏ 
00 مسنك حم ع0 :5 هال أبن داود عردم وه )ل 
سنن ابن ماجه 74/7 (2)75191 وإسناده صحيح» كما في فتح الباري 25١١/05‏ 
وينظر نصب الراية عرولاك /ا"ا8. عملة القاري و الجوهر النقى 
817 . التلخيص الحبير 4/5. 
في )١15١(‏ صفحةء سميته: «حكم أخذ الوالد مال ولده»» وُشْر في دار البشائر 
الإسلامية» فى بيروت» ط١/‏ سنة .١5706‏ 


كف تتمة أحكام النفقات 


والنفقة واجبة لكل ذي رحم صر هن إدا كان صغيراً فقيراً أو 
كانت امرأة بالغة فقيرة» أو كان ذكراً رَمناًء أو أعما فقيراً. 


قال في «التصحيح»: وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة» وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث. وبه يفتئ» واحترز به عن رواية الحسن عن أب 
حغلة أنهاييه الذكزن والإناف انلذا اه 

[نفقة الأقارب والأرحام :] 

* (والنفقة واجبة لكل ذي رحم مَحْرَم منه إذا كان صغيراً فقيراً» 
أو كانت امرأة) ولو (بالغة) إذا كانت (فقيرة» أو كان) ذو الرحم (ذكراً 
زَمنآء أو أعمى»» وكان (فقيراً) ؛ لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة 
دون البعيدة» والفاصل: أن يكون ذا رحم مَحرم. 

وقد قال الله تعالئ: #أوَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 74" » وفي قراءة ابن 
مسعود: (وعلئ الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك)”". 


)١(‏ البقرة/777. 

(5) هذا النقل الذي ذكره الميداني هو عن صاحب الهداية» وقد سبق صاحب 
الهداية بنسبة هذه القراءة لابن مسعود: الإمام القدوري (ت 478ه)ء في كتابه: 
التجريد .0407/٠١‏ وذكرها من أئمة المذهب أيضا صاحب المحيط البرهاني 
61 (ت 1156ه)ء وغيرهم» ومن المفسرين: النسفي (ت١٠/اه)»‏ والآلوسي 
(رت ١11717ه)‏ عند تفسير هذه الآية» ولم يتعرض لتخريج هذه القراءة صاحب نصب 
الراية» ولا ابن حجر في الدراية» ولا ابن الهمام في فتح القدير 5/4؟5» ولا العيني 
في البناية ©/515». وقالا: هي مشهورة. 


تئمة أحكام النفقات 53 


ويجب ذلك عل قَدْر الميراث . 


5 ا عو 

# ثم لا بد من الحاجة» والصغرًء والأنوثة» والزمانة» والعمئ 
أنازة الجائحةة امدق الحمد»: “فان لقاو عارة كبن عدا 
مأمورٌ بدفع الضرر عنهماء فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب. 
«هذاية). 

2 قيّد بالمحرم ؛ لأن الرحم غير المحرم لا تجب نفقته» كابن 
العم وإن كان وارثا. 

ولا يد أن تكون المحرمية :نجهة القرابة» ولذا قيّدنا المجرمية 
بقولنا: منه: أي الرحم» فلو كان قريبا مَحرما من غير جهة الرحمء 
كابن العم إذا كان أخا من الرضاع: فإنه لا نفقة له» كما في «البحر». 
عن «شرح الطحاوي». 

* (ويجب ذلك) عليهم (علئ قدّر الميراث)؛ لأن التنصيص 
على الوارث» تنبيهٌ علئ اعتبار المقدارء ولأن العْرم بِالعْنّم. 


(هلذانية). 


وهكذاء لم أقف على تخريجها عمن قبل القدوري بعد بحث طويل في كتب 
الفقه» وكتب تخريج الأحاديث» وكتب القراءات عامة» والشاذة بالأخص» عسى الله 
أن يأتيني بهاء إنه أكرم الأكرمين. 


4" ثتتمة أحكام النفقات 


عو 7 2 
وتجب نفقة الابنة البالغةء والابن الرّمن علئ أبويه أثلاثا : على 
04 4 و 
الاب : الثلثان. وعلئ الام : الثلث 


نفقة الابنة البالغةء والابن الرَّمن :] 

* (وتجب نفقة الابنة البالغة» والابن الزّمن)» والأعمئا إذا كانوا 
فقزاء ال(غلن (أنويط أنلانا) عل كار ميزاتيوك. (علك تالات.اللتان: 
وعلئ الآم الثلث)؛ لأن الميراث لهما علئ هذا. 

قال 5 «الهداية»: وهذا الذي ذكره رواية الخصاف» والحسن. 
وفى ظاهر الرواية: كل النفقة علا الأب. 

قال المحبوبى : وبه داكي ومشئ عليه صدر الشريعة. 
والنسفي. ااتصحيح). 


و وي 


[ضابط كلَيَّ في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع :أ 

* واعلم أن مسائل هذا الباب مما تحيّرٌ فيه أولو الألباب» وقد 
اقتحم شيخناا'' له ضابطاً لم يُسبق إليهء ولم يَحُمْ أحل قبله عليه؛ 
مأخودٌ من كلامهم عبرييا أن :تاريها سا لفروعهم جمعا 


.778/ 5 أي بظاهر الرواية» وينظر منحة الخالق‎ )١( 


١ 


(0) أي ابن عابدين رحمه الله تعالئ. ومعنى : «اقتحم»: أي رمئ بنفسه في 
شائك هذه المسألة» فدخل وأوجد لها ضابطا. ينظر تاج العروس (قحم). 


حيس بحي لآ بتخر غنه اد ول ا ا 0 

* وحاصله: أنه لا يخلو: إما أن يكون الموجود من قرابة الولاد 
شخصاً واحداء أو أكثر: والأول ظاهرء وهو أنه تجب النفقة 00 

والثاني : إما أن يكوتوا قروعاً ففظ» أو فروعا وحواشي, نازوف 
وأصولاً. أء فروعاً وأصولاً وحواشي. أو أصولاً فقطء أو أصولاً 
وحواشي"" 

فهذه ستة أقسام» وبقي قسم سابع تتمة الأقسام العقلية» وهو 
الحواشى ي فقطء نذكره تتميماً للأقسام وإن لم يكن من قرابة الولاد. 

القسم الأول» والثاني : الفروع فقط. والفروع مع الحواشي 

والمعتبر فيهم القرب والجزئية» دون الميراث. 

انف :ولد رق لفل" عاو ليون لقي انا أو ل 
عي سد 


)١(‏ هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف الميداني عن هذا الضابط» هي من كلام 


ابن عابدين في الحاشية 2 ومعلى فادّة: من الف وهو الفرد» أي : هذا 
القا عل زا ادن ينها قروا فهو ضابط جامع مانع. 


(؟) كالإخوة والأخوات. 

(6) أنقل هنا نص ابن عابدين 777/٠١١‏ بتمامه؛ لتتضح عبارة الشارح التي 
اختصرها من كلامه: «ففي ولدَيْن لمسلم فقير: تجب نفقته عليهما سوية». اه 

(5) أي عليهما النفقة. 


ف #ى :718 جز مواق ا 1# ران لاك افا فا اال ل افاج له نف ١‏ لهند لا ال لوزن ال 39 ١‏ روه شه اع وأ بو وزكر حب ور كوا لقو حو ل عر فوا هوا هو كور لووك الوك اود لي 


- وفي ابن» وابن ابن: على الابن فقط. 

- وفى بلت » وابن ابن: على البنت"'' فقط. 

- وفى بنت» وأخحت شقيقة: على البنث فقط. 

- وفي ابن نصراني» واخ مسلم: على الابن فقط. 

- وفي ولد بنت» وأخ شقيق: علئ ولد البنت؛ لترجحها بالجزئية 
مع التساوي في القرب؛ لإدلاء كل منهما بواسطة. 

نت القسم الثالث» والرابع : الفروع مع الأصول. والفروع سس 
الأصول والحواشي. 

والمعتبر فيهم الأقرب جزئية» فإن لم يوجد: فالترجيح. فإن لم 
يوجد: فالارث. 


2 ففي أب وابن : على الاين ؛ لترجحه 1 (أنت ومالك 
لأبيك)”". 


- وكذا الأم مع الابن. 


- وفي جد وانن 'ابق ::علئ. قدر الميرانة امد اساء : للتشاوئ: 


)١(‏ أي تجب النفقة علئ البنت فقطء وهكذا بقية المسائل. 
(1) تقدم تخريج الحديث قريباً جداً. 


حلي كه و بوه أنه عاد لوو ابو" يوار + هد اد ود وجا عق اه نوز لبور هق نوز كرو "يور ها تبواج ابه الول "لفن لعن | اهل بأ ول ا ل بار وني #اخر ل 2 


وعدم المرجحء والحواشي تسقط بالفروع ؛ لترجحهم بالقرب 
والجزئية» فكأنه لم يوجد سوى الفروع والأصول. 

# القسم الخامس : الأصول فقط. 

فإن كان فيهم أب: فعليه فقطء وإلا: فإما أن يكون البعض 
وارثاء والبعض غير وارث» أو كلهم وارثين. 

- ففي الأول: يعتبر الأقرب جزئية» فإن تساوؤا في القرب: ترجّح 
الوارث. 

ففى جد لأم وعد الأننه كلو لجل لأب فقط؛ لترجحه 
بالورث. 

- وفي الثاني: - أعني: لو كان الكل وارثين - فكالإرث. 

- ففي أم) وجد لأ علنهها أثلاثاً» فى ظاهر الرواية. «خانية». 

# القسم السادس: الأصول مع الحواشي. 

فإن كان أحدّ الصنفين غير وارث: اعتبر الأصول وحدهمء. 
فيقدمٌ الأصل وإن كان غير الؤارت: 

- ففي جد لأم» وعم: على الجد. 


وإن كان كل منهما وارثاً: اعتّبر الإرثء» ففي أم» وأخ عصبي: 
علئ الأم الثلث». وعلئ الأخ الثلثان. 


1" تتمة أحكام النفقات 


ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين. 
ولا تجب علئ الفقير. 


- وإذا تعددت الأصول في هذا القسم بنوعيه: يعتبر فيهم ما اعثبر 
في القسم الخامس. 

0 القسم السابع: الحواشي فقط. 

والمعتبر فيهم الاوك بعد كونه ذا رحم محرم» وام 2 
رسالته في النفقات”'". 

[نفقة ذوي الأرحام مع اختلاف الدين :] 

* (ولا تجب نفقتّهم): أي ذوي الأرحام (مع اختلاف الدّين)؛ 
لبطلان أهلية الإرث. 

زولا تحب" النققة الغا "الفقد) »آذه تحن مله + بوه 

5 0 بالل بي > 0*1 0 
يستحقها على غيره. فكيف تستحق عليه؟ 

* بخلاف نفقة الزوجةء وولده الصغير؛ لأنه التزمها بالإقدام 


)١(‏ أي: في رسالة ابن عابدين التي سمّاها: « تحرير النقول في نفقات الفروع 
والأصول ا وهي ضمن رسائله المطبوعة 1718/١‏ ١55ء‏ رسالة برقم (؟١)»‏ 


تتمة أحكام النفقات يفف 


5 1 ال ا م 


على العقدء إذ المقاصد'"' لا تنتظم دوتهاء ولا يَعمل في مثلها 
الإعسار. (هداية»). 

قال فى «مختارات النوازل»: إن حدً اليسار هنا مقلارٌ بالنصاب 
الذي تجب به صدقة الفطر. 

وغ فيد ها" تفصل: 38 اثفقة سه واثفقة غياله نهر ؟ 
والفتوئ علا الأول. وهكذا فى «الهداية». 

وفي «الصغرئ): أنه الصحيح » وبه يفت » وعليه مشئ المحبوبي. 

[نفقة الوالدين فى مال ولدهما الغائب : 
أو مديون» كما عر (قضى فبه7")) 5 بالبناء للمجهول 35 (ينفقة 
أبويه). وولده الصغيرء وزوجته» كما ف ري د 


وجهه. 


.57/17 وفى الهداية 58/5 : «المصّالح»» وهما بمعنى واحدء ينظر البناية‎ )١( 
(؟) وفي بعض نسخ القدوري: «عليه).‎ 
ص 747 من هذا الجزء.‎ )”( 


1" تتمة أحكام النفقات 


وإن باع أبوه متاعه فى نفقته : جاز عند أبى حنيفة . 


[حكم بيع الأب متاع ابنه الغائب للنفقة :] 


3 (وإن باع ا متاعه ضَْ نفقته : جاز عند ا حنيفة) ؟ 
امتكوانا 


- 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها كما أثبت: «وإن باع أبوه متاعه في نفقته: جاز عند أبي 
حنيفة» وإن باع العقار: لم يجزا. هكذا بالإفراد» وكذلك في نسخ عديدة مخطوطة 
ومطبوعة للقدوري, وكذلك في نسخ الهداية ؛ وشروح القدوري: خلاصة الدلائل» 
دان الققواء تر كن هذا الشارح البداتي » فقال: «قيّد بالأب» لأن......2». 

لكن في نسخة القدوري التي هي مع الجوهرة النيرة» وفي القدوري (559ه)., 
عار الضي اكد : «وإن باع أبواه متاعه في نفقتهما.... وإن باعا العقار». 

وَأكد هذا العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص8١4»‏ فقد جاء النص فيه 
بالتثنية » وقال: (هكذا عبارة هذا الكتاب. وهكذا ذكر في التحفة 2544/7 وفي 
الهداية: «وإن باع أبوه», قال في شرح الهداية: يحتمل أن يكون في المسألة 
روايتان....). اه من تصحيح القدوري. 

ثم راجعت شرح الهداية» وهو الكفاية للخوارزمي 2578/5 فرأيته يقول: «وفي 
الذخيرة: ثم ذكر ههنا أن الأب يملك بيع منقول ابنه الكبير الغائب» والأم لا تملك. 
وذكر في الأقضية: جواز بيع الأبوين» وهكذا ذكر القدوري في شرحهء فإنه أضاف 
البيع إليهما. 

فإما أن يكون في المسألة روايتان: في رواية الأقضية والقدوري: «تَملك». وإما 
أن تكون المسألة على الاتفاق: بأن الأم لا تملك. 

وتأويل ما ذكر في الأقضية والقدوري: أن الأب هو الذي يبيع» لكن لنفقتهماء 
فأضاف البيع إليهماء من حيث إن منفعة البيع تعود إليهماء وهو الظاهر». اه 


تتمة أحكام النفقات ا" 


اا سس فب بب ب يبب 
وإن باع العقار : لم يجز. 
وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه» فأنفقا منه : لم يَضْمنًا . 


* (وإن باع العقار: لم يجز). 

والقياس أن لا يجوز له بيع شيء» وهو قولهما؟ لأنه لا ولاية له؛ 
لانقطاعها بالبلوغ» ولهذا لا يملك حال حضرته. 

* ولا يملك البيع في دَيْنٍ له سوئ النفقة. 

ولاب حنيفة : أن للاأبس ولانة الحفظ في مال الغائب» وبيع 
المنقول من باب الحفظ» ولا كذلك العقار؛ تأنه دان ايها 

* قيّد بالأب؛ لأن الأمء وسائر الأقارب ليس لهم بيع شيء 
ا لأنهم لا ولاية لهم أصلاً في التصرّف حالة الصغرء ولافن 
الحفظ بعد الكبر» كما فى «الهداية»). 

[أخذ الأبوين من مال ابنهما للنفقة علئ أنفسهما : ] 

روزن ان دين الغانيه هال فن. يد أبوية»: فأنققا يه ): على 
أننسهما: (لم يَعْنْمَنَا) ما أنفقا؛ لأنهما استوفيا حقهما؛ لأن نفقتهما 
واجبةٌ قبل القضاءء علئ ما مرّء وقد أخذا جنس الحق. «هداية». 


)١(‏ قال العيني في البناية 507/8 عن الكافي: ١‏ أما بيع غير الأب: لا يجوز 
إجماعاً ». اه. وتقدم في الحاشية السابقة بيان ذلك. 


0" تتمة أحكام النفقات 


ع 5 د 2 
وإن كان له مال في يد أجنبي. فأنفقَ عليهما بغير إذن القاضى : 


ضمن. 
وإذا قضئ القاضي للولد. والوالدين» وذوي الأرحام بالنفقة» 
فخت مدة سقطت . 8 “0 ز [ [ [ [ [ 1 557717110 


(ورن كان ل أي لاون (مال فى ييل اختب جو فأنفق) الأجنبي 


(عليهما): 52 الأبوين (بغير إذن القاضي : ضمن)؛ لأنه تَصِرّف في 
مال الغير بغير ولاية؛ لأنه نائبٌ فى الحفظ» لا غير. 


* بخلاف ما إذا أَمَّره القاضي؛ لأن أُمْره ملزِمٌ؛ لعموم ولايته. 
* وإذا ضَّمن: لا يرجع علئ القابض”"؛ لأنه مَلَكَه بالضمان”", 
فظهر أنه" كان متبرعاً به( ؟'. «هداية». 


4 (وإذا :1 القاضي للولد. والوالدين. وذوي الأرحام 
بالنفقة. فمضت 50 وطالت را فأكثر : (سقطت) ل نفقة تلك 


المدة؟ لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة» حتئ لا تجبُ مع 
اليسار. وقد حصلت الكفاية بمضي المدة. 


)١(‏ وهو الأب والأم. 

(؟) أي أن الأجنبي مَلَكَ المدفوع بالضمان. العناية للبابرتي 579/5» البناية 
06 ه حيث إن المدفوع قبل دفعه كان ملكا للولد. 

فر أي الأجنبي. 

(5) أي بملّك نفسهء أي مال نفسه. العناية للبابرتي 2579/84 البناية 088/8. 


تتمة أحكام النفقات ا 


إلا أن يأذن لهم القاضي في الاستدانة عليه . 


* بخلاف نفقة الزوجة إذا قضئ بها القاضي؛ لأنها تجب مع 
يسارهاء فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضئى. «هداية». 

قيّدنا المذة بشهر:: فأكثر؛: لما فى «الفتح» : هذا حيث طالت 
المدة» فأما إذا قَصّرت: فلا تسقطء وما دون الشهر قصيرة: فلا 

* قيل: وكيف لا تصير القصيرة دَيْنَاَ والقاضي مأمورٌ بالقضاء. 
ولو لم تَصرٌ دَيْناً: لم يكن للأمر بالقضاء بالنفقة فائدة! 

لأن كل ما مضئ يسقط”"'» فلا يمكن استيفاء شيء. اه 

(إل”" أن يأذن لهم القاضي) بعد فَرْض النفقة (في الاستدانة 
عليه): أي علئ المفروض عليه؛ لأن القاضي له ولاية عامة» فصار 


فم 


)١(‏ اختصر العداي هنا عبارة فتح القديرء ومن قبله شيخه ابن عابدين في 
الحاشية »5589/١٠١‏ وأوره فيما يلي تمام عبارة الفتح للبيان» ففي فتح القدير 
2/5 دول انكل انق سقط : لم يمكن استيفاء شيء» ومثل هذا قدّمنا في 
غير المفروضة من نفقة الزوجة». اه 

وقال الزيلعى :فى قبيين التاق 07> معللاً: «لأنه لو ستقطت“ بالمدة اليشيرة: 
لما أمكنهم اننا وها فقدّروا الفاصل بالشهر». اه 

(؟) انتهئ من فتح القدير 559/5. 

(") هذا استثناء من قوله: «سقطت نفقة تلك المدة». 


0" تثمة أحكام النفقات 


وعلئ المولى أن ينفق علئ عبده. وأمته. 
فإن امتنع» وكان لهما كسب : اكتسباء وأنفقا علئ أنفسهما. 


و 


وإن لم يكن لهما كسب : أجبرَ المولئ علئ بيعهماء أو نفقتهما. 


إذنه كأمر الغائب» فيصير دَيْناً فى ذمتهء فلا يسقط بمضىٌ المدة. 
(هداية». 

نفقة العبد على مولاه : ] 

* (و) يجب يجب (على الى أن يتقق قار عدف وأمته)» سواء في 
ذلك القن والمديّ و م الولدء والصغير» والكين: 

* (فإن امتنع) المولئ من الإنفاق» (وكان لهما كسبأ: اكتسباء 
وأكقااهعل'” ألفسهم) لأنعفية تقر ١‏ لاتير : نقاء تسيا اسار لله 
وبقاء ملّك المالك. 

0 0 ع 


1 له وفي لع 1 و ا 0 ار 
بالحلق” 7 راو لنقديها: 


)١(‏ وهو الثمن. البناية هخ (ط بيروت). لا/م١٠:‏ (ط باكستان). 


بن ادق اينقة لد ونعةة. لاذه تصن ديا افكان: تأخيرا. عل :نا 
وا" + وتفقة المملوك الا تضين دجاه فيكون بطل" . 

* وبخلاف سائر الحيوانات؛ لأنها ليست من أهل الاستحقاق» 
فلا يُجبر علئ نفقتهاء إلا أنه يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى. 
(هداية)»). 

# قيّدنا بكونهما محلا للبيع ؛ لأنه إذا لم يكونا محلا له مك 
ع2 2 0 
وام وَل الزم بالإنفاق» لاغر كمافى «الدراء 


)١(‏ في الصفحة قبل السابقة في قوله: «بخلاف نفقة الأزواج إذا قضئ لها 
القاضي ؛ لأنها تجب مع يسارهاء فلا تسقط». وينظر البناية 0 .00/8. 


.08/8/ 0 فيُجبر على البيع. البناية‎ )١( 


0" كتاب العتاق 


كتاب العتاق 
العّق يقع من الحرً البالغ العاقل في ملكه . 


كتاب العتّاق 


2 ذكره عقب الطلاق؛ لأن كلا منهما إفقاط الحق» ولا قبل 
ا وقلام الطلاق ؛ لمناسيئه للنكاح. مع كون الإعتاق أقل 


5-5 


وقوعا. 
* (العثّق): لغة: القوَة مطلقاً يقال: عَتَقَ المَرْحُ: إذا قَوِي وطار. 
وشرعاً: عبارة عن إسقاط المولئ حقّه عن مملوكه» بوجه يصير 

المملولك به من الأحرار. 
[شروط وقوع العتق :] 

* و(يقع) العتق (من الحر)؛ لأن العتق لا يَصحٌ إلا في الملك. 

ولا ملك للمملوك. 

* (البالغ)؛ لأن الصبي ليس من أهله؛ لكونه ضرراً ظاهراًء 

ولهذا لا يملكه الولي عليه. 

#* (العاقل)؛ لأن المجنون ليس بأهل للتصرف. 

ويشترط أن يكون المملوك (في ملكه). أو يُضيقه إليه» ك: إن 


كتاب العتّاق 1 


فإذا قال لعبده. أل امه + أنق حر أو ممق أو : عتيق» أو : 
مخرر أو: قد حرّرتُك» أو : أعتقتّك : فقد عَتَقَء نوئ المولئ 
بذلك العتق» أو لم ينو . 

وَكْدلك ]13 قال .راسك جره أو: وجهك» أو : رقبتك» أو : 
يَدنّكَ أو قال لأَمَته : فرجك حر. 


مَلَكتلكَ ,فآنث تحر :فلو أغمق فيد غيرة: لا ينفذ وإن ملكه بعده؛ لقوله 
صلئ الله عليه وسلم: ”لا عثّق فيما لا يُملك ابن آدم)"". 

م ناذ قال الجو لالد أق أضده افك حث: أو اع أ 
ف ارمكلف ار معو ناو ري للق ار عقاف فز 
عَنَقَ) العبدٌ» سواء (نوئ المولئ بذلك العتق» أو لم ينو)؛ لأن هذه 
الألفاظ صريح فيه؛ لأنها مستعمَلّة فيه شرعاً وعرفاً» فأغن ذلك عن 
النية؛؟ لأنها إنما تُشترط إذا اشتبه مراد المتكلمء وهذا لا اشتباه فيه؛ 
فلا تُشترط فيه النية. 

* (وكذلك) الحَكّم (إذا قال: رأمّك حر أو: وجهك» أو: 
رقبئّك» أو: بَدَيّكَ) حرّء (أو قال لأمته: فرجُك حر)؛ لأن هذه 
الألفاظ يعبَّر بها عن جميع البدن» وقد مر في الطلاق. 


)١(‏ سنن الترمذي 5877/7 »)١١81(‏ وقال: حديث حسن صحيح» سئن أبي 
داود 79/7 »)5١84(‏ وغيرهماء وينظر نصب الراية 7178/7. 


بذك كتاب العتّاق 


ولو قال: لا ملك لي عليك»؛ ونوئ به الحرية : عَتَقَء وإن لم 
ينو : لم يعتق . 

وكذلك جميع كنايات العتق . 

وإن قال : لا سلطان لي عليك» ونوئ به العتقّ : لم يعتق. 


* وإن أضافه إل جزء معيّن لا يعيّر به عن الجملة» كاليدء 
والرّجل: لا يقع عندنا''» والكلام فيه كالكلام في الطلاق. وقد بيّنّاه. 


(هذابة)». 


* (ولو قال: لملك لي عليك: ولوف 2ه الحري : عت 0 
ينو: يَعتق)؛ لأنه كناية ؛ لأنه يُحتمل أنه أراد: لا ملك لي عليك . 
5 بعتّك » ويحتما : لأني أعتقتك؛ فلا يتعيّن الحدها اذ 
بالنية. 


(وكذلك جميع كنايات العتق)» وهي ما احتمله وغيره» 7 
خرجت من ملكي» » ولا سبيل لي عليكء. ولا رقً لي عليك» و 
لك سبيلك ؟ لاحتمال نفى هذه الأشياء بالبيع , أو 8 


3 


كاحتماله للعتق؛ فلا يتعين إلا بالنية. 
* (وإن قال: لا سلطان لي عليك» ونوئ به العتق: لم يعتق)؛ 


إلا 


)١(‏ أي الحنفية. 


كتاب العتّاق 1 


وإن قال : هذا ابنى . وثبت علئ ذلك لض عت ل اكيت يد جا جو بي الح 1 مك حي د ا 


لآن السلطات غبار هن الندة» :ومتمى :نه« السلظاق 9 القنام يلاه :وقد 
يبقئ الملك دون اليد» كما في المكاتب. 


ل 
3 


* بخلاف قوله: لا سبيل لى عليك؛ لأن نفيه مطلقا"'' بانتفاء 
الملك 4 “لآق الدوارا” هارا المكائيع. سولك» لهذ ا"يضمل: العثر» 
اهداية»). 

3 (وإن قال) لعبده: (هذا ابني) , أو لأَمَته : هذه بنني ) وكان 

- و 2 
بحيث يولّد مثله لمثله» برها عل ور روتنك عل دللق1 0ه كان 
في «الفتح»: قيل: هذا قَيْدّ اتفاقي» لا معتبرَ به» ولذا لم يذكره في 
«المبسوط». 
ع 7 

وفي «أصول فخر الإسلام»: الثبات علئ ذلك شرط لثبوت 
النسب. لا العتق» ويوافقه ما فى «المحيط)ء ولجامع شه 
الأئمة».» و«المجتبئ»: هذا ليس بقيدء حتئ لو قال بعد ذلك: 
4ه و ع ع ع 0 ص 
أوهينت؛ أو أخظات: يعق» ول رضد قراغ 


)١(‏ أي نفى السبيل مطلقاً من غير قيد بشيء: يكون بانتفاء الملك. البناية 
1 0. : 1 

(؟) يعني فإنه يعتق» وكذلك يُعتق وإن لم يثبت على ذلك» كما سيذكر هذا 
الشارح قريبا. 


2 كتاب العتّاق 


أو قال : هذا مولاي. أو : يا مولاي : عتّقَ. 
إن قال : يا ابني, أو : يا أخي : لم يعتق. 
وإن قال لغلام له لا يولّد مثله : 1 ست تعنهع عاسم جب 


* (أو قال: هذا مولايء» أو) ناداه: (يا مولاي: عَتَقَّ)؟ لأن لفظ : 
الجوارا ١‏ متفر كف أحد معانيه: المعتّقء وفي العبد لا يليق إلا هذا 
المعنئ. فيّعتق بلا نية؛ لأنه التحق بالصريح» كقوله: يا حر و: يا 
عو كما في «الدر). 

* ثم في دعتو النوة: إذا لم يكدن اللعيث ايت عقر وق 
حا نف حم وإذا ع مسي ع لأس ينه إل وفك 
العلوق. 

* وإن كان له نسب معروف: شك ان 9 ويعتق ؛ 
إغفالاً للنظ ف متحازة عند بدن اللحقيقة. 

* (وإن قال) لعبده: (يا ابني» أو: يا أخي: لم يعتق)؛ لأن هذا 
اللفظ في العادة يستعمل للإكرام والشفقة» ولا يراد به التحقيق. 

قال في «التصحيح): وهذا ظاهر الرواية» وفي رواية شادة عن 
الإمام: أنه يعتق» والاعتماد على ظاهر الرواية» قاله في (شرح نجم 
الأئمة»). ومثله في «الهداية». اه 


* (وإن قال لغلام له) كبيرء بحيث (لا يولّد مثله): أي الغلام 


كتاب العتّاق خ12ظ> 


لمثله : هذا ابني : عَتَقَ عليه عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد : لا يعتق. 
وإذا قال المولي لأمته : أنت طالقٌ ينوي الحرية : لم تعتق . 
1 لل ح قر ألا : 
وإن قال لعبده : أنت مثل الحر : لم يعتق . 


(لمثله): أي المولئ: (هذا ابنى» عتق عليه عند فين حنيفة) ؛؟ عملا 
بالميعاة عل تعد الحقفة » كما هر 
ع ب 4 2 ع 
(وقال أبو يوسف ومحمد: لا يُعتق)؛ لأنه كلام محَال» فيلغو 


ودام 


ويرد. 
ا 

قال الإسبيجابي في «شرحه): الصحيح قول أبي حنيفة» واختاره 
المحبوبى , وغيره. ااتصحيح). 

]ذا قال المرك لأميه؟ انث طالئ) أوياق »*(يتوي) :ذلك 
يكو كيذ لفرت يخلاف الدكين» كناشيق فن كبارافه الطلاق: 

والذن صريح الطلاق وكناياته مستعملة لحرمة الوطء» وحرمة 
الوطء لا تنافي المملوكية» فلا يقع كناية عنهء كما في «الاختيار». 

لوث قال لعيدة» انشمكل احاتم يمدق )4 لأن عله استعمل 


2 كتاب العتّاق 


وإن قال له : مانت الاع : عق عليه . 


5 


وإذا مَلَكَ الرجل ذا رَحم مَحْرَمِ منه : عَتَقَ عليه . 


للمشاركة في بعض المعاني عرفاًء فوقع الشك في الحرية» فلم تثبت. 

(وإن قال له: ما أنت إلا حر: عَتَقَ عليه)؛ لأن الاستثناء من 
النقن إقياك علرا رجه التاكين» كما فرة كلمة التو سين 

[ملك الرجل ذا الرحم المحرم : عتق له :] 

23 (وإذا مَلْكَ الرجل د رحم) ادا أو غيره» (مُحرم منه) : أي 

قال في «الهداية»: وهذا اللفظ مروي عن رسول الله صلئ الله عليه 

53 و 3 7 ا - 

وشيل "0 واللفظ بعمومه: يتتظم كل قرابة مؤبّدة بالمحرمية: ولادا أو 
غيرة. اه 

* ثم لا فرق بين كون الملك بشراءء أو إرثء أو غيرهماء ولا 
بين كون المالك صغيرا أو كبيراء مجنونا أو عاقلاء ذميا أو مسلما؟ 
3 0 ماو و 
لأنه عتّقّ بسبب الملك» وملكهم صحيح». كما في (الجوهرة». 


)١(‏ يريد قوله صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم: عتّق عليه»» وجاء 
بلفظ : «من ملك ذا رحم محرم: 00 وقد أخرجهما أصحاب السنن» وفيهما 
كلام كثير » ينظر نصب الراية ارا والتلخيص الحبير :/5” وفيه قال ابن 


حجر: وصححه أبن حزم وعبد الحق» وابن القطان. اه 


كتاب العتّاق 1 


وإذا أعتق تق المولئ بعض عبده : عَتَقَ عليه ذلك البعض» وسعئ في 
بقة ة قيمته لمولاه عند أبي حنيفة . 


[عتق بعض العبد : ] 

00# أعنتق الم عضر فبنوة: عنن عدليه «ذلت البعض) 
الذي نص عليه فقطء (وسعا"'' في بقية قيمته لمولاه)؛ لاحتباس 
عالية اعفن 06 قله أن مه كينا إذا سنت 
الريح في ثوب إنسان» والقتهاقق صم غيزءة: حي اتضبخ بي فعلى 
صاحب الثوب ل صبغ الآخرء فوهرا كان أو 000 لما قلناء 
فكذا هنا. 

إلا أن العبد فقيرٌء فيستسعيه» ويصير بمنزلة المكاتّب» غير أنه 
إذا عجز: لا يُرَدُ إلى الرّق» لأنه إسقاط لا إلئ أحدء فلا يُقبل الفسخ. 
بخلاف الكتابة المقصودة؛ لأنها عقد يقال''» ويفسّخ. كما في 


«الهداية». 
95 ع 0 ل ماك 7 7 
وهذا (عند ابي حنيفة)؟ لتجزىء الإعتاق عنذهة. فيقتّصر على ما 
أعتق. 
)١(‏ أي العبد. 


(؟) من الإقالة» وهى معروفة. 


224 كتاب العتّاق 
5 ب 2 
وقال أبو يوسف ومحمد : يعتق كله. 


3 58 7 93 لسلس 5 و ٠‏ 3 7 3 
وإن كان العبد بين شريكين. فاعتق أحدهما نصيبه : عتق عند أبي 


- 


دروكا لو وراك يدو لق للذان ده ف اعد هاه 
فإضافة العتق إل البعض» كإضافته إلى الكل ؛ 0000 

قال في «زاد الفقهاء»: الصحيح قول الإمام. واعتمده المحبوبي» 
والنسفي» وغيرهما. «تصحيح). 

[عنّقَ أحد الشريكين نصيبه من العبد :] 

#(و]3 كان العيد ييخ شرزيكين»” فأعدق ‏ احدهها نضيية) منة: 
(عتَقَ) عليه نصيبه (عند أبي ا 

ثم لا يخلو المعتق من أن يكون موسراء أو معسراً: 

[كون المعتق موسراً :] 


(فإن كان !ا عار لو ا وهو: 3 يكون مالكاً يوم الإعتاق 


)١(‏ «عند أبى حنيفة»: ثابتة في نسخ من القدوري دون نسخ» وكذلك في 
المسألة التالية. 


كتاب العتّاق 2 


_- 


70 و 0 ع‎ ٠ 
فشريكه بالخيار عند أبى حنيفة : إن شاء أعتق» وإن شاء ضمن شريكه‎ 


6ه 


قيمة نصيبه» وإن شاء استسعئى العبد . 


قر قيدة:ضيي الآخره سوق اللؤسه: وفوك يومه: هي الاصع 2 
كما في «الدر». عن «المجتبئ»» وفي «التصحيح) : وعليه عامة 
المشايخ» وهو ظاهر الرواية. اه: (فشريكه بالخيار عند أبي حنيفة) 
بين ثلاثة أشياء» وهي : 

١‏ أنه (إن شاء أعتق)» كما أعتق شريكه ؛ لقيام ملكه في الباقي» 
ويكون الولاء لهما؛ لصدور العتق منهما. 

5 (وإن شاء ضمّن شريكه قيمة نصيبه)؛ لأنه جان عليه بإفساد 
نصيبه» حيث امتنع عليه البيع» والهبة» وغيرٌ ذلك مما سرف الإعتاق 
وتوابعه. والاستسعاء. 

# ويرجع المعتق بما ضمن على العبد. والولاء للمعتق في هذا 
الوجه؛ لأن العتق كله من جهته» حيث ملكه بالضمان. 

*“- (وإن شاء استسعئ العبد)؛ لما بِينّاهء ويكون الولاء بينهما؛ 
لصدور العتق منهما. 

[كون المعتق معسراً :] 


زوين قاة المعغر مسر ان الخد يلف" (الشيار) امن سشين: 


” كتاب العتّاق 


إن شاء أعتق. وإن شاء استسعئى العبد. وهذا عند أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له إلا الضمان مع اليسار. 
والسعاية مع الإعسار. 


وإذا اشترئ رجلان ابن أحدهما : عَتَقَّ نصيب 0000 


(إن سا أ عتق) ؛ لبقاء ملكه» (وإن مناء استسعئ العبد)؛ لما ا 
والولاء بينهما في الوجهين. 
0 0 تضمين المعتق ؛ لأنه صفرٌ اليدين» (وهذا عند أبي 


5 


وقال 0 بوه ومحمد: ليحن له إلا الضمان) للمعتق (مع 
البشبانة والسعاية) للعبد (مع الإعسار). 


قال فى «الهداية»: وهذه المسألة عي علو تحر فين حال 
تجرّؤ الإعتاق» وعد على ما بينّاه. 
والثانى: أن يسار المعتق لا يمنع السعاية عندهء وعندهما: 
ل 
قال جمال الإسلام في «شرحه؛: الصحيح قول أبي حنيفة» ومشئ 
عليه البرهاني» والنسفي» وغيرهما. «تصحيح). 
[إذا مَلَكَ أحد الشريكين بالشراء ابن أحدهما :] 


* (وإذا اشترئ رجلان ابن أحدهما ا من الابن (تنضيت 


كتاب العتّاق 5١‏ 


الأب»ء ولا ضمان عليه. 
وكذلك إذا ورثاه : فالشريك بالخيار : إن شاء أعتق نصينه ) وإن 


شاء استسعئى عند أبى حنيفة . 


الأب)؛ آنه ملك شقص به رولا يان عليه): 5 الأب؛ لأن 
000 تمان الشويكةراضا بالعتوة لأن شراء 
القريب: إعتاق»: فصار كما لو أذن له بإعتاق نصيبه 5 حيث 
فا ناحيف العتق و زهو الشَزاء. 


3 ولا يختلف الجواب بين العلم» وعدلمه.ء وهو ظاهر الرواية 
عنه؛ لأن الحكم يدار علئ السبب'"'» كما في «الهداية». 

(وكذلك) الحكم (إذا ورثاه)؛ لأنه لم يوجد منه فعل أصلا : 

(فالشريك'" بالخيار) بين شيئين: (إن شاء أعتق نصيبه» وإن 

4 والولاء بينهما فى الوجهين» كما فر وهذا (عند و حنيفة) 
ا 


وقالا: في الشراء: يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسراء وإن 
كان .معسرا سعوا الابره فى :نضف قيمته لشريك: الآب: 


)١(‏ وهو الشراء. فبمجرد الشراء: يتم العتق. 
)١(‏ سواء كان في حالة الشراء» أو الإرث. 
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وإذا شّهد كل واحدٍ من الشريكين علئ نصيب الآخر بالحرية: 
50007 وسعئ العبد لكل واحد من الشريكين في نصيبه» موسرين 
كانا» أو معسرين عند أبى حنيفة . 


# بوك بدا الحادف إدااماكاف بير أو صدقة» أو وصية» وقد 
علمت أن الصحيح قول الإمام. 

[الشهادة بحرّية نصيبه من العبد :] 

1 أي أخسبرء لعدم قبولها"” ان 
لع ؛ لجرهم مَعْتَما. . (در» عن «البدائع»» (كل واحد مسن 
ارك على ع التعري هلجر باللزرد الي نصيه وأنكر 
الال رع ا ٠‏ وسّعى العبد لكل واحد من الشريكين في 
نصيبه» موسرين كاناء أو معسرين)» أو مختلفين» (عند أبي حنيفة) ؛ 


)١(‏ أي عدم قبول شهادته؛ لأن شهادة الفرد في هذا الباب غير مقبولة. بدائع 
الصنائع 41/5.» الدر المختار مع ابن عابدين .75/1١١‏ 

(؟) أي لا تقبل الشهادة حتئ لو كانا اثنين» أو أكثر؛ لأنهما يشهادتهما يجران 
المغنم إلئ أنفسهما؛ لأنهما يثبتان به حق التضمين لأنفسهماء ولا شهادة لجار 
المغنم » على لسان رسول الله صلىئ الله عليه وسلم. أه بدائع الصنائع ”6 ولم 
أقف على تخريج الحديث المشار إليه. 

() جملة: ١عَتَقَ‏ كله...): ثابتة في نُسخ من القدوري (149هء البابي)» والتي 
مع زاد الفقهاء» وخلااصة الدلائل» وبها يتم المعنئ» وغير ثابتة في نسخ اللباب. 


كتاب العتّاق وف 


وقالأبو يوسف وميحمل . إن كانا موسرين : قل شفافة 
عليه. 


وإن كانا معسرين : سعى لهما. 


وإن كان أحدهما موسراء والآخر معسرا: سعئ للموسر منهماء 


لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتق نصيبّهء» وأن له 
التطنمي أن السعاية» :وقد تعذر التضمين +“ لانكان الشريك: فتحين 
اللا ستسشيعاء: 

* والولاء لهما؛ لأن كلا منهما يقول: عتّقَ نصيب صاحبي 
عليه بإعتاقه. وولاؤه لهء وَعتق نصيبي بالسعاية» وولاؤه 
لي 

(وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانا موسرين: فلا سعاية عليه)؛ 
لأن من أصلهما: أن السعاية لا تثبت مع اليسارء فوجود اليسار من 
كل منهما: إبراء للعبد من السعاية. 

(وإن كانا معسريّن: سعئ لهما)؛ لأن في رَعمهما أن الواجب هو 
السدابةة حدق الشصاة» للسيرة قل يكق إراء للعة مق لكاي 
فسن هما 


(وإن كان احلهينا 00 والكر حص سعئى للموسر منهماء 


4 ا 
ولم يسع للمعسر. 
ومن أعتق عبدّه لوجه الله تعالئ» أو للشيطان. أو للصنم : عَتَقَ. 
وعثق المكره» والسكران : واقع 


ولم يسع للمعسر)؛ لما علمت”". 


قال الإمام أبو المعالى فى «(شرحه): الصحيح ل الإمام. 
واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. ااتصحيح). 


[حكم من أعتق عبده للصنم ونحوه :] 

* (ومن أعتق عبده لوجه الله تعالئ» أو: للشيطان» أو: للصكم: 
عتق) عليه ؛ لصدور الإعتاق من أهله انا إلى مَحَله فيقع » ويلغو 
قوله بعذه: للصنمء أو: للشيطان » ويكون آثما به بل إن قصّد 
التعظيم: كفر. 

[عتق المكره والسكران : ] 

3 (وعثق المكره» والسكران) بسبب محظور: (واقع)؛ لصدوره 
من أهله في محلّه ٠‏ كما مر في الطلاق. 


)نتن الخجرطر © 7 كاذ نهذه تيال ,لان الترسر يقول؟ العينان 
لغلا شر يكن » لكونه سهيرا» وَل النسانة غلا (العيدة: فكات له أن شعي 

وأما المعسر فيقول: إن العتق أوجب الضمان علئ شريكى» وأسقط السعاية عن 
العبد» فكان نا له). اه 


كتاب العتاق لاح 


وإذا أضاف العتقَ إلئْ ملك أو شرط: صح كما يصح في 
الطلاق . 


وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلماً : 


وإذا أعتق جارية حاملاً : عتقت هي ١‏ وَعَدو اجبليا: 


عتق 


* قيّدنا السكر بسبب محظور؛ لأن غير المحظورء كسكر 
المضطرء بمنزلة الاغماء: د سواء كان طلاقاًء 
أو عَنَاقاً أو غيرهماء كما في «البحر» عن «التحرير». 

[إضافة العتق إلىئْ ملك أو شرط :] 

* (وإذا أضاف العتقّ إلى ملك)» ك: إن مَلكتُكَ: فأنت 0 
(أو) إلىئْ وجود (شرط)ء ك: إن 0 النذار: فأنت حر : (صح)؛ 
لأنه إسقاط؛ فيجري فيه التعليق» (كما يصح) ذلك (في الطلاق)» 
وكنتسسق سانة 

[خروج عبد من دار الحرب إلينا كسما ] 

* (وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا ليا 0 لأنه لما 
دَخَل دار الإسلام : ظهرت يذه وهو مسلم» ٠‏ فلا يسترق. 

[عتق الحامل : عتق لها ولحملها :] 

* (وإذا أعتق) المولئ (جارية حاملاً: عَتَقَتَ هيء وعَتَقَ حَمْلّها) 
معها؟ لأنه بمنزلة عضو من أعضائهاء ولو أسعناة: رع كاستثناء 
جزء منهاء كما في «البحر». 
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وإن أعتق الحمل خاصة دون الأم : : عق ولم ‏ تَعْتق الأم . 


* أطلق في عق الحمّل: فشمل ما إذا ولدته بعد عتقها لستة 
|( 

#" لق إن ولنه لاثل ‏ :وإئه يعتق يووا > الل رمررى الدع 
فحينئذ لا يَنْجرّ ولاؤه إلى موالي الأب؛ كما في #البحر». 

[عنّْقَ الحمّل فقط :] 

(وإن أع- عو الخمل خاضه دون الأم: ع ولم تعتتق الأم) 
معه؛ لأنه لا وجه إل إعتاقها مقصوداً ؛ لعدم الإضافة» ولا عا لما 
فيه من قَلَْبِ الموضوع''". «هداية». 

ا بوه ةا “إذا"خاءف يدا لأدل “من نيكة" كتين )ا لس شود 
وإلا”": لم يعتق؛ لجواز أن تكون حملت به بعد القول. فلا 
يَعتق بالشكء إلا أن تكون معتدّة من الزوج» وجاءت به لدون 

* وإن جاءت بولدين» أحدهما لأقل من ستة أشهرء والآخر 
لأكثر : عنقا جميعاً ؛ لأنهما حَمْلُ واحدء كما في «الجوهرة». 


.091//8© لأنه يكون التابع متبوعاًء والمتبوع تابعاً» وهو فاسد. البناية‎ )١( 
.185/7 أي إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر. ينظر الجوهرة‎ )0( 
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سصر صر 


وإذا أعتق عبده علئ مالء. فقيل العبد : عَتَقَ قبل أن يقوم من 
مجلسه. أو يأخذ في عمل آخر» أو في كلام آخرء ولزمه المال. 

ولو قال : إن ديت إلى ألف درهم» فأنت حت صحء ولزمه 
المال وصار مأذونا . 


[العتق على مال :] 

* (وإذا أعتق عبده على مال)؛ ك: أنت حر علئ ألف درهمء 
أو: بألف درهم» (فقبل الغيد) في المجلس: صح ورعتق) العبد في 
الحال (قبل''' أن يقومٌ من مجلسهء أو يأخذ في عمل آخرٌء أو في 

5 5 عو و ره # 
كلام اخرء ولزمه المال» المشروط» فيصير دينا في ذمته. 

وإطلاق لفظ المال: ينتظم أنواعه من النقدء والعرض» 

ع و 
والحيوان» وإن كان بغير عينه؛ لأنه معاوضة المال بغير المال» فشابه 
النكاحء وكذا الطعام. والمكيل» والموزون إذا كان معلوم الجنس. 
عق 1 ءِ 5 و 

ولا تَضْرّ جهالة الوصف؛ لأنها يسيرةء وأما إذا كثرت الجهالة» 
بأنا قال انك عد عل كوي فقن :عت اوقل قية": نتن 
((جوهرة). 

* (ولو) علَّق عتُقّه بأداء المال» بأن (قال: إن أَدَيتَ إلى ألف 
درهم فأنتَ حرٌ: صح) التعليق» (ولزمه المال» وصار) العبد (مأذوناً) ؛ 


)١(‏ من قوله: «قبل... إلى: في كلام آخرا: ثابت في القدوري 81٠(‏ ه). 
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فإن أحضر المال : أَجْبّرَ الحاكم المولئ علئ قَبْضهء وعَتّقَ العبد. 
وولد الأمة من مولاها : عر 
وولدها من زوجها : مملوكٌ لسيدها. 


لأن الأداء لا يحصل إلا بالكسبء» والكسب: بالتجارة» فكان إذناً له 
ولالة. 

ين (فإن امي العيد (المال) المشروط عليه : أن الحاكم 
الجولن على مطيةة وعى الع 

قال في «الهداية»: ومعنئ الإجبار فيه» وفي سائر الحقوق"'"': 

و1" ترق اقايضيا بالعيكليةة اعد 

[ولد الأمة من مولاها : :]1 

3 لوول الك من مولاها: 0 لأنه مخلوق من مائه» فيَعتق 
عليه» وهذا إذا ادّعاه المولئ. 


َه (ووكدها من زوجها). سواء كان را أو بملواكا : 
(مملوك لسيدها)؛ لأن الولد تابع للأم في الملك والرق» إلا ولد 


.5ا/١/#68 كالئمن» وبدل الخلع. وبدل الكتابة» وما أشبهها. البناية‎ )١( 


(9) أي الموان : .معو ذ ينرل قانضا بالتخلية: أي هو رَفع اليد والموانع. البناية 
ا". 
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وولد الحرّة من العبد : حرٌ. 


6097 
المغرور . 
[ولد الحرة من العبد : حر :1 
و ع8 20 
(وولد الحرة من العبد: حر)؛ تبعا لآمه» كما تبعها فى الملك» 
ع هه ١‏ دين 
والرق» وأمية الولد. والكتابة» كما فى «الهداية». 


5 04 ع ٍ 1 2 031 
)١(‏ كما إذا تزوج الحر امرأة علئ أنها حرة» فإذا هي قن فأولاده منها أحرارٌ 
بالقيمة» وتعتبر القيمة يوم الخصومة. ابن عابدين 2/١‏ . 


باب التدبير 


0 4 # رع مس #ااع ع اس 0 
إذا قال المولئ لمملوكه : إذا مت فأنت حرًء أو : أنت حر عن 
دير منى ١‏ أو : أنت ل أو : قل دبرتُك : فقد صار مديراء فلا 


و و 
يجوز بيعه. ولا هبته . 


# هو لغة: النظر إل عاقبة الأمر؛ وَشوغا: تخلق التق بمرت ؟ 
كما أشار إلى ذلك بقوله: 

ذا قال المرلة انسلو كس إذانيف ارق حر أو# اماي عد 
ديفن 41 اذك 507 أو: قد ديّرتّك)ع اوه أت در بخ موتي » 
أو: أعتقتك بعد موتي» أو: مع موتي» أو: عند موتي. أو: في موتي: 
(فقد صار) العبدٌ (مدبّراً)؛ لأن هذه الألفاظ صريحة في التدبير. 

]ةا ضار 0د 1+" (قاذ يدجو ) اندو لك لويش نول 1 وله 
إخراجه عن ملكه إلا إلىئْ الحرية» كما في الكتابة"'". «هداية». 


)١(‏ وسيآتي قريباً أن حكم المكاتب كذلك. 


باب التدبير اق 


وللمولئ أن يستخدمه. ويؤآجره. 

وإن كانت أمة : فله أن يطأهاء وله أن يرْوّجها. 

فإذا مات المولئ : عَتَقَ المدبّرُ من ثلث ماله إن خرج من الثلث. 
وإن لم يكن له مال غيرّه : سعئ في ثلثي قيمته . 

فإن كان علئ المولئ دَيْنْ : سعئ في جميع قيمته للغرماء . 


* (و) يجوز (للمولئ أن يستخدمه» ويؤآجره. 
0 و 28 ع 3 ع 0 2 
# وإن كانت) المدبّرة (أمة: فله أن يطأهاء وله أن يزوجها) جيرا؛ 
: ٍ ا م 
لأن الملك ثابت له»ء وبه تُستفاد ولاية هذه التصرّفات. 
. 006 ِ ع 
* (فإذا مات المولئ: عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من 
0 د ع 
الثلث)» وإلا: فبحسابه؛ لأن التدبير وصية» لأنه تبر مضاف إلى 
وو 
وقت الموت. والحكم غير ثابت في الحال» فينفذ من الثلث. 
«هداية). 
5 1 © و 3 
* (وإن لم يكن له مال غيره''2: سعئ) المدبّرٌ للورئة (في ثلثي 
ع ه- - و ١‏ 2 
(فإن كان عل المولي دين) يستعرق رقبة المدبّرة (سعئ في 
جميع قيمته للغرماء)؛ لتقام الدَيّن على الوصية» ولا يمكن تقض 


.5485/86 أي غير المدبّر. البناية‎ )١( 


0 يات التدابيز 


وولد المدبرة : مدير. 

: 0 7 37 0 2 
مرضي هذاء أو: في سفري هذاء أو : من مرض كذا : فأنت مدير : 
200١ 2 1‏ 
فليس بمدبر. ويجور بيعه . 


5 7 3 
وهو حينئذ كمكاتب عند الإمام» وقالا: 0 
5 ع 2 5 
2 (وَولن) الامة (المديرة: 21 تبعا لامه. 
[ تعليق التدبير بموته علئ صفة معينة : | 
90 3 د , 00 1 0 
* (فإن علق التدبير بموته على صفة)» وذلك (مثل أن يقول: إن 
نت قن مرفي هذا أو: فى سفري هذاء أو: من مرض كذا)ء أو: 
1 1 1# 3 8 97 0 7 2 5 
مات فلان: (فأنت مدبّر: فليس بمدبّرِ) حالا؛ لأن الموت علئ تلك 
الحالة ليس كائنا لا محالة» فلم ينعقد سببا في الحال. 
* وإذا انتفئ معنئ السببية». لتردده بين القبوت والعدم : بقي تعليقاً 
كات التعلقاهه. ل[ يعم التضرفه قفي ا زو) لذ اود نه 


و و 
ورهنه » وهبته. 


(1) ينظر: البحز الرائق ؟ /قلاءأبخ غابديق 1535/11 


باب التدبير م 


فإن مات المولئ عل الصفة التى ذكرها: عََقَء كما يعتق 
المدير . 


#اافإن مات المول' عل الصفة ال :ذكرها): وغلق تدبيرة على 
وجودهاء أن مات من سفره » أو مرضه: عق كما كلق المديّر) 
المطلّق؛ لأن الصفة لما صارت معيّنة في آخر جزء من أجزاء الحياة: 
أَخَدَ حكم المدبّر المطلّق؛ لوجود الإضافة إلئ الموت» وزوال 


و 
التردد. «درر). 


3 ا ين 


م باب الاستيلاد 


باب الاستيلاد 
إذا وَلّدّت الأمة من مولاها : فقد صارت أمَّ ولد له. 
لا يجوز بيعُهاء ولا تمليكها. 
وله وطؤهاء واستخدامهاء وإجارتّهاء وتزويجها. 


ولا يشت نسب ولدها إلا أن يَعترف به المولئ . 


نفو النة :أظلف الولن» بوسوعاظلي: المزلة 'الولد من امن 
بالوطء. «درر». 

* (إذا وَلَدَت ا" ولورمد ر: (مة مولاها: فقد صارت أمٌ ولد 
لقاع مو تك اسك المدك ره لزيا معو بابرلا ا 
رهئهاء (وله وطؤهاء واستخدامّهاء وإجارثهاء وتزويجها) جبراً؛ لأن 
الملك فيها قائم» كما في المدبّر. 

* (ولا يثبت نسب ولدها) من مولاها (إلا أن يُعترف به المولىا) ؛ 
لأن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة» دون الولدء فلا بد من 
الدّعوة» بخلاف العقد؛ لأن الولد يتعّن مقصوداً منه. فلا حاجة إلى 
الدّعوة» كما في «الهداية». 


باب الاستيلاد كن 


فإن جاءت بعد ذلك بولد : ثبت نسبه منه بغير إقرار» وإن نفاه : 


انتفل بقوله . 


(فإن جاءت بعد ذلك): أي بعد اعترافه بولدها الأول» (بولد) 
آخر: (تيت تمده نهكة فين ١‏ إفراز)؟ لأنه:-يدعوئ: الأول تعين الولد 
وقصودا نتيا لمارا توا كالبو ” 

* (و) لكنه (إن نفاه: انتفئ ب) مجره (قولة): أي من غير لعان؛ 
لأ لإا قحا لملاد لفل واتروا 10 قدت 
المنكوحة؛ حتيئ لا ينتفي الولدٌ بنفيه إلا باللعان» لتأكد الفراش» حتئ 
لا يملك إبطاله بالتزويج. «هداية». 

* وفيها"": وهذا الذي ذكرناه: حكهو””» وأما الديانة» فإن كان 
وطئها وحصنهاء ولم يعزل عنها: يلزمه أن يعترف به» ويدّعي؛ لأن 
الظاهر أن الولد منه. 

* وإن عَرَلَ عنهاء أو لم يُحصنها: جاز له أن ينفيّه؛ لأن هذا 


»594/6 أي يملك المولئ نقل فراشه بالتزويج» أي بأن يزدّجها. البناية‎ )١( 
.١91١/1١1١ وابن عابدين‎ 

.19/7 أي في الهداية‎ )١( 

() يعني من عدم لزومه الولد وإن اعترف بالوطء ما لم يدّعه: هو الحكم» أي 
في القضاء. فتح القدير 77/5. 


4 ل ان ال ا بق نل :19 ا و رياف اعد عه قاد لهاك ب اق اه زهاج الود جوم أنه جا “ها راب 3تون "بودن يعو 5 .لهك هرم مهسالل ل اا م اك ل و له 4 


الظاهر”'' يقابله ظاهر آخرء كذا روي عن أبي حنيفة”". 


وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف وعن محمد””". ذكرناهما في 


7 ع 
«كفاية المتتهى»” 5 اه 


)١(‏ وهو أن الولد منه عند التحصين» وعدم العزل» والظاهر عدم زنئ المرأة 
يقابله ويعارضه ظاهر آخرء وهو كونه من غيره» لوجود أحد الدليلين علئ ذلك» 
وهو العزل. أو عدم التحصين» فيتعارض الظاهران» فوقع الشك والاحتمال في كون 
الولد من المولئ» فلم يلزمه الدّعوة بالشك والاحتمال» فجاز نفيه. ينظر البناية 
06.» فتح القدير 777/5. 

(0) قال في العناية 777/5: «وما ذكره أبو حنيفة هو الأصل؛ لأنه إذا وطئها 
ولم يعزل. وحصلهاء فالظاهر أن الولد منه» فيلزمه أن يدعي» وإن لم يحصن أو 
عزل» فقد وقع الاحتمال» فلا يلزمه الاعتراف بالشك». اه 

)اي عن كل واحد منهما رواية تخالف الآخر. ينظر العناية 85/ 7*5. وفيها 
ذكر الروايتين 

(5) هذا كلام صاحب الهداية» وكتابه هذا: «كفاية المنتهي». ذكروني أولا كتابه 
«الهداية»» وأنه شرح م مطول لكتابه: «بداية المبتدي»؛ ويقع في ثمانين ا كنا في 
مفتاح السعادة لطاش كبري زادة 778/5. ثم لك المرغيناني توه جم اع 
«الهداية شرح بداية المبتدي». 

و«كفاية المنتهي»: كتاب نادر الوجود» توجد منه بعض قطع في مكتبات العالم» 
تماكن العورمن الشامل للتراث »7”8١7//8‏ وقال عنه العيني في البناية 7/64 :557١‏ اوهو 


كتاب حافل عظيم : لم يقع في هذه الديار» أي مصر. قيل: إنه موجود في بلاد الهند». 
اهء وأيضاً في البناية 797/80 حين جاء ذكره قال: : وهو عزيز. اه 


باب الاستيلاد بم 


2 . 2 4 
وإن زوّجها فجاءت بولد : فهو في حكم أمه. 
٠‏ 00 و 
وإذا مات المولئ : عتقت من جميع المالء ولا تلزمها السعاية 
سه فه 


للقرماء إن كان عا المولى دين . 
وإذا وطىء الرجل أمةَ غيره بنكاح» فولدت منه» ثم ششظ2ظ5*2ظ5 


* (وإن زرّجها): أي زرَّج المولئ أمّ ولدهء (فجاءت بولد) من 
رَوجها: (فهو في حكم أَمّه) ؛ لأن حق الحرية يسري إلى الولد. ْ 

[عتق أم الولد من جميع المال حال موت المولئ :] 

* (وإذا مات الموليئ: عَتَقَت) أم ولده (من جميع المال)؛ لأن 
الحاجة إلئ الولد أصلية» فيُّقدم علئ حق الورثة» والدّيْن» كالتكفين» 
بخلاف التدبير؛ لأنه وصيّة بما هو من زوائد الحوائج. 

* (ولا تلزمها) : أي أمَّ الولد (السعاية للغرماء إن كان على المولى 
دَيْن)؛ لما قلنا؛ ولأنها ليست بمال متقوّم» حت لا تُضمن 
بالغصب”' عند أبي حنيفة» فلا يتعلق بها حق الغرماء. 

[وطء الرجل أمة غيره بنكاح» ثم ملكه لها :] 

* (وإذا وطوء الرجل أمة غيره بنكاح» فولدت منه» ثم) بعد ذلك 


23 أي لو غصبها رجل» وماتت عنذه: لا يضمنها الغاصب عند 5 حنيفة. 
العناية 6 / و “ام. 


م4 باب الاستيلاد 


ملكها : صارت أمَّ ولد له. 
وإذا وطىء الأب جارية ابنه. فجاءت بولدء فادّعاه : ثبت نسبّه 
منه ) وصارت أمّ ولد له ا لظ 


الحا روح ير رجرو لماك : (صارت أم ولد له) ؟؛ لآن السبب هو 
لعزي والجزئية إنما تد جتارهمايسية ولد الواحد 41 نينا 

ةوقل فيك ل فعيف الحرية يذه الرافيطة قن كاذ 
المانع حين الولادة ملك الغير» وقد زال. 

* قيّد بالنكاح ؛ لآنه لو كان الوطء بالزنا: لا تصين آم ولد له ؟؛ 
لآنه له لية لول الؤنا هن 'الزاقى + :وإنما: يعتق "عليه إذا"ملكه؛ أنه 
جزؤه حقيقة» وتمامه فى «البحر). 

[وطء الأب جارية ابنه :] 

(وإذا وطوء الأب جارية ابنه'”'» فجاءت بولدء فادّعاه) الأب: 
(لبشد ف منه» وصارت م ولد له)» سواء صدّقه الابن أو كذبه. 
ادغ الأب فيقة أو لم يدّع؛ لأن للأب أن يتملك مال ابنه؛ للحاجة 
إلى البقاء: للذكل والشرفة» ا اكت با يع للحاجة أ صيانة 
مائه» وبقاء نسله ؛ لأن كفاية الأب على ابنه» كما مر. 


(5) آأئ تيت السية كاملة من :الآ والأم. 
(0) أي في حال لم يطأها ولده. وإلا: لا يجوز. 


بآ الاسقيلاد 0 


وعليه قيمتُهاء وليس عليه عُفْرُهاء ولا قيمة ولدها. 


وإن وطىء أب الأب مع بقاء الأب : لم يبت يثبت النسب منه . 


إلا أن الحاجة إلىْ صيانة مائه» دون حاجته إلى بقاء نفسه. ولذا 
قالوا : يَتَملّك الطعام بلا قيمة» والجاري شكياء ؛ كما صرح به بقوله: 

(وعليه قيمتها): أي الجارية يوم العلوق ؛ لأنها انتقلت إليه 
حنيئذ » ويستوي فيه الموسر والمعسر؛ ا ك0 

* (وليس عليه عُقرها(")؛ لثبوت الملك مستندا لما قبل العلوق» 
ضرورة صحة الاستيلاد» وإذا صحّ الاستيلاد في ملكه: لا يلزمه 
عقرهاء لاقي الفا لعلوقه حر الأصل. 

اع بالنهادية ) للفيد أنها مل :التملاك: الا أ ولد 
الابن» ا مد بره : لا تصح دعوى الأب» ولا اث كنت المعه» ويلزم 
الأب لعي كما فى «الجوهرة». 

[وطء الجد أب الأب جارية ابن ابنه :] 

# (وإن وطى) الجد (أُبْ الأب) جارية ابن ابنه» (مع بقاء) ابنه 
(الآب :٠‏ لم يثبت قنك الشتب منه) ؟ لأنه لا ولاية للجدٌ حال قيام الأب. 


)١(‏ العْقّر: بضم العين: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. المغرب (عقر)» تاج 
العروس (عقر)» وفى البناية ه/ اأراد بالعقر: مهر المثل. 


١1م‏ باب الاستيلاد 


وإذ: كان الأب مينا + فت النسي من الجن كبا ينيك المينا من 


٠. 7 2 0‏ 2 0 
وإذا كانت الجارية بين شريكين» فجاءت بولد. فادّعاه أحدهما : 
لدت تنه دنا وصارت أمٌ ولد له ا له اق اسوج بف ابوه لو وكاو احا ا 2 


* (وإن كان الأب ميتاً: يشت النست من الجد): وصارت أم ولدٍ 
له كوا ثبت النسب من الأب ؛ لظهور ولايته عند فقد الأب. 

# وكفر الأب»ء ورقه: بمنزلة موته؛ لأنه قاطع للولاية. «هداية». 

[ولذات جارية بين شريكين: :قادفرا الول احدتهما ::] 

* (وإذا كانت الجارية بين شريكين» فجاءت بولد”' » فادّعاه 
أحدهما: لع انيه و لأنه لما قبت فى نضيية لمصادفته ملكه: 
ثبت فى الباقى ؛ ضوورة أنه لا يتجرأ ؛ لما أن سببه» وهو العلوق: لا 
0 لأن الولد الواننة لايسلق ١‏ موهاء يه 

* (وصارت أمَّ ولد له) اتفاقء أما عندهما: فظاهر؛ لأن 
الاستيلاد لا يتجرأ ؛ وأمر عنده: فيصير نصيبه م ولد. ثم يتملك 
نصيب صاحبهء إذ هو قابل للملك» فتكمل له. 


)١(‏ الأصل أنه لا يجوز لهما الوطء. 
(؟) (ينعلق»: بالنون. 


باب الاستيلاد 1م 


0 واه 
وعليه نصف عقرهاء ونصف قيمتهاء وليس عليه شيء من قيمة 
ولدها. 


5 32 َ و 
فإن اذعياه معا : ثبت نسبه منهماء ا مط مضق نهذ فلخيو سد 


:(5) وسقت : لغلية) القتريكة (الفيقة عذنها) 4 الأنه روطي جارية 
مشتركة» إذ الملك يثبت حَكُمأ للاستيلاد» فيتعقبه الملك في نصيب 
صاحيبه. 

* بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه؛ لأن الملك هنالك يثبت 
شرطاً للاستيلاد» فيتقدمه» قَيَضِيْر اواظقاً ملك نفسة: 

لأ ذا (نضت قيشيا) 4 لآنه تملك تنا ناف جه 
استكمل الاستيلاد. 

* وتُعتبر قيمُها يوم العلوق؛ لأن أمومية الولدا تبني تشبت من ذلك 
الوقت» ويستوي فيه المعسر والموسر؛ لأنه ضمانٌ تمليك : كا عر 

* (وليسن :عليه شي من قيمة ولدها)؛ لأن الفمي يليت سعدا 
إلىْ وقت العلوق» ذل رد فى من عار بطاة الفريك . «هداية». 

[ادّعاء كل من الشريكين الولد : ] 

* (فإن ادّعياه): أي الشريكان (معا)» وكان الحبّل في ملكهما: 
(شت نسبه منهما)؛ لاستوائهما فى سبب الاستحقاق» فيستويان فيه» 
والنسب وإن كان لا يتجرّأء ولكن تتعلق به أحكام متجرّئة» فما يقبل 


م باب الاستيلاد 


وكانت الأم أمّ ولد لهما. 
وعلئ كل واحد منهما نصفّ العُقْر قصاصاً بما له علو الآخر . 


و أ 
ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل. وهما يرثان منه 
ميراث أب واحد . 


التجزئة : يثبت في حقهما على التجزئة» وما لا يقبلها: يثبت فى حق 
كل واحد منهما كمَّلاء كأنه ليس معه غيره. 
ٍ إلا إذا كان أحن الشريكين أب للآخر» أو كان أحدهما 00 


و9 


والآخر ذمياً؛ لوجود المرجح في حق المسلمء وهو الإسلام» وفي 
حق الآب» وهو ما له عليه من الحق. «هداية». 

# (اوكاتت الأم آم ولن لهما) 4 لوؤت تسب ولدها منهناء (ز) 
وجب (علئ كل واحد منهما نصف العُفْر) لصاحبه؛ لأن كل واحد 
شونا ءو انر العو كد اذا بقظ" الك + انهه لتر رون 
ذلك (قصاصاً بما) وجب (له علئ الآخر)؛ لأن كل واحد منهما 
وَجَبّ له علئ صاحبه مثل ما وجب عليه لهه فلا فائدة في قبضهء 
ورذه. 


(ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل)؟ لأ لان نه أة 
له بميراثه كله وهو حجة فى حقه. 


30 
3 


:* (وهما): أي المدعنان دونه :: (يرثان منه براك أب واحد)؛ 


باب الاستيلاد ام 


وإذا وطوء المولىئ جارية مكائيهء فجاءت بولدء فادّعاه: فإن 
صدقه المكاتب : ثبت نسب الولد منهء وكان عليه عقرهاء 06-ظ525 


#* قيّدنا بكون الحبّل فى ملكهما؛ لأنه لو اشترياها وهي حبّلىئ» 
بأن جاءت به لدون ستة أشهرء أو اشترياها بعد الولادة» فادّعياه: لا 
تكون أمّ ولد لهما؛ لأن هذه دعوئى عثق» لا دعوئ استيلادء فإن 
ري رن العلوق في الملك» فيّعتق الولد مقتصراً عل وقت 
الدعوئ. كما في «الفتح». 

وفي «الجوهرة» : ولوااث شترياها وهي حامل» فولدت» فادّعياه : 

فهو ابتهماء ولا عقر لأحد منهما علئ صاحبه؛ لاوط كل منيها 
فى غير ملك الآخر. اه 

[وطء المولئ جارية مكائبه : ] 

* (وإذا وطرء المولئ جارية مكاتبه» فجاءت بولد» فادّعاه) 
الخوارا :فإ فعدفة النتكاتي تيف تمت الولنته)؟ لوجوة سيب 
الننذلك ون رف الكاتن» وعد كاف الى تبرتث النفين)» الأنه بستاط 
في إثباته. 


# (وكان عليه) لمكاتّه (عَقَرُها)؛ لأنه”'' لا يتقدّمه الملك؛ لأن 


)١(‏ أي لأن وطء المولئ المدلول عليه بقوله: «فإذا وطىء المولئ»: لا يتقدمه 
الملك. فتح القدير 2310/5 وينظر البناية ١/6‏ ١الا.‏ 


ا باب الاستيلاد 


و عه 


وقبية ولذفاء ولا تصير آم ولد له. 
وإن كذبه في النسب : لم نتبك سه هنلا 


له من الحق''': كاف لصحة الاستيلاد» (و) كذا (قيمة ولدها)؛ 
ال ا وهو أنه كسب كسبه» فلم 
يرض برقهء فيكون حر بالقيمة ثابت النسب منه. «هداية». 

* (و) لكن (لا تصير) الجارية (أمٌ ولد له)؛ لآأنه لا ملك له فيها 
حقيقة» كما في ولد المغرور. «هداية». 

* (وإن كذبه) المكاتبُ (في) دعوئا اديه الج زديك الي 
منه)؟ لأن فيه إبطال ملك المكاتب» فلا يثبت إلا بتصديقهء وهذا 
ظاهن الرؤاية: 

وعن أبي يوسف: لا يُعتبر تصديقه؛ اعتباراً بالأب يدّعي ولد 
جارية ابنه. 

ووجْه ظاهر الرواية» وهو الفرق'": أن المولئ لا , العم 
في أكساب مكاتبه» حترا الا يتملك وَالَأب يملك تملك فلا معتبر 
بتصديق الابن. «هداية). 


7 11 114 
يك يوت ين ود يون 


./١١/6 أي ماله من حق الملك كاف. البناية‎ )١( 
أي بين استيلاد جارية الابن» حيث يثبت فيه النسب بغير تصديقه» وبين‎ )1( 
."846/ 5 جارية المكاتب» حيث يشترط فيها التصديق. العناية‎ 


كتاب المكاتب هام 


كتاب المكاتتب 
إذا كاب المولئ عبده؛ أو أمته علئ مال شرّطه عليه وقيل العبد 
ذلك العقد : صار مكائياً. 


كتاب المكائب 


* أورده هنا لأن الكتابة من توابع العتق» كالتدبير والاستيلاد. 

* وهي لغة: الضمٌ والجمع» ومنه: الكتيبة: للجيش العظيم» 
والكتّب: لجمع الحروف في الخط. 

وشرعاً: تحريرٌ المملوك يدا حالآء ورقبة 
البرك 

* وركتها: الإيجاب والقبول. 

* وشرطّها: كون البدل معلوماًء كما أشار إلئ ذلك بقوله: 


(إذا كاتب المولئ عبده» أو أمته على مال) معلوم (شرطه عليه 
قل العَين ذلك العقد:صار) العبن (مكاتا)ة لوجوه الركن والشرظ: 


< مير سك 


والأمرٌ في قوله تعالئ: #فَكَانبوهُم إن عَلِمَتُمَ فم حَيْرا 
علئ الصحيح. 


4 للتّداب 


0 الور 


حكن كتات الدكاتس 


ويجوز أن بث يشترط المال حالاً» ويجوز موجَّلاً ومتحها. 
وتحوز كتابة العبد الصغير إذا كان يُعقل يَعقل البيع والشراء . 


وإذا صحّت الكتابة : خَرَج المكاتب من يد المولئ» ولم يخرج 
من ملكهء ا 


والمرادة 'الكينة: أن.لا يقير بالمسلمن بعد العقق + فلو رضر 
6 مرك 8 2 
لاا تركه وإن كان يصح ا 2 د 


2 50 ا في البيع. " 


* (وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء)؛ إذ 
العاقل: من أهل القبول» والتصرف نافع في حقه» فيجوز. 
[آثار المكاتبة : ] 


* (وإذا صحّت الكتابة) بوجود ركنهاء وشرطها: (خَرَج المكاتب 
من يد المولئ)؛ لتحقيق مقصود الكتابة» وهو أداء البدل» (ولم 
يَخرجٍ من ملكه): أي المولى؛ | لأنه عقد معاوضة» فيقتضي المساواة 
بين المتعاقدين ؛ ؟ وينعدم ذلك بتنجيز العتق. ويتحقق بتأخره» فيثبت 
للمكاتب نوع مالكية» وللمولى اذل لق دش 

* فإن أعتقه: عتّقَ بعتقه؛ لأنه مالك لرقبته» وسقط عنه بدل 
الكتابة» كما في «الهداية». 


كتاب المكائب نض 


0 5 
فيجوز له البيع. والشراء. والسفر. 
ولا يجوز له التزوج إلا بإذن المولئ . 
ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير » مسا بك ا ا با مر ف حر 


[ما يجوز للمكاتب أن يفعله». وما لا يجوز :] 

(فيجوز له البيع» والشراء» والسفر)؛ لأن موجب الكتابة: أن 
يفي ا هذا جدالكة لتر ننه فيد هذ عدر نا «يوضيلة: لز 

08 01 عو و 
المقصود. وهو نيل الحرية باداء الندل6 والبيع والشراء من هذا 
القبيل. 

* وكذلك السفر؛ لأن التجارة ربما لا تَنْفْقَ في الحضرء فتحتاج 
إلى المشسافرة. 

ويّملك البيع بالمحاباة؛ لأنه من صنيع التجار» فإن التاجر قد 
يحابي في صفقة ليربح في الأخرئ. «هداية». 

* (ولا يجوز له التزوج إلا بإذن المولئ)؛ لأن الكتابة فك الحجر 
مع قيام الملك ؛ ضرورة التوصل إلى المطلوب؛ والتزوج ليس وسيلة 
إليه. 

* ويجوز يإذن الموليا؛ لأن الملك له. #هداية». 

* (ولا يَهَبْ) المكاتب» (ولا يتصدّق)؛ لأنه تبرعٌء وهو لا 


يملكه» (إلا) أن يكون (بالشىء اليسير)؛ لأنه من ضرورات التجارة» 
ومن ملك شيئا: ملك ما هو من ضروراته وتوابعه. 


16م كتات'المكاتن 


ولا يتكفل . 
فإن وُلدَ له ولد من أمة له: دخل في كتابته. وكان حَكْمُه مثل 
حكم أبيه: وكييه له 


إن وج المولئ عبده من أمته» ثم كاتبهماء فولدت منه 5-086 


* (ولا يتكفل'')؛ لأنه تبرغ محض» وليس من ضرورات 
التجارة والاكتسات: 

#:(فإك ولد له ولد مق أمة له). فادعاه- فت نسيه مئه بون" كان 
لا يجوز له الاستيلاد» و(دخل) الولد (في كتابته)؛ لأن المكاتب من 
أهل أن يكاتب وإن لم يكن من أهل الإعتاق» فيُجعل مكائاً؛ تحقيقاً 
للصلة بقدر الإمكان. 

* (وكان حكمه): أي الولد (مثل حكم التمنة ركيت له )ف :لاق 
كسن الول كسة 

2 وكذا إذا ولدت المكاتبة من زوجها. 


0 «وإن زوج المولى عبده من أمته» ثم كاتبهماء فولدت منه): أي 


)أي لا يكفل أحداً بنوع من أنواع الكفالة. 
في (إن): هنا وصلية. 


كتاب المكائتب لضن 


ولداً : دَخَلَ فى كتابتهاء وكان كمه لها . 

وإن وطىء المولئ مكاتبته : لزمه العقر. 

وإن جنئ عليهاء أو علئ ولدها : لزمه أرش الجناية . 

وإن أتلف مالاً لها : غرمه . 
من :ؤوجيا المكاتتة (ولدا: 25 ) الولث (فى > كناقين" )تآ الأمةء 
(وكان كمه لها)؛ لأن تبعية الأم أرجح. ولهذا يتبعها في الرق» 
والحرية. 

(وإن:وظيه المول امكاقتةة لزمه العقر)»" لأنها ضارت آاحق 
بأجزائهاء ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان. 

[جناية المولئ على مكاتبته : ] 

* (وإن جنئ عليهاء أو علئ ولدها) جناية خطأ: (لزمه أرش 
البغتاية )4 لما يتاف: 

* قيّدنا الجناية بالخطأ؛ لأن جناية العمد تسقط؛ للشبهةء كما 
في «الجوهرة». 

* (وإن أتلف مالا لها: غرمّه)؛ لأن المولئ كالأجنبي في حق أكسابها. 


)١(‏ قال الزاهدي في المجتبئ شرح القدوري (مخطوط): وقد وفع في كثير من 
النسخ: «دخل فى كتابتهما». اهء وتأويله: أن كتابتهما واحدةء» وكأن كتابتها: 
كتابتهماء و: «كتابتها»: بالإفراد: أولر اه 


عض كتاب المكائب 
وإذا اشترئ المكاتّب أباه. أو ابئّه : دخل فى كتابته . 
وإن اشترئى أ ولده : دَخَل ولدها فى الكتابة. ولم يَجرْ له 


و 


يها . 


[إذا اشترئ المكاتب أباه أو ابنه : ] 

* (وإذا اشترئ المكاتب أباه) وإن علاء (أو ابنه) وإن سفل: 
(دخل في كتابته)؛ لما مر من أنه من أهل أن يكاتب وإن لم يكن من 
أهل الإعتاق» فيُجعل مكاتباً؛ تحقيقاً للصلة بقدر الإمكان» ألا يُرئ 
أن الحرّ متئْ كان يملك الإعتاق: يعتق عليه» كما فى «الهداية». 

2 (وإن ايف أ ولده). مع ولدها مله : «(دَخَل ولدها ف 
الكتابة) ؛ لأنه ولده. ولم تدخل هى. 

* (و) لكن (لم يَجَِرْ له بيعها)؛ لأنها أم ولده. 

وإن لم يكن معها ولد: فكذلك الجواب عندهما”' » خلافاً 


8 
0 


قال الإسبيجابي : الصحيح قولهء وفقصلي عليه المحبوبي. 
ااتصحيح). 


)١(‏ أي لم تدخل في الكتابة عندهماء وعنده تدخل. 


كتاب المكائب مض 


وإن اه شترئ ذا رحم مَحرم منه لا ولاد له بينهما : : لم يدخل في 
كتابته عند أبي حنيفة . 


وإذا عَجَرَ المكاتبُ عن نَجْم : نَظَرَ الحاكم في حاله» 50 


* (وإن اشترئ) المكاتب (ذا رحم مَحَرَم منه لا ولاد له بينهما: 
لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة)؛ لآن: السكاتت له كمنياء. لا 
ملك والكسب يكفي للصلة في الولاد. دون غيره» حتئ إن القادر 
عل الكسب يخاطب بنفقة قرابة الولاد»ء دون غيرها؛ لأنها على 

وقالا: يدخحل ؛ اعتباراً بقرابة الولاد؛ لآن وجوب 
الصلة ينتظمهماء ولهنذا: ل شد ان فى الح تق مع 
| 0 

قال في «التصحيح»: وجعل الإسبيجابي قولّه استحساناً؛ واختاره 
المحبوبى » والنسفى» وغيرهما. اه 

[ما يفعله الحاكم حال عجز المكاتّب :] 


* (وإذا عجز المكاتبُ عن) أداء (تجم: نَظَرَ الحاكم في حاله) 


)١(‏ أي إذا اشترئ أخاه: كان حراء أو اشترئ أختهء وهكذا من باب القياس 
يعتبر ذلك. 


فض كتاب المكائب 


فإن كان له دين يقتضيه» أو مال يَقْدَمُ عليه : لم يعجل بتعجيزه. 
وانتظر عليه اليومين» والثلاثة . 

وإن لم يكن له وَجْهٌء وطَلّب المولئ تعجيرّه : عجَّزه الحاكم. 
وفْسّح الكتابة عند أبي حنيفة ومحمد . 


بالسؤال منه”"". (فإن كان له دَيْنُ يقتضيه””"» أو مال) في يد غائب 
(يَقَدَمٌ عليه: لم يعجل بتعجيزهء وانتظر عليه اليومين» والثلاثة)؛ نظراً 
الجاميية: 

والثلائة هي المدة التي ضُربت لإبلاء الأعذار””» كإمهال الخصم 
للدفع» والمديون للقضاءء فلا يزاد عليه'*'. «هداية». 

* (وإن لم يكن له جه" وطُلَبّ المولئ تعجيزّه: عجره الحاكم 
وفسّح الكتابة)؛ لقن عر وهذا (عند أبي حنيفة ومحمد. 


)١(‏ أي بالسؤال والاستفسار من المكاتب نفسه. 
20 وفي نسخ من القدوري: لايقبضه). 


(95) هكذا: «الأعذار»: بالجمعء فى الهداية 2751//7, والنقل عنهاء وفى نسخ 
اللباب : «العذر». 


(4) أ علر ها كر مق المنه انان 3ه ترط كنات : 
(5) أي جهة يتحصل منها المال. البناية 9//اه , دونك هنا انحط ان الدكاة 
ليفك نفسّهء لقوله تعالئ: #إوفي ألا *. التوبة/ 55. 


كتاب المكاتب رقف 


ول فو 


وقال أبو يوسف : لا يعحزه حتئ يتوالئ عليه نجمان. 

وإذا عَجَرَ المكاتب : عاد إلئ أحكام الرق» وكان ما في يده من 
الأكساب لمولاه. 

وإن مات المكاتب» لوال : لم تنفسخ الكتابة» جه ف« وا ود عوك 


ألما لوي ور ل “ا عو وا عله وان 

قال جمال الإسلام في «شرحه»: الصحيح قول أبي حنيفة 
ومحمد» واعتمده البرهاني» والنسفي» وغيرهها: اتصحيح). 

[مصير المكاتب حال الحكم عليه بالعجز : ] 

* (وإذا عجر المكاتب) بالقضاءء. أو الرضا: (عاد إلى أحكام 
الرق)؟ لانفساخ الكتابة» (وكان ما في يده من الأكساب لمولاه)؛ 
لأنة طهر أنه كيلف عيلاءة لأنه كان وها ع أو على مولاه. وقد 
زال التوقف. 


* (وإن مات المكاتب» وله مال) يفي ببدله: (لم تنفسخ الكتابة» 


)١(‏ وفي القدوري ١١١9(‏ ه) جعل قول محمد مع أبي يوسف. 
() وفي القدوري 5١١(‏ ه): «لا يعجل بتعجيزه). 


1 كتَات المكاتتا 


2 عو 0 - 5 2 ع 
وقضيت كتابته من أكسابه. وحكم بعتقه في اخر جزء من أجزاء 
حياته . 


وإن لم يترك وفاءء وتَرّكَ ولداً مولوداً في الكتابة : سعئ في كتابة 
أبيه على نجومه . 

فإذا أدّى : حكمنا بعتق أبيه قبل موته» وعتق الولد . 

وإن تَرَكَ ولدا مشترىّ في الكتابة : قيل له : إما أن تؤدّي الكتابة 
حال وإلا : رددت في الرق. 


ضيف كان ديز أكبداية) حالاً ٠‏ (وحكم بعتقه في آخر جزء من 
أجزاء حياته)» وما بقي #فيوافيزات زرك وق أولاده يها لف 

* (وإن لم يترك وفاءء ورك ولذا مولودا فن الكناية:.سع ) الول 
(فى كتانة أمفاغلرة تكنوفه ) اليكية علي 

(فإذا أدئ) ما على 1 ا( حكها يدق بر قبل موته. وعتق"" 
الولد) الآن؛ لأن الولد داخل في كتابته؛ وكية اككشيةه فيخلفه في 
الأدا وصار كما إذا د و 

#اروإن تلك ولد متسر فى الكناءة في :0 + آى اللو للهد زم أن 
تؤدي الكتابة حالة وإلا ردت في الرّق)؛ لأنه لم يدخل تحت 


(5) الكو القاف؟: لآأنه نيكند غتق الول والشعية لآبية إل تعر أجواء الهياةة. 
اه من تصحيح القدوري ص 217١‏ نقلاً عن المجتبئ للزاهدي. 


كتاب المكاتب هعم 
وإذا كاتب المسلم عبدّه علئ خمرء أو خنزيرء أو على قيمة 
7 ع ع 
نفسه : فالكتابة فاسدة. 


فإن أدئ الخمر أو الخنزير : عق ولزمه أن يسع في 200 


العقد؛ لعدم الإضافة إليه» ولا يُسري إليه حكمه؛ لانفصاله. 

بخلاف المولود فى الكتابة؛ لأنه متصل به وقت الكتابة» فيسري 
الحكم إليهء وهذا عند أبى حنيفة. 

قال هن الولو كن الكداية» الأنها' ركاتن تبعاء: فامو” : 
كما في «(الاختيار». 

[الكتابة على خمر ونحوه :] 

* (وإذا كاتب المسلم عبده علئ خمرء أو خنزير» أو علئ قيمة 
تفشهة فالكدارة قاشدة) :- لآن اللخس والحيزين ليسا :يفال فق 
المسلم» فتسميتها تُفسد العقدّء وكذلك القيمة؛ لأنها مجهولة. 

* (فإن أدّئ) ما كوتب عليه» أعني (الخمر أو الخنزير: عتّق) 
المكاتب بالأداء؛ لأنهما مال فى الجملة» (ولزمه أن يسعىئ فى 


)١(‏ قال فى الجوهرة :«أما عندهما: فلا فرق بين المولود فى كتابته» 
والمشترئ» فى أنه يسعئْ بعد موته على نجومه». اه وينظر البناية 044/9+ وقد أخر 
صاحب الهداية دليل الإمامء مما يدل علئ ترجيح قوله علئ قول الصاحبين. 


فض كتانب المكاتت: 


قيمته ) ولا يُنْقصْ من المسمئ. ويزاد عليه . 


2 "من ف ١‏ 5 رم 1 
قيمنه): أي قيمة نفبيه”؛ لآنه وجب عليه رد رقبته؛ لفساد العقد. 
3 عو 

تلف المبيع. 

* وأما فيما إذا كاتبه على قيمة نفسه: فإنه يعتق بأداء القيمة؛ لأنه 
هو البدل. 

* بخلاف ما إذا كاتبه علئْ ثوب». حيث لا يُعتق بأداء ثوب ؛ لأنه 
لا يوقف فيه علئ مراد العاقد؛ لاختلاف أجناسه. فلا يَثبت العتق 
بدون إرادته» كما فى «الهداية». 


* واعلم أنه متئ سمّىئ مالآء وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه: 
واخينظة اقبمعة 4 (و) الكخ زلا يتفض هن العسة :"ع وراك هليه 
وذلك كمن كاتب عبده على ألف رطل من خمرء فأدّئ ذلك: عتّقء 
ووجبت عليه قيمة نفسه إن كانت أكثر من الألف”". وإن كانت أقل: 


لا يستردٌ الفضل . ا فى «(التصحيح». 


)١(‏ علئ هذا جرئ أكثر الشراح» ومنهم من قال: أي قيمة الخمر. ينظر الهداية 
*/5 56 البناية 18٠0/1‏ (ط باكستان). 

(0) أي لا ينقص القيمة عن المسمئ. ينظر البناية 5/9 50. 

(*) أي: قيمة الألف رطل من خمر عند من يقومه» كالذميين» والله أعلم. 


كتاب المكائتب خض 


ع عد 
وإن كاتبه علئ حيوان غير موصوف : فالكتابة جائزة . 


وإن كاتب عبديّه كتابةً واحدة بألف درهم: جازء فإن أذَّيا : 


* قال فى «المبسوط»: إذا كاتّبّ عبده بألف على أن يخدمه أبداً: 
فالكتابة فاسدة» فتجب القيمة» فإن كانت ناقصة عن الألف: لا 
ينتتقص » وإن كانت 5 عليه. اه 

[الكتابة على حيوان غير موصوف :] 

(وإن كاتبه علئْ حيوان غير موصوف: فالكتابة جائزة). قال فى 
«الهداية»: ومعناه: أن يبن الجنس » ولا يبين النوع والصفة» وينصرف 
إلئْ الوسط» ويُجبر على قبول القيمة» وقد مرَّ في النكاح''". 

* أما إذا لم يبيّن الجنس» مثل أن يقول: دابة: لا يجوز؛ لأنه 

٠. 1‏ 72 5 3 أ 
يشمل أجناساء فتتفاحش الجهالة» وإذا بين الجنس. كالعبد: 
. # ل 2 
فالجهالة يسيرة» ومثلها يتحمّل فى الكتابة. اه 

[كاتب عبديّه كتابة واحدة :] 

#* (وإن كاتب عبديه كتابة 557 بألف درهم) مثلا : (جاز: فإن 
أدّيا) الألف: (عتّقا)؟ لحصول الشرط. 


.5905/7 هذا كلام صاحب الهداية‎ )١( 


لض كتاب المكاتب 


وإن عَجَرَا : ردا إلى الرق . 
وإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامرٌ عن الآخر: جازت 
الكتابة» وأيّهما أدّئ : عَتَقاء ويرجع على شريكه بنصف ما أدّئ . 


(وإن حجر ذا إلى ارقا ولا يعتقان إلا بأداء الجميع؛ لأن 
الكتابة واحدة. فكانا كشخص واحد. 

* (وإن كاتبهما علئ أن كل واحد منهما ضامرٌ عن الآخر) 
حمتهة غات الككانة) وأريها: أدى » «التول :. ا(عتقا): اتجميعاء 
(ويرجع) الذي أدَئْ (علئ شريكه بنصف ما أدّئ). 

# ويشترط:في :ذلك كر عا توما ؛ فإن قبل أحدهماء ولم يقبل 
الآخر: بطل ؛ لأنهما صفقة واحدة. 

3 وللمولئ أن يطالب كل واحد منهما لويم نصفه ا 
العا ل ونصهه بحقى "كال رامنا أدّئ شيئا : لك على صاحبه 
بنصفه » قليلاً كان أو كثيراً؛ لانهينا مستويان ففى ضمان المال. 

2 فإن أعتّق امول الحدهها عن وسقطت ة عن الآخر 
ويكون مكانا بما بقى». ويظال المكاتت بأداء حصته بطريق 
الأصالة» والمعتّق بطريق الكفالة. 

فإن أذَاها المعتق : رجع بها علئ صاحبه. 

وإن أذَاها المكاتّب: لم يرجع بشيء؛ أنه توت 1 فلي 
((#لجوهرة). 


كنات الفكاتت خض 
وإذا أعتق الموليا مكاتبّه : عَتَقَ بعتقه» وسَقَط عنه مال الكتابة . 
وإذا مات مولئ المكاتب : لم تنفسخ الكتابة» وقيل له : أذ المال 
إلى ورثة المولى على نجومه . 


فإن أعتقه أحد الورثة : لم ينفذ عثّقه . 


* (وإذا أعتق ق المولئ مكاتية؛ عتق ترعنقة) ؛ لقيام ملكه. سيط 
عنه مال الكتابة) » مع سلامة الأكساب» والأولاد 0 


[موت مولئ المكاتب :] 


# (وإذا مات مولئ المكاتب: لم تنفسخ الكتابة)؟ كي لا يؤدي 
إلئ إبطال حقّ المكاتب؛ إذ الكتابة سبب الحرية» وسببُ حق المرء: 


حمه. 

(وقيل له): أي المكاتب: (أدّ المال) المعيّن عليك (إلى ورثة 
الثول تعلو تحويدة) 6 لالناسه مجح الح ع 0 الوجهء والسبب 
العقك كنا ود لي كين نميا بو رط يه و رن اك الرونة هامر نه 
في الاستيفاء. 

* (فإن أعتقه أحد الورثة: لم د عثقه) ؛ لأنه لم يملكه؛ لأن 


)١(‏ أي تكون الأكساب التي جمعها المكاتب في مدة مكاتبته لهء لا للمولئ. 
ينظر البناية .0٠0/9‏ 


كرض كتاب المكاتب 
5 و ا راض اس و 
وإن أعتقوه جميعا : عتق». وسقط عنه مال الكتابة . 


وإذا كاتب المولئ أمّ ولده : جاز. 


فإن مات المولئ : سَقَط عنها مال الكتابة . 


المكاتب لا يُملك بسائر أسباب الملك» فكذا الوراثة. «هداية»» وإنما 
ينتقل إلى الورثة ما فى ذمته من المال. 

5 5 و 3 0 ع 2 

(وإن اعتقوه) : أي الورثة (جميعا: عتق) مجانا؟ استحساناء 

(وَسَقط غنه :هال الكتارة) ؛ لأنه يضير إنراء عن يدل الكتابة 4 وبراءثه 

ويعتق من جهة الميت» حتئ إن الولاء يكون للذكور من عصبته» 
دون الإناث. 

* ولا يشبه هذا ما إذا أعتقه بعضهم؛ لأن إبراءه إنما يصادف 
حصته. ولو برى؟* من حصته بالأداء: لم يعتق. فكذا هذاء كما فى 
«الجوهرة». 

[مكاتبة المولئ أم ولده :] 

* (وإذا كاتب المولئ أمّ ولده: جاز) ؛ لبقاء ملكه فيها. 

* (فإن مات المولئ) قبل الأداء: (سَقَط عنها مال الكتابة) ؛ 
لعتقها بالاستيلاد» فيبطل حكم الكتابة» وتُسَلّم لها الأكساب 
والأولاد. 


كتاب المكاتّب م 

وإن وَلَّدَتَ مكاتبته منه : فهى بالخيار: إن شاءت مضت على 
الكتابة» وإن شاءت عحّزت نفسهاء وصارت أمّ ولد له. 

وإذا كاتب مديّرئه : جاز. 

فإن مات المولئ» ولا مال له : كانت بالخيار : بين أن تسعئ فى 
ثلثي قيمتهاء أو جميع مال واد دع ارقو رمام لو ل ل روا م ل 

[حكم ما لو ولدت المكاتبة من سيدها :] 

* (وإن وَلَدّت مكاتبثه): أي المولئ (منه: فهي بالخيار: إن شاءت 
مضت على الكتابة)» وأخذت العقر من مولاهاء (وإن شاءت عدت 


لفسهاة وصارت أ ولد له)؟ لأنها تلقَنها جهتا حرية : : عاجلة”' ببدل, 
وله بل فتاخر نينهتما: 


* ونَّسَبْ ولدها ثابت من المولئ. 

[مكاتبة المولى مدبّرته :] 

* (وإذا كاتب) المولئ (مديّرته: جاز)؛ لحاجتها إلئْ تعجيل 
الحرية. 

ف :(قإه نات النبولة )تقل أذام البقلع+ زولا بعال 'له) عيرهاة 
(كانت بالخيار: بين أن تسعئ) للورثة (في ثلثي قيمتهاء أو جميع مال 


)١(‏ في نسخ اللياب» وكذلك الجوهرة ١‏ طْ مع اللباب)» والنقل عنها 
بغير تصريح: : «عاجل ببدل؛ وآجل. .» وأما نسخة د : فكما أنبت. 


ضف كتاب المكاتّب 


وإن دير مكاتبته : صح التدييرٌ ولها الخيار: إن شاءت مضت 
علئ الكتابة» وإن شاءت عجزت نفسها.ء وصارت مديرة. 


فإن مضت على كتابتها. فمات المولئ. ولا مال له: فهي 
بالخيار : إن شاءت سَعت فى ثلثى مال الكتابة» أو ثلثى 52006 


الكتابة). قال في «الهداية»: وهذا عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: تسعئى في الأقل منهما. 

وقال محمد : تسعى في الأقل من ثلثي قيمتهاء وثلثي بدل الكتابة. 

فالخلاف في الخيار والمقدارء فأبو يوسف مع أبي حنيفة في 
المقدار» ومع محمد في نفي الخيار. 

قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده المحبوبيي 
والنسفي» وغيرهما. (اتصحيح). 

[تدبير المولئ مكاتبئه : ] 

* (وإن دبّر مكاتبته: صحّ التدبير)؛ لحااع نه أنه للفنها جين 
رةه (ولها الخيانة نا شاءت نميف عل الكنان )سيفو احور 
(وإن كافك عيدنت. ننه وهبارت “مل )1 لآن “الكتانة ' ليث 
بلازمة في جانب المملوك. 

* (فإن مضت على كتابتهاء فمات المولئ» ولا مال له) غيرها: 
(فهي بالخيار: إن شاءت سعت) للورثة (في ثلثي مال الكتابة» أو ثلثي 


كتاب المكائب وض 


قيمتها عند أبي حنيفة . 
وإذا أعتق تق المكاتب عبدّه علئ مال : لم يجز 


وإذا وَهَبّ علئ عوض : لم يصح. 


قيمتها عند أبي حنيفة). 

فالتخللاف تق :هذا النصي ناء علق جا ذكرناء أما'النقدانه فعفق 
عليه. «هداية». 

والذي ذكرة هو 0 الإعتاق» وقد تقدم ا أن الفتوئ فيه 
عل قول الإمامء كما نقلته عن الأئمة الأعلام» وعلئ هذا مشىئ 
الإمام المحبوبي» والنسفي» والموصلي». وصدر الشريعة. اتصحيح ا 

|]إعتاق المكاتب عبده : ] 

* (وإذا أعتق المكاتب عبده على مال: لم يجز)؛ لأنه ليس من 
الكنني دولا فق قوابحدء: لأنه [سقاط الملك ع رقيتة:“وإثبات الديخ 
فى ذمة المفلس. 

* وكذا تزويجه؛ لأنه تعييب له بشَغْل رقبته بالمهر والنفقة. 

* بخلاف تزويج الأمة؛ لأنه اكتساب باستفادة المهرء كما في 
«الهداية». 

* (و) كذا (إذا وَهَبّ علئ عوض: لم يصح)؛ لأنها تبرعٌ ابتداء. 


كرض كثات المكانت 


وإن كاتب عبده : جاز. 

فإن أدَىْ الثاني قبل أن يُعتق الأول : عَتَقَ قبل أن يودي الأول. 
ووّلاؤه للمولئ الأول. 

وإن أدّئ بعد عثّقٍ المكاتب الأول : فوّلاؤه له. 


[مكاتبة المكاتب عبده : ] 

* (وإن كانت) المكاتب عه مهاز)؟ العجيانا: أنه عقن 
اكتساب» وقد يكون أنفع من البيع ؟ لأنه لا يزيل الملك إلا بعد 
وصول البدل إليه. 

# (فإن أدّئ الثاني) البدل (قبل أن يَعتقَ الأول: عَتَقَ قبل أن يؤدي 
الأول ووّلاؤه للمولئ الأول) ؛ لأن له فيه نوع ملّك» فتصح إضافة 
الإعتاق إليه في العيلقي فزن عدن إفاقه إلا 3 العقد؛ لعدم 
الأهلية؛ أميت اليد 

(وإن أدئ بعد عتق المكاتّب الأول: فولاؤه له)؛ لأن العاقد 

من أهل ثبوت الولاء 0 فيثبت له. «هداية”'). 


عد عي ديد 


78/9 )1١( 


كتاب الولاء رونا 


كتاب الولاء 


كانت الام 


#* هو ل ل و اله وشرعا: عبارة عن العناضيق بولاء 
لفق أو 59 لجرا لا كما ف الله 

وفى «الهداية»: الولاء نوعان: 

ولاء عتّاقة؛ ويسم : ولاء نعمة» وده العتو عا ملك دن 
الصحيح”7: حتئ لو 00 : كان الوّلاء له 

5 وولاء موَالاة' 4 0000 العقد» ولهذا يقال: ولاء العتاقة» 


)١(‏ (قوله: في الصحيح" : احترازٌ عن قول كن أصحابنا أن سببه: الإعتاق» 
والصحيح: أن سببه العتق على ملكه» إن من وَرِثُ قريبه» فعتّق عليه : كان ولاؤه له» 
ولا إعتاق هناك). العناية ١/48‏ 4 نتائج الأفكار ١0/4‏ . 

(؟) عقد الموالاة: أن يتعاقد مع رجل أن يِه إذا مات. ويعقل عنه إذا جنئ» 
كما سيأتي في كلام المصنف في آخر كتاب الولاء» وينظر البناية ١٠/17(ط‏ بيروت). 


تن يتين .د عو 


إفرة سبب ولاء الموالاة: هو العقدء كما في قوله تعالىئ: #وَالدنَ عقدت 


أَيَمَنْحكَُ هَتَاووْهُمْ تَصِيبَيُمَ 4 النساء/ ”0 أي لسرت لضو بها عب عر 
النصرة والإرثء أعطوهم نصيبهم من الميراث» ولم ينسخ هذا النصيب بآية 
المواريث» لأن المولئ لا يرث إلا بعد العصبة» والرحمء فلا يقع بينهما تعارض» 
ولا تناسخ. ينظر البناية .50/٠١‏ 


فسن كتاب الولاء 


إذا أعتق الرجل مملوكه : فوّلاؤه لهء وكذلك المرأة تُعْتق. 


5-4 


- ك ا 0 
فإن شَرَط أنه سائبة : فالشرط باطل» والوّلاء لمن أعتّق. 


وَوَلاء الموالاة» والحكم يضاف إلى سببه. اه 

[الوّلاء لمن أعتق : ] 

* (إذا أعتق الرجل فلو كه ور لاقم ل الأيه أتحياة تبإؤتالة :ارق 
عنه» فيرثه إذا مات» ويَعقل عنه إذا جنئ» ويصير كالولاد؛ لأن الذُنْم 
بالعرم. 

(وكذلك المرأة تُعتق) مملوكهاء فيكون ولاؤه لها؛ لما بينا. 

[بطلان الشرط المخالف لمقتضى الولاء :] 

فارنان حرط الور (1ن)اى العيه (نناتفة )لذ يزته إذاشات 
اا ل ل ل ا اا 

(والولاء لمن أغنق) كما هو تصن البد دن 


)١(‏ وهذا هو معنى سائبة: أي لا يرثه إذا مات» ولا يعقل عنه إذا جنئ» ويضع 
العبد ماله حيث شاء. البناية .4/5١‏ 

(0) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق». صحيح البخاري 
001572506). صحيح مسلم 5 .))١6٠١(‏ 

(9) المتقدم في الحاشية السابقة. 


كتاب الولاء غير 


وإذا أدّئْ المكاتب بدل الكتابة : عَنَقَء وولاؤه للمولى. 
وكذلك إن ع عَتَقَ بعد موت المولى : فوّلاؤه لورثة المولى. 
فإن مات المولئ : عَتَقَّ مدبّروه» وتياك لاه وولاؤهم له. 


ومن ملك ذا رّحم مَحَرم منه : عق عليه وولاؤه له 


ون فا المكاتت ينال كنار اند وي لوسر ازعو واذكان 
(وَلاؤه للمولئ) ؛ لعتقه علئ ملكه. 

* (وكذلك إن عَتََ بعد موت المولئ: فولاؤه لورثة المولئ)؛ 
لأن العتق من جهته وإن تأخخّر: بمنزلة المدبرء وقد مر أنه لا يورّث» 


وإنما ينتقل إليهم ما تقرّر في ذمته. 


كد 1" لعي الموصئ بعتقه» اوجظراء موا يعة ابر 
لأن فعل الوصى بعد موته: كفعله. والتركة على حكم ملكه. 


اهذاية». 
: 0000 م 2 03 
2 (فإن مات المولئ: عتق مدذبروه» وأمهات أولاده» وولاؤهم 
له)؟؛ لعتقهم باستيلاده» وثدبيره. 


# (ومّن مَلَكَ ذا رَحم مَحَرم منه: عتّق عليه وولاؤه له) ؛ لوجود 
السسسية؟ وهو العتق عليه. 


.١١/9٠١ أي وكذلك يكون ولاؤه للميت الموصي. البناية‎ )١( 


ف كتاب الوّلاء 


وإذا تزوّج عبد رجل 7 لآخر. فأعتق مولىئ الأمة الأمق وهي 
حامل من العيد : عتّقت. وعَتَّقّ حملها. 

وولاء الحمل لمولئ الأم: لا ينتقل عنه أبداً. 

فإن وَلَدت بعد عثقها لأكثرٌ من ستة أشهر ولداً: فولاؤه لمولئ 
الأم . 


[ولاء الحمل :] 

0008 تزوّج عبد رجل 0 لآخر. فأعتق 060006 الأمة الم 
وف تافل مق الحيد 020000057 (وعق تحيليا) نع لها 

(وولاء الحمل لمولئ الأمء لا ينتقل 0 أي عن مولئ الأم 
(أبداً) ؛ لأنه عتّق بعتق الأم مقصوداً إذ فو ايده نتيا ؛ يقبل الإعتاق 
مقضودا: فلا ينتقل ولاؤه عنه. 

وهذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر؛ للتيقن بقيام الحمل وقت 
الإعتاق. 

وكذا لو ولدت ولدين: أحدهما لأقل مونقة اشير والآخر 
لأكثر ؟ لأنهما توأما حمل واحدء كما في «الهداية». 

* (فإن وَلّدّت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولداً: : فولاؤه لمولئ 
الأم) ايقل لأنه في نا للأم ؛ لاتصاله بهاء فيتبعها في لوده 
ولكن لما لم يكن محقق الوجود وقت الإعتاق: لم يكن عثقه 
مقصودا. 


كتاب الولاء لين 


فإن أعتق قّ الأب العبد مدرولاء ابنه » وانتقل عن مولئ الأم إلى 


نول الأ 
1 زو ٠‏ العَحَم بمعتقة د العرتت: فولدت .له أولاداً : 
ومن تزوج من 0 من العرب. فو 

فولاء ولدها لمواليها عند أبى حنيفة وسقي ب نه لل فوت اد ا و1 و1 


[عتق الأب العبد يجرٌّ ولاء ابنه له : ] 

نان اف الأن العيثة ا ولاء اينه) إلا مواليةة. :(وانتقل) 
الولاء (عن مولي'”"' الأم إلئ مولئ الأب)؛ لأن الولاء بمنزلة النسب» 
والنسب إل الآباء» فكذلك الولاء. 

وإنما صار أولاً لموالى الأم؛ ضرورة» لعدم أهلية الأب» فإذا 
صار الأب أهلاً: عاد الولاء إليه. 

[إلحاق الولاء بالأقوىئ نسبا من الزوجين :] 

(ومن تزوج من العجم): جمع : العجمي » وهو خلااف 
العريي ‏ إن كان العنييدا. كما في ار عكر من 


)١(‏ هكذا: «مولئ»: بالإفراد في نسخ من القدوري» وفي نسخم أخرئ: «موالي»: 
بالجمع. 
)١(‏ أي: وإن كان هذا العجمي فصيح اللسان» فهو: من جنسّه العَجَم وإن 


ومحمد . 


5 ع 4 2 04 ع 
وقال ابو يوسف : يكون ولاء أولادها لابيهم . لان النسب إلى 
الآباء . 


)000( 
ومحمد . 


قال فى «الهداية»): وهو قول محمد. 
لأبيهم ؛ لأن النسب إلى الآباء)؛ كما إذا كان الأب عربياً. 

* بخلاف ما إذا كان الأب عبداً'"'؛ لأنه هالك معنى 

ول 3 3 العتّاقة قوي معتَبرٌ في حق الأحكام: حدى 
اعثّبرت الكفاءة ذه :والشبيب في حق العجم ضعيف» فإنهم ضيّعوا 


000 وفي نسخ من القدوري بدون لفظ: «محمد). و هي التي كانت بين يدي 
الشارح الميداني» ولذا نقل عقب هذا عن الهداية أنه قول محمد أيضاً. 

(0) فينسب إلئ موالي الأم. البناية .50/٠١‏ 

)أنه لؤ يولك قا ؟ ولأنه آثر الكفرء والكفر موت حكمي. البناية .50/٠١‏ 

(5) أي لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 

(5) أي في ولاء العتاقة» حتئ لا يكون مُعبَقَ العجم كفؤاً لمعتّقة العرب في 
الزواج. ينظر البناية .50/٠١‏ 

وأنبه هنا إلئ أنه جاء في نسخ اللباب كلها ما عدا نسخة د: الاعتبرت الأحكام 
فيه)» وماأئبت هو نص الهداية /٠‏ "الال والنقل عنهاء وكذلك نسخة د. 


كتاب الولاء 5١‏ 


7 مهدا د 5 غ8 مم 2 *< 
وولاء العتاقة تعصيب ») فإن كان للمعتق عصبة من النسي: فهو 
أول منه . 


5 ا 
إن لم يكن له عصبة من النسب : فميرائه للمعتق . 


أنسابهم » ولهذا لم 2 الكفاءة فيما بينهم بالشست» والقوي لا 

وفك نز ةعاذا زاننا عري و 1أن تباي لغرب قور معصره 
في حكم الكفاءة» والعَقل'''» كما أن تناصرهم بهاء فأغنت عن 
الولاء. اه 

قال جمال الإسلام في «شرحه»: الصحيح قولهماء ومشى عليه 
المحبوبى » والنسفى» وغيرهماء» كما في (التصحيح). 

[ولاء العتاقة : ] 

30 (وولاء العتاقة تعصبيى)! أي وك للعصوية » (فإن كان 
لتك الع الشعول د (عضية نو السستي فهو أولو ننه لآن 

(وإن لم يكن له): أي المعتّق (عصبة من النسب: فميراثه 
للمُعتق): يعني إذا لم يكن هناك صاحب فرْض في حالء» أما إذا كان: 
فله الباقى بعد فرضه؛ لأنه عصبة. 


.7١7/7 أي العاقلة. ينظر الجوهرة‎ )١( 


حض كتاب الولاء 


فإن مات المولئ؛ ثم مات المعتّق: فميرائه لبنى المولىا» دون 
بناته . 


وليس للنساء من الوّلاء إلا م أعتقنَ» أو أعتق من أعتقنَ. 


ومعنىئ قولنا: في حال: أي حالة واحدة» كال 

بخلاف الأب» فإن له حال فرض» وحال تعصيب» فلا يَرتْ 
المعتق في هذه الحالة» كما في «الجوهرة». ّ 

* وهو''' مقلم على الردّء وذوي الأرحام. 

* قال في «زاد الفقهاء»: ثم عندنا المولئ الأسفل لا يرث من 
الأعلئ؛ لأن المعتق أنعم عليه بالعتق» وهذا لا يوجد في المعتّق'". اه 

* (فإن مات المولئ) أولاً» (ثم مات) بعده (المعيّق: فميرائه لبني 
المولئ» دون بناته)؛ لأن الولاء تعصيب» ولا تعصيب للنساء إلا ما 
ذكره المصئف بقوله: 

[ولاء العتاقة عند النساء : ] 


* (وليس للنساء من الوّلاء إلا م"" أعتفْنَ» أو أعتق من عبن 


)١(‏ أي ولاء العتاقة. 

() فلا يرث المعتّق سيده لو لم يكن للمول ورثة. 

() قال الإمام العيني: «ما»: هنا بمعنئ: ١مّن».‏ كما في قوله تعالئ: #وآلَمَِ وما 
ها 4 الشسين رق أ وم اها بويكرة المعنئ: ليس للنساء من الولاء شيء» إلا 


كتاب الولاء وقكن 


ااا ص اسيم 


أو كاتين. أو كائب من كاتبن. 


-_ 
ممه 0 


أو دبرْن» أو دَبرَ من ديرن . 


أ 1 ره 2 أ دي يه 3 
و جر ودء معتمهن ٠»‏ و معتق معتقهر : 


أو 0 أو ا 0 
ولاء معتتهرن 2 4 لمعته 
قال في «الهداية»: بهذا اللفظ ورد 50000 عن النبي 


2 


بلق اللّه عليه وسلمء فقن 1 آخره: 0006 كىن ولاء 


ولاء ما أعتَقّه أو ولاء من أعتق من أعمّقَئّه.»» 544/1 (ط باكستان)» درر الحكام 
ا 

ونقل ابن عابدين ١77/5‏ عن أبي السعود في حاشيته علئ شرح الكنز 580/7 
عن تكملة الفتح للديري: بأنه عبّر ب «ما»: الموضوعة لما لا يعقل» لأن الرقيق بمنزلة 
الميت الملحق بالجماد» وينظر أيضا ابن عابدين: الفرائض 8/5//. 

)١(‏ من قوله: (أو دبّرن...1: إلىْ آخر الجملة مثبت في القدوري (9:*اه). 

(؟) قال ابن عابدين 5” قوله: «جَرَ): عطف علئ: «دَبّراء أو: «أعتق)» 
و: «ولاء»: مفعوله. و: ١امعتّقهن2:‏ فاعله. قهستاني ‏ جامع الرموز 578/5 -). اه 

: إن كلمة: «ولاء»: بالتنوين» كما نص عليه صاحب حاشية جامع الرموز 
. 

* وصورة المسألة: «زوّجت عبدها بمعتّقة قوم. فولاء ولدها لموالي أمه» فلو 
أعتقت عبدها: جَرَ ولاء ابنه إلئ مولاته». اه من حاشية أبي السعود على شرح الكنز 


اق ا 0 لاي اا قد #زله لق اف ١‏ رولا فر ابو “جولث باقر اوهل لاك ربوا اق قدت د ال وات © لوك يها حاف "فد 8ت طقل ا ١‏ امار ملو ,نوف 7ه 1 4 ا نك ا 


اا وينظر جامع الرقود 028/5 ثم رأيت السيد الشريف الجرجاني توسع في 
شرح الحديث» ردك ميؤرا ديك في شرحه على السراجية ص 7". 

)١(‏ ونصُ الحديث: ١‏ ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن: أو أعتق من أعتقن» 
3 سةا سم ع م سةام 3 َس 6 ع سس م 7 ع 2 ا 
أو كاتبن» أو كاتب من كاتبن» أو دبرن» أو دبر من دبرن» أو جر ولاء معتقهن). 

قال الزيلعي في نصب الراية :١914/14‏ غريبء» وقال ابن حجر في الدراية 
5 د لم أجده هكذاء وقال العيني في البناية :71//٠١‏ هذا الحديث لم يثبت عن 
عمر» وعلي» وابن مسعودء. وزيد بن ثابت موقوفا عليهم رضي الله عنهم » وينظر 
مصتّف ابن أبي شيبة 55/15 (7"7557605) (ط دار القبلة). 

ومما زاده العلامة قاسم بن قطلوبغا في التخريج على الزيلعي» وابن حجر». 
والعيني» ما ذكره في منية الألمعي ص ”50. قال: ذكره رَزين العبدري من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلئ الله عليه وسلم. اه 

كما قو العلديف الحصكفي في الدر المختار 7724/7 بما تأيّد من أقوال الصحابة» 
تقلا عن السيله واعتبره من المشهوو الذى جو علد لعن قزري من التر اده 

ومزافه بالسينة أ الشويك اللعرسهان غان بن ستفين تعن ااي سنا 
في شرحه على السراجية في الفرائض» ص 5” (ط العراق). 

* ورزين هذا الذي ذكره العلامة قاسم هو: رزين بن معاوية العَبّدري الأبلالسي 
السرقسطي» صاحب كتاب: «تجريد الصحاح»» الإمام المحدث الشهير » المتوفئ سئة 
5 هء كما في سير أعلام النبلاء »7١5/7١‏ وسمئ كتابه فى تذكرة الحفاظ 


كتاب الولاء هه 


سس 7 ع 2 م 3 -ه 
وإدا ترك المولئ ابنا» وأولاد ابن اآخر: فميراث المعتق للاين. 


ولأن ثبوت المالكية» والقوة في المعتّق من جهتهاء 
بالولاء إليهاء ويُنْسّبٍ إليها من ينسب إلى مولاها. 

بخلاف النسب؛ لأن سببّه الفراشَ» وصاحب الفراش إنما هو 
الزوج» وليس حكم ميراث المعبّق مقصوراً على بني المولئ» بل هو 
لعصبته الأقرب. اه باختصار. 

و1 7ك التولق ابن وار لق ابن حر ترات المعتق 
للابن) ؛؟ لأنه أقرب» (دون بني الأية)ء ذه أبغد: 


61 اجامع الصحاح». وقد جمع فيه الموطأ مع الكتب الخمسة الصحاح: 
البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي» تحادة الأسائيد».ورنيه على الأبوات 
دون المسانيد» وفي نُسّخه التي اعتمدها زيادات علئ النسخ المتداولة من هذه الكتب» 
نه نال إن الاتير فى لدم جاح المصرا 01 ”7 : «ورأيت في كتابه أحاديث كثيرة لم 
أجدها في الأصول التي قرأتهاء وسمعتهاء. ونقلت عتهاء. :وذلك لاختلاف الخ 
25207 اه 

وهذه الزيادات هي محل توقف في ثبوتهاء وتحتاج إلى دراسة» وقد قال عنها 
الذهبي في السير ا«دأدخل كتابه زيادات واهية» لو تَتْرَهَ عنها لأجاد). اه 

وفي مقابل هذاء قال الإمام علي القاري في رسالته: «الحظ الأوفر في الحج 
الأكبر؛ ص "١9‏ (مع مناسكه): «والإمام رزين العبدري من كبراء المحدثين» ومن 
عظماء امقر فيق ع فلم عدة ملعم علد لشفي د اه 


عم كتاب الولاء 
ع 7 ىم 
ولآن الولاء للكبر . 


وإذا أسلم رجل علئ يد رجل » وراذه على إررلةء ويَعقل عنه. 
أو أسلم علئ يد غيره. ووالاه : فالولاء صحيحٌ وعَقَلّه علئ مولاه. 


“أن 'الولاء) نحية: اميت العمنة (للكبر”'). قال في 
االصحاح)»: يقال: ا قومه: أي هو أقعدهم 0 اه. والمراد 
هنا أقربهم. 

[ولاء الموالاة : ] 

(وإذا أسلم رجل) حر مكلف مجهول النسب (علئ يد رجل . 

ووالاه): أي عقد معه عقّد الموالاة. وهو أن يتعاقل معه (علئ أن 
يرثه) إذا مات». (ويَعقل عنه) إذا جنئ» (أو أسلم علئْ يد غيره» 
ووالاه») كذلك: (فالولاء صحيح» وعَقَلَّه علئ مولاه). 

[شروط صحة ولاء الموالاة :] 

* قال أبو نصر الأقطع في «شرحه): قالوا: وإنما يصح الولاء 
بشرائط : 


)١(‏ بهذا اللفظ: «الولاء للكبّر»» أو: «الولاء للكبير»: مروي عن عدد من 
الصحابة رضي الله عنهم» منهم عمرء وعلي» وابن مسعود» وغيرهم. ينظر نصب 
الراية »١685/65‏ والتلخيص الحبير 890/5١7؟7»‏ وسئن البيهقي .505/١٠١‏ 


كتاب الولاء يحض 


أ و 
فإن مات » ولاوارث له : فميراثه للمولى . 
ع 5 َه 
وإن كان له وراث : فهو أولى منه. 


وللمولئ أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره لامع او اتوك بو ا ما 2 


الماك أرقن لك ركوق :الكو سيد العرويوة الأو تقانعر “مرت 
بالقبائل أقوئ. 

والثانى: أن لا يكون عَتِيقاً؛ لأن ولاء العتق أقوئ. 

والثالث: أن لا يكون عَقَلَ عنه غيره؛ لتأكد ذلك. 

الرابع : أن يُشترط العقل» والإرث. اه 

[التوارث بولاء الموالاة :] 

نان ناك العو انا لانن "رولا رارك اله :هيران للعولين) 
الأعلئ ؛ لأن ماله حقهء فيَصرفه إلئ حيث شاءء والصرف إلى بيت 
المال؟ وو عدم لتك .لأ أله مدق اعلناية): 

لوزن كاذ لدزوات عقيو أرلرا «فكه) ) الأنه واوث شرعا قلا 
يُملكان إبطاله. 

* (وللمولئ) الأسفل (أن ينتقل عنه): أي عن المولئ الأعلى 
(بولائه إلئ غيره) ؛ لأنه عََدٌ غير لازم» بمنزلة الوصية. 


)١(‏ أي الموالّئ» والأعلئ هو الموالي. 


نكن كتاب الولاء 
فإذا عَقل عنه : لم يكن له أن يتحول بوّلائه عنه إلى غيره. 
وليس لمولئ العَتّاقة أن يوالي أحداً . 


* وكذا للأعلئ أن يتبراً عن ولائه؛ لعدم اللزوم» إلا أنه يشترط 
في هذا: أن يكون بمَحْضَرٍ من الآخرء كما في عَزْل الوكيل قصنداً 
* بخلاف ما إذا عَقَدَ الأسفل مع غيره بغير مَحْضّرٍ من الأول؛ 
لأنه فسخ حكمي» بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة. اهداية). 
* وهذا (ما لم يَعْقل عند فإذا عقل عنه: لم يكن له أن يتحول 
بوالكسطي را قوم ) ف لالسامان يعور لخن 
* وكذا لا يتحول ولده. 
وكذا إذا عقَل عن ولدهء كما في «الهداية». 
[مولئ العتاقة لا يوالي أحداً :] 


(وليس لمولىئ العتاقة أ يوالي لخد )+ لأنه لازم”' 5 رمع 
بقائه: لا يَظهر الكدنة” 3 «هداية». 


10 1 010 


533 


9 ايلآ تمل النقض : لأن نميه العتق» وهو لا يعكدل النقمن كل ثتزده 
كالنست» البناية 47/17 (ط بيروت): 


(1) أي مع بقاء ولاء العتاقة لا يظهر الأدنئ » أي عقد الموالاة. البناية .47/٠١‏ 


كتاب الجنايات كن 


كتاب الجنايات 


القتل علئ خمسة أوجه : ع وشبه عمدء وتخطا و ما أجري 
مُجْرَئ الخطأء والقل بست 


وو هد إادوو 


فالعمد : ما تعمد ضريه بول ا ا و عجرو ا بو روفي ا 
كتاب الجنايات 


*# وجه المناسبة بينه وبين العتق: أن فى مشتروغية كل منهها إخاء 

والجنايات: جمع : جناية , وهي لغة: التعدي, وها عبارة 
عن التعدّي الواقع في النفس» والأطراف. 

[أنواع القتل : ] 

* (القتل) الذي تتعلّق به الأحكام الآنية (علئْ خمسة أوجّه)» 
وإلا فأنواعه كثيرة» كرجمء وعاية وغيرهماء وهى: 

(عمد ولثبيه عمد » وي : وما أجري 00 الخطأ. والقعل 
مدن ) اقم أخد ف انها علا لزعب نقتا 

0 

* (فالعمد: ما):أ آدمي (تُعمّد) وراتخا للمتفهو لب ضر نه 


٠‏ وم كتاب الجنايات 


0 0 - 0 32 
بسلاح . أو ما أجري 00 السلاح فى تفريق الأجزاء. كالمحدد من 
الخشب» والحجرء والنار. 

9 5 دع لي 0 ل 2 2 

وموجب ذلك : الماثم , والقود. إلا أن يعفو الاولياء . 
بسلاحء أو ما أجري مجرئ السلاح في تفريق الأجزاء)» وذلك 
(كالمحدّد): أي الذي له رق الأجزاء. (من الخشب » والحجر» 
والنار)؛ لأن العمد هو القصدء ولا يوقف عليه إلا بدليله» وهو 

: * 2 
استعمال الآلة القاتلة» فأقيم الاستعمال مّقامٌ القصدء كما أقيم السفر 
مقام المشقة. 

6 وفى نين عير ور روايتان: أظهرهما: أنه عمد. كمافى 
«الدر»”" عن «البرهان). 

[عقوبة القاتل العمد :] 

* (وموجب ذلك): أي القتل العمد: (المأئم)؛ لأنه من أكبر 
الكيات: تق القدر كه شه زا لكر )7 أ القضاض 4 (ل3 أنه تعدو 
الأولياء) ‏ أو يصالحوا؛ لأن الحق لهم. 

# ف بق بواجي نينا "...لين" للولن. أذ «الذية إل يرقا 


.078/5 كالصنجات التى يضرب أحدها بالآخر. ينظر ابن عابدين‎ )١( 
.88/11 أي من حيث التعين من الشارع. البناية‎ )5( 


كتاب الجنايات اوم 


معر 5 ًَ سر 
* وشبه العمد عند أبى حنيفة : أن يتعمد الضرب بما ليس . 


١ 5‏ . 
القاتل” '. «هداية». 


5 8 5 0 له 
(ولا كفارة فيه)؛ لآنه كبيرة محضة. وفى الكفارة معنى 
العبادة» فلا يناط بها. 


*# ومن حكمه: حرمان الإرث؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا 
ميراث لقاتل)”''» كما فى «الهداية». 
[1- القتل شبه العمد :] 


(وقةة العيية”" طيد: أبن بغنيلة:: أن يمك الفدررف نا" يمن 


)١(‏ لأن حقً الولي القصاص بتعيين الشارع» وليس هو المخيّر بين أخذ الدية 
والقصاص. البناية .34/1١5‏ 

(1) سئن الترمذي 5755/15 .25١1١4(‏ وقال: لا يصحء والعمل على هذا عند . 
أهل العلم» سنن ابن ماجه 885/7 (25547: قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: 
إسناده حسن» وينظر نصب الراية 2778/5 والتلخيص الحبير ”2485/7 وينظر تخريجه 
فيما علّقه العلامة الشيخ محمد عوامة علئ مصّف ابن أبي شيبة "١19/١7‏ 
(7055")» فللحديث طرق وروايات فيها كلام طويل» وله ألفاظ متعددة» منها: 
«ليس للقاتل ميراث»» ومنها: «لا يرث القاتل شيكاً».. 

(9) سْمّى بذلك لأن فيه معنئ العمدية» باعتبار قصد الفاعل في الضرب». 
ومعنئ الخطأ باعتبار عدم قصذده إلئ القتل» ويسمئ شبه الخطأء وأيشناء خطأ العمد. 
ابن عابدين 5 (ط البابى). 


ا كتاب الجنايات 


- 
ل تراه 


ه 
بسلاح ء ولا ما أجري مجرئى السلاح . 


وقال أبو يوسف ومحمد : إذا ضربه بحجر عظيم» أو بحشية مك 


هام كاه ص 0 3 
بسلاحء ولا ما اجري مجرى السلاح) دنا الو لتقاصر معنئ 
العمدية باستعمال آلة لا يقتّل بها غالبا"''» ويقصد بها غيثو9, 
كالتاديب ونحوةء فكان شبه العمد. 


00 


. ا 


)١(‏ أي بما لا يفرق الأجزاءء ولو بحجر وخشب كبيرين الغالب من الضرب 
بهما الهلاك عند الإمام» خلافاً للصاحبين» الجوهرة الثيرة 2705/7 الدر المختار مع 
ابن عابدين 0594/5 (ط البابي). 

(0) هذا التعليل ذكره صاحب الهداية ١59/5‏ لقول الصاحبين» لا لقول 
الإمام. وكأنه سبق نظر من الشارح الميداني» والله أعلم» فالإمام أبو حنيفة رحمه الله 
يرئ شبه العمد: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح» ولا ما أجري مجرئ السلاح» 
سواء كان غالباً يقتل» كالحجرء والعصا الكبيرين» أو لم يكن. كالعصا الصغيرة» فهو 
يقصد الضرب, ولا يقصد القتل. 

وأما الصاحبان فعندهما شبه العمد: أن يضرب بما لا يقتل به غالباًء أما لو 
ضرب بما يقتل به غالباًء كالحجر الكبير» والخشبة العظيمة» فهو عندهما قتل عمدء 
وعنده شبه عمد. 

ولوجقجرية سفن مقو ةله ال ليه عمد ام فمات» فهر كيه عمل إجماعا بين 
الإمام وصاحبيه. ينظر البناية »977/1١7‏ الجوهرة النيرة 500/5. 

() أي غير القتل. البناية .47/1١5‏ 


كتاب الجنايات يذ 


عظيمة : فهو عمدء وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يَقتل به 
غالبا. 
7 5 8 0 
وموجَّب ذلك علئ القولين : المأثم. والكفارة. 


0 مي في 
ولا قود فيه. وفيه دية مغلظة علئ العاقلة . 


عظيمة) مما يُقتَل به غالباً: (فهو عمدٌ)؛ لأنه لما كان يَقثّل غالباً: صار 
بمنزلة الآلة الموضوعة لهء (وشبه العمد: أن يتعَمّد ضربّه بما لا يقتل 
به غالبا). 

قال الإمام الإسبيجابى فى «شرحه): الصحيح قول الإمام وفى 
«الكبرئ): الفتوئ في شبه العمد على ما قال أبو حنيفة » واختاره 
المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. اتصحيح». 

[عقوبة القاتل شبه العمد : ] 

* (وموجب ذلك): أي شبه العمد (علىئْ) اختلاف (القولين: 
المأئم)؛ لأنه قاتل» وهو قاصدٌ في الضربء» «والكفارة) لشبهه 
بالخطأ. 

(ولا قَوَّدَ فيه)؛ لأنه ليس بعمد. 

ولي ةنال ار 07 


)١(‏ سيأتي تفسير وبيان العاقلة في كلام الشارح. 


م كتاب الجنايات 


١ 1 0‏ 
والخطا على وجهين : 
0 بعد ماس زه أ 7 94 -00-0 
خطأ فى القصد. وهو: أن يرمى شخصا يظنه صيداء فإذا هو 


ا : افا ماو ا يام ا و و 20 
وخطا في الفعل. وهو : أن يرمي غرضاء فيصيب ادميا. 


* والأصل في ذلك: أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء» لا لمعنىئ 
يَحدث من بعد””'': فهي علئ العاقلة» اعتباراً بالخطأ. 


5 ويتعلّق به حرمان الإرث؛ ا جزاء القتل» والشرية 
تود ثر في إسقاط القصاص. دون حرمان الإرث» كما في 
«الهداية». 

["- القئل الخطأ : ] 

3 (والخطأ علئ وجهين: خطأ في القصد): أ بل امامل 
(وهو: 3 يرمي شخصاً يظنّه صيداء فإذا هو آدمي), أو رذ 000 
فإذا هو مسلم. 


03 و في) نفس (الفعل» وهو أن يرمي 0" أو فيد : 


(فشيييت 1 


)١(‏ احترز به عما يصالحوا فيه علئ الدية» كما إذا عفئْ ولي الدم عن 
القتصاصء ورضي بالدية صلحاًء فتجب علئ القاتل فى ماله. ينظر البناية ؟40/15. 


كتاب الجنايات همهم 
عر ا 1 و و 7 
وموجب ذلك : الكفارة» والدية علئ العاقلة . 
ولا مأثم فيه. 


* وما أجري مّجرئ الخطأء مثل النائم ينقلبُ عل رجل» 
و 0 
فيقتله : ذ فحكمه حكم الخطأ. 


[عقوبة القاتل الخطأ :] 

وموجب ؛ ذلك) ة في الوجهين: (الكفارق لالد علئ العاقلة)؛ 
لقواله نعل : «فتخرث وو مؤمكة ع م الا 

52008 

قال في «الهداية»: قالوا: المراد: إثم القتل» وأما في نفسه؛ فلا 
يَعرئ عن الإثم» من حيث ترك العزيمة» والمبالغة في التثيّت في حال 
الرمي» إذ شَرْعٌ الكفارة يؤّذن باعتبار هذا المعنى. 

* ويُّحْرّم من الميراث؛ لأن فيه إثماًء فيصح تعليق الحرمان به. اه 

[4- قتل ما أجريَ مجرئ الخطأ :] 


حي ل هي 1 3 و و 
00 (وما اجري مجرى الخطاء مثل النائم تتقلتب على رجل ء 
فيقثّله)؛ لأنه معذورٌ كالمخطىء: (فحكمه حكم الخطأ)ء» من وجوب 
الكفارة» والدية» وحرمان الإرث. 


.47/ءاسنلا)١(‎ 


1م كتاب الجنايات 


ع و 
2 وآما القتل يسبب » كحافر البئر. وواضع الحجر في غير ملكه . 
ومُوجَبّه إذا تلف فيه آدمئٌ : الدية على العاقلة . 


51- القتل بسبب : ] 

(وأما القتل بسبب: كحافر البئرء وواضع الحجر في غير ملكه) 
بغير إذن من السلطان. فاه الم كان 

[عقوبة القتل بسبب :] 

* (وموجبه): أي القتل بسبب (إذا تلف فيه آدمى: الدية غلئ 
العاقلة. 

ولا كفارة فيه)» ولا إثى ولا يتعلق به حرمان الميراث؛ لأن 

ٍ 1 

القتل معدوم منه حقيقة» وألحق''' به فى حق الضمان؛ فبقى فى حق 
غيره علئ الأصل» كما فى «الهداية». 


)١(‏ أي ألحق القتل بسبب بالقتل المباشر الخطأ في مسألة الضمان» ووجوب 
الدية. ينظر البناية 48/15. 


كتاب الجنايات ا 


والقصاص واجبٌ بقتل كل محقون الدم علئ التأبيد» إذا قتل عمداً. 
يعمل الحرٌ بالحر. 

والحرّ بالعبد . 

والعبد بالحرّ» والعبد بالعبد . 


[فصل في القصاص] 


2 (والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد)» وهو 
المسلمء والذمي» بخلاف الحربي» والمستامّن؛ لأن الأول”"': غيرٌ 
محقون الدم» والثاني: وإن كان محقون الدم في دارناء لكن لا على 
التأبيد ؛ لأنه إذا رجع: صار مباح الدم. 

(إذا. سل )+ ايتاك للستجهو ل تاعمد )+ يشرط كون: القاتل 
ل : وانتفاء الشبهة بيلهما. 

[قتل الحر بالحر. وبالعبد :ا 

* (ويْقتّل الحرٌ بالحرء والح بالعبد» والعبدٌ بالحرّء والعبد 


ا 


بالعبد) ؛ لإطلاق قوله تعالئ: #آنَ أَلتّفْسَ يلتعي '"2. فإنه ناسخ 


)١(‏ أي الحربي» والثاني هو المستأمن. 


.4... المائدة/ 45 : # وكيا ليوح فيبآ أن النّفْسَ با لتقيس وَالْمَيرت بِلْمَيْنِ‎ )١( 


9 .م 


روم كتاب الجنايات 
والمسلم بالذمي . 
لقوله تعالئ: لي بال 374 . 
ون التساهى متمد !تميق وان قن الحضيمة ا انق نالا كي أل 
بالذانه اهمها مسكوريان فين . 
[قتل المسلم بالذمي :] 
* (والمسلم بالذمي)؛ لما روي «أنه صلئ الله عليه وسلم قتّل 
ليا 1 


)١(‏ البقرة/178: ا يا أن امنا كيرب عَلِتكئْ لصا م بحر والْعبْدُ 
بالْعَبّرٍ ...#. 

وقد ذكر هذا النَّنّحْ الحصكفي في الدر المختار مع ابن عابدين 577/5 (ط 
البابي)» وعزاه «للسيوطي في الدر المنثور »1777/١‏ نقلا عن النحاس (ت758ه) ‏ 
في الناسخ والمنسوخ ص١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما». اه. قلت: وذكره 
أيضاً ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص .١50‏ 

(؟) وينظر أحكام القرآن للجصاص .170/١‏ 

(9) قال الزيلعى فى نصب الراية 7”6/85. روي مسندا ومرسلاء فالمسند 
أخرجه الدارقطني لق لكان */ ١”‏ .» والبيهقي في السئن ثم ذكر الزيلعي 
من رواه مرسلاًء وذكر آثاراً عديدة عن الصحابة رضي الله عنهم في قتل المسلم 
بالذمي» منهم عمرء وعلي وغيرهما. 

وحَمّل الحنفية حديث الصحيحين الوارد في الباب» وهو قوله صلئ الله عليه 
وسلم: «لا يقتل المسلم بالكافر»: علئ الحربي» لا الذمي» لسياق الحديث. ينظر 
الهداية مع البناية »٠١ 5/١5‏ تبيين الحقائق 5/5 .٠١‏ 


0000 و 2 
ولا يقل المسلم بالمستأمّن . 
3 0 5 : 5 
ويقتل الرجل بالمرأة. والكبير بالصغيرء و الصحيح بالأعمئ» 
والزمن 1 


ولأن المساواة في العصمة ثابتة بالدارء والمبيح كفْرٌ المحارب؛ 
دون المسالم. 

# (ولا يقتل المسلم بالمستأمّن)؟؛ لأنه غير محقون الدم على 
التأبيد؛ لأنه علئ قصد الرجوع. 

2 ولا يقتل الذمى بالمستأمن؛ لما ا 

* ويقتل المستأمّن بالمستأمّن؛ قياساً للمساواةء» ولا يقتل 
ال ا لقيام المبيح ‏ كما فى «الهداية». 

[قتل الرجل بالمرأة :] 

# (ويْقتّل الرجل بالمرأة» والكبيرٌ بالصغيرء والصحيح بالأعمئ. 
والرّمن)» وناقص الأطراف» والمجنون؛ العم ولأن في اعتبار 
التفاوت فيما وراء العصمة: امتناع القصاص » كما في «الهداية». 


.075/5 وهو ظاهر الرواية» والمعوّل عليه. ينظر ابن عابدين مع الدر‎ )١( 


(؟) مثل قوله تعالئ: ## وَكَبسَاعَلَيْهِمَ فيبآ أن ألنّفْسَ يتفيس ...4 المائدة/ 50. 


الا كتاب الجنايات 


2 0 5 
ولا يقتّل الرجل بابنه ولا بعبده. ولا بمدبّره. ولا بمكائبه. ولا 


بعبد ولده. 


آلا يقتل الرجل بابنه :] 

* (ولا يُّقتل الرجل بابنه)؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: ”لا يُقَاد 
الؤالف يولي . 

ولأقاسين اشيانةاقيو لجال رمتسي لاا ره 

* والجدّ من قبّل الرجال والنساء وإن علا في هذا: بمنزلة الأب. 

وكذا الوالدة» والجدة من قبّل الأب. أو الأم. قرّبت أو 
عذت» لماينا: 

ويُقتّل الرجل بالوالد؛ لعدم المسقطء كما في «الهداية». 

[عدم قتل الرجل بعبده : ] 


(ولا بعبده» ولا فك ره ولا بمكاتبه» ولا بعبد ولده)؛ لأنه 
لا يستوجب لنفسه علئ نفسه القصاص» ولا ولده عليه. 


)١(‏ سنن الترمذي »)١5٠00( ١8/5‏ سئن ابن ماجه 8848/75 (7557317). سنن 
البيهقي 278/4 وينظر نصب الراية 0779/5 والحديث له طرق عديدة فيها كلامم 
طويل» لكن قال ابن حجر في التلخيص الحبير :١7/4‏ صحّح البيهقي سنده؛ لأن 
رواته ثقات. اه. وقال الترمذدي في السنن :١18/5‏ «وهذا حديث فيه اضطراب» 
والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابئّه: لا يقتل به». اه 


كتاب الجنايات لض 


2 2 5 #2 5 02007 و 
ومّن وَرث قصاصا علئ أبيه : سقط. وعليه الدية. 


* وكذا لا يُقتّل بعبد مَلَكَ بعضّه؛ لأن القصاص لا يتجزأ. 
«هداية»). 

* (ومّن وَرث قصاصاً علا أبيه): أي أصله: (سَقَط) عنه؛ لأن 
الفرع لا يستوجب العقوبة علئ أصله» (وعليه الدية”"). 

وضتورة اهنال بتقيما إذا كز الأ ]نامر أنه مياة""" نوالا :واوت 
له غيرّهاء ثم ماتت المرأة””"» فإن ابئّها منه يرث القَوّدَ الواجب على 
أيه فشنط »لما فكرناة 


وأما تصوير صدر ال فثبوته فيه للابن 500 لا إركا 
عند أبي حنيفة» وإن اتّحد الحكم» كما لا يخفئ. (در). 


)١(‏ قوله: «وعليه الدية»: مثبت في القدوري (519 ه). 

.0757/5 أو أخاهاء أو ابنها من غيره. ابن عابدين‎ )١( 

(5) أي ماتت بعد ما أبانها زوجها القاتل» حتئ يظهر كون العلة هي إرث ابنه 
قصاصاً عليه» وإلا كان الزوج وارثاً منها جزءاً من القصاصء» فيسقط عنه القصاص 
بذلك أيضا. ابن عابدين 075/5. 

(4) حيث قال: إذا قتّل الأب شخصاء ا القصاص ابن القاتل: يسقط. اه 
وصورة ذلك: أن يقتل أم ابنه عمداً. اوه 7 

(5) قال ابن عابدين 015/57 (ط البابي)» نقلاً عن الجوهرة :7١9/7‏ «بدليل أنه 
يصح عفو الوارث قل موت المورقة والمورت ولك القصامن: يعد الحوفت + وهر 
ليس بأهل للتمليك في ذلك الوقت» فيثبت للوارث ابتداء». اه 


حض كتاب الجنايات 
ولا يستوفيل القصاص إلا بالسيف . 


0 تل المكائب عملا وليس له ؤارث إلا المولئ. وتَرَكَ 
ء : فله القصاص. 


[القصاص بالسيف : ] 


# (ولا يستوفئ القصاص إلا بالسيف) وإن قَتَلَ بغيره؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ١لا‏ قَوَدَ إلا بالسيف""'. والمراد به السلاح. 


«هداية). 
[القصاص فيما لو قتل المكاتب عمداً وقد ترك وفاء :] 
00 (وإذا قتلن) 5 بالبناء للمجهول - (المكاتب 000 ترك 
وا افليس قارف الا المولئ: فله القصاص) عند أبي حنيفة 


)١(‏ سنن ابن ماجه 889/7 (75778)» سنن الدارقطني .٠١7/7‏ سئن البيهقي 
> والحديت له طرق غديدة ٠‏ ووجوه كثيرة) وفيها كلام طويل ومناقشات» وقد 
ختم الكلام عنها ابن التركماني في الجوهر النقي 77/78 بقوله: «قد روي هذا الحديث 
من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض» فأقل أحواله أن يكون حسنا». اه. وينظر نصب 
الراية »75١/5‏ والتلخيص الحبير 19/5. 

(؟) جملة: «وترك وفاء»: ذكرها الشارح الميداني قيداً للمسألة» كما صرح بعد 
قليل» مما يدل علئ أن النسخة التي اعتمدها من القدوري ليس فيها هذا القيدء وهذا 
هو حال كثير من نسخ القدوري» ومن شروح القدوري» لكن في نسخ أخرئ من 
القدوري» مثل نسخة (البابي » لاكلاهف 555١١اه)ء‏ جاءت هذه الزيادة من كلام 
القدوري نفسه. ولكن في غير هذا الموضع الذي ذكره الميداني » وذلك كما يلي: 


كتاب الجنايات ايكضن 


وأبى يوس ف ؟ أن حو إلا ستيفاء 0 بيقير' على اللا 0 
وقال محمل : ارم فه قياض : لأنه لمحف فستييت الااستيفاء » 
7 وم 0 3 
فإنه”) الولاء إن مات حراء والملك إن مات عبدا. 
5 5 : 5 ع 
قال الإسبيجابي: وهو قول زفرء ورواية عن أبي يوسف. 
لف ب 
* قيّدنا بكونه: تَرَكَ وفاء؛ لأنه إذا لم يترك وفاءء فللمولى 
القصاص إجماعاً؛ لأنه ماث على ملكهء كما فى «الجوهرة». 


5 ٍ- و 
3 (فإن نوك المكاتب (وفاء. ووارثه يي المسسول : 


«وإذا تل المكاتب عمداً» وليس له وارث إلا المولئ» وترك وفاء: فله القصاص». 

ولذا لم أضفها إلى نسخة القدوري التي هي ضمن اللباب» لئلا يحصل التكرار» 
وقد أضفتها في نسخة القدوري التي أفردتها بالطباعة» ويؤكد وجودها في القدوري: 
تتمة تفريع المسألة عند القدوري. ْ 

)١(‏ أي للمولى. 

ف أي علىْ تقدير أن يموت ا وعلئْ تقدير أن يموت عيدا. البناية 
0 

(*) أي سبب الاستيفاء. 


الف كتاب الجنايات 


فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى . 
وإذا قتل عبد الرهن: لم يجب القصاص حت يجتمع الراهن 
والمرتهن . 


فلا قصاص لهم): أي للورثة (وإن اجتمعوا مع المولئ)؛ لأنه اشتبه 
مَن له ال ؛ كن" الول إن مات عند والوارك: إن مات 0 
إذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في موته على نَعغت 
الحريةء أو الرّق”"©» بخلاف الأولي”"؛ لأن المولئ متعَيّنٌ فيها. 


(هداية). 
١ 5‏ 8 و 
[القصاص فيما لو قتل عبد الرهن : ] 


* (وإذا قتل عبد الرهن: لم يجب القصاص حتئ يجتمع الراهن 
والمرتهن)؛ لأن المرتهن لا ملك لهء فلا يّليهء والراهر لو تولآه: 


.١١80/1١5 أي مَن له الحق. البناية‎ )١( 

(9)آى علا ومت الحوية أو الرق» فإثنات حرا أوعن وضف الزق» بان 
مات عبداً: فعند علي وابن مسعود رضي الله عنهما يموت حراً إذا أدّيت كتابته: 
فيكون الاستيفاء لورثته. 

وعند زيد بن ثابت رضي الله عنه: يموت عبدآء فيكون الاستيفاء للموليل» فلهذا 
الاختلاف: لا يجب القصاص. البناية 0١١5/١7‏ وينظر لأقوال الصحابة وتخريجها. 
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(9) أي المسألة الأولئ. لأن المولئ متعيّن فيهاء فيجب القصاص على 
الاختلاف. البناية ؟8/15١1.‏ 


كتاب الجنايات عفنا 


ومّن جَرَحَ رجلاً عمداً. فلم يزل صاحب فراش حتئى مات : فعليه 
القصاص . 


ومّن قَطَّعَ يدَ غيره عمداً من المفصل : تطعك لاه 


لبطل حق المرتهن في الديّْنء فيشترط اجتماعهماء ليُسقط حق 
المرتهن برضاه. «هداية). 

[القصاص فيمن مات من الجرح العمد :] 

* (ومّن جَرَحَ رجلا عمداء فلم يزل) المجروح (صاحب فراش 
حتىئ مات: ال لوجود الشبة وعدم ها الطل سكم 
فى الظاهر» 52 إليه. «هداية». 

[القصاص فيما دون النفس : ] 

* (ومَن قَطَمَّ يد غيره عمداً من المفصّل: قطعت يده)» ولو كانت 
يده أكبرَ من يد المقطوع""؛ لقوله تعال: #والجروح قِصاص 0# 
وغق يتنر هن السمائلة؛ كر ينا أكى برعاتها :ده يجب فيه 
القصاصء. وما لا: فلاء وقد أمكن في القطع من المفصل ؛ فاعتبر. 


)١(‏ جملة: «ولو كانت يده أكبر من يد المقطوع»: غير ثابتة في نسخ اللباب 
كلهاء إلا في نسخة ج» وهي مثبتة في الهداية 2175/4 والنقل عنها. 
(؟) المائدة/ 56. 


م كتاب الجنايات 


5 .ل يي 00 ووو 
وكذلك الرجل. ومارن الانف. والادن. 
ومن ضَرب عين رجل » ف فقلعها : فلا قصاص عليه . 


98 و 
وإن كانت قائمة» فذهب ضؤاءها : فعليه القصاص : تحمل له 


ولا معتبر بكبر اليدء وصكْرها؛ لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك. 
(هداية»). 

* فلو القطع من الساعد: لم يُقَدْ؛ لامتناع حفظ المماثلة» وهي 
الأصل فى جريان القصاص. 

2 (وكذلك الرّجل» و الي والآذن)؛ لإمكان رعاية 
المهائلة: 

[القصاص في العين : ] 

* (ومن ضرب عين رجل». فقلعها: فلا قصاص عليه)؛ لامتناع 
الت" 

* (و) لكن (إن كانت قائمة) غير مُنْخَسفَة (فذهب ضؤءها) 
فقط: (فعليه القصاص)؛ لإمكان المماثلة حينئذ» كما قال: (تُحمّئ له 


)١(‏ مارن الأنف: ما دون قصبة الأنفء وهو ما لان منه. المصباح المنير (مرن). 
(5) أي لامتناع المماثلة في القلع. البناية .١50/15‏ 


كتاب الجنايات ل 


المرآة» ويجْعَل على وحجهه 0 رطنت وتُقابل عيئه بالمرآة حتئ 
يذهب ضؤءها . 

وفى السَّنّ : القصا 
المرآة. ويجِعَل على وجهه). وعينه الأخرى (قطر” رط أي 
مبلول» (وتقابل عيئه بالمرأة حتئ يذهب لاد وهو مأثورً عن 
الصحابة 1 رضي الله عنهم. 

[القصاص في السَن :] 

* (وفي السّن: القصاص)؛ لقوله تعالئ: #وَأَلسَنّ يألسَنَ 4" 
يقل إن قلعت. 

وقيل: 0 المع 0 ا الممائلة ؛ 
إذ وَبمَا تسن لهاته". :ويه أخَد صناحب «الكافق1» وفى #الميجتبل»: 


)١(‏ منهم علي» وعثمان رضي الله عنهما. ينظر البناية 2١4٠/١7‏ ونقل الزيلعي 
أثر علي رضي الله عنه في نصب الراية »705٠0/5‏ عن المصنف لعبد الرزاق 57/8/94. 

(؟) المائدة/ 56. 

(") أي لو قلعت السرٌ ربما تفسد له وهي لحمة أصول أسنانه. 

قال ابن عابدين 007/5: «والتعبير ب: (اللهاة): وقع في النهاية» وتبعه الزيلعي» 
والمصنّف اع الفمرناين - والشارح - أي الحصكفي - والصواب : (لثاته)» كما وقع 
في الكفاية. قال في المغرب: اللهاة ١‏ الشدة مطترقة خلرا الحلفة. اعدو ابن عاد 

قلت: لكن الذي في المغرب ”197/7: (لهو): «اللّهاة : لحمة مشرفة على 


0 كتاب الجنايات 


وفي كل شّجَة يمكن فيها المماثلة : القصاص. 
ولا قصاص في عَظمِء إلا في السن. 
وبه يفتئ. 
* وفيه: وتُؤخذ الثنّة بالثنيّة» والنّاب بالئّاب» ولا يؤخذ الأعلى 
بالأسفل ولا الأسفل بالأعار' .اعد 
والحاصل أنه لا يؤخذ عضو إلا بمثله. 
[القصاص فى الشّحَّة : ] 
#* (وفي كل شّجَة يُمكن فيها المماثلة: القصاص)». لما تكئنا". 
آلا قصاص في عظم :] 
0 رولا فصاص في عَظمٍء إلا في الس )ة وهذا اللفظ مروي عن 
فق # لء. 
عمر» وابن مسعود رضي الله عنهما. 


الحلق» وأما اللكات: فهي لَحْماتُ أصول الأسنان. اهء واللّئات: بالكسر: جمع: لَه 
- بالتخفيف -: ما حول الأسنان. أي مَعْرِز الأسنان. ينظر تاج العروس 479/79 
(لث)» وقال في القاموس المحيط (لثئ): اللَثاة: اللّهاة. اهء فليحرر. 

.45 وهو قوله تعالئ: (والجروح قِصَاص 4 المائدة/‎ )١( 
(ط/دار القبلة)» لكن بلفظ:‎ ١9١/١5 والحسن» عند ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
«ليس في العظام قصاص)؛). بدون الاستغثناعء وجاء مرويا عن عمر» وابن عياس رضي‎ 
.١547/157 وينظر البناية‎ »١15١/١5 الله عنهم عند ابن أبي شيبة أيضاً في المصنف‎ 


كتاب الجنايات ٠‏ 4 


ولتيضس فنيداةووة الحفين: شبْهُ عمدء وإنما هو عمد أو 
ولا قصاص ؛ بين الرجل والمرأة فيما دون النفس . 
ولا بين الحرّ والعبدء ولا بين العبديْن . 


ولأن اعتبار الممائللة في عسي السة ا ؛ لاحتمال 
الزيادة والنقصان» نخلات الس لأبة رذ بالميرة» كمافئ 
«الهداية». َ 

[ليس فيما دون النفس شبه عمد :] 

* (وليس فيما دون النفس شبَّه عمدء وإنما هو عَسْدء أو 
خطأ) ؛ لأن شبه العممد يعود إلى الآلةء والقفكل مدق الذى 
يكلف باعبلافها ؛ بشلاف مادون النفس»؛ لأنه لا يختلف 
إتلافه باختلاف الآلة؛ فلم يَبْقَ إلا العمدء والخطأء كما في 
«الهداية». 

[لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس :] 

* (ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس» ولا بين 
الجر والعذة بولا بين السنشية) 4 .أن الأطزات تللق نه تلك 
الأموال» فينعدم التماّل بالتفاوت في القيمة. 


ا كتاب الجنايات 


ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر. 


ومن قَطْم يَدَ رَجُل من نصف الساعد. أو جِرَحَه حاتف قرأ 
منها : فلا قصاص عليه. وعليه الدية فى ماله دون العاقلة . 


[القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر :] 
* (ويجب القصاص في الأطراف) فيما (بين المسلم والكافر”")؛ 
: 5 . () 
للتساوي بينهما في الأرش”". 

[لو برئت اليد بعد الجناية عليها :] 

2 (ومن عاد رجل ين نصف الساعد» أو جرحه تخائفة)] 
وهي: التي وصلت إلى جوفه» (فبَرَ7" منها: فلا قصاص عليه)؛ 
لتعذو الممائلة؛ لأن الساعد عظمٌء ولا اقصاص في عظيء ا 
والبرء في الجائفة نادر فلا يمكن أن يجرح الجاني علئ وجه يبرأ 
مهد فيكو إهاؤكا خلا ييجوزه (وهلة ال الى يدا ليكو العاقلة 


.717/7 أي الذمي. الجوهرة النيرة‎ )١( 

(0) أي في أرش الطرفء. فصارا كالحرَيّن المسلميّن. البناية ١55/١7‏ (ط 
فزواك )11/04 ف ولط واكيهاة): 

فوم وفي نسخ من القدوري: ١فبرى22‏ 2 وكل منهما صحيح. ينظر مختار الصحاح 
0 

(:) قوله: «وعليه الدية»: ثابت في القدوري (897/هء 04١ه).‏ وبقية 
الجملة إلى قوله: «لشبهة»: ثابت في اوري (845مه). 


كتاب الجنايات الام 


وكذلك كل جناية سقط القصاص فيها لشبهة . 

وإذا كانت ايد المقطوع صحيحة. ا ا شلاء أو ناقصة 
الأصابع : فالمقطوعٌ بالخيار : إن شاء قَطَمّ اليد المعيبة» ولا شيء له 
غيرهاء وإن شاء أخذ الأرش كاملا . 


وكذلك كل جناية سقط القصاص فيها لشبهة). 

* وأما إذا لم تبرأ: فإن سّرّت: وَجَبْ القوّدء وإلا: فلا 
تناد إلا أن بير الال :من النبرعة أو السزاية» كما فين 

[لو كانت يد المقطوع صحيحة. ويد القاطع شلاء :] 

* (وإذا كانت يد المقطوع صحيحةء و) كانت (يدّ القاطع 
شلآء. أو ناقصة الأصابع. فالمقطوع بالخيار: إن شاء طم اليد 
المعيبة» ولا شح له اقيرهء وإن شاء 9 الأرش كاملا) ؛ لأن 
البعماء دخان" ا فله أن يتجوز بدون حقه» وله أن يعدل 
إلئ العوض. 

كمّن أتلف مثلياً. فانقطع عن أيدي الناس » ولم يبق إلا الرديء : 
لا كد من أغد المعو وبين القيمة. 


(1) الدرن والغرز ؟/45. 


فق كتاب الجنايات 


ومن شح رجلا 4 الشّحّة ما بين ري 9 ّ 
008 شحته م الجابي - شاء» ا شاء أخدذ الأرش . 


ولا قصاص في اللسان. ولا في الذكر إذا قْطعّ. ا ور 3 


اعسات ا 0 
امل 000 إن شاء اقتصَ ا حك ستدى” من 2 
الجانبين شاع» وإن شاء 1 الأرش)؛ لأن في امكام ما بين فرني 


الشاج: زيادة على ما فَعَل»؛ وفي امكقاته عدار د لا يلحق الشاج 
من الشيّن ما لَحِقَهء فينتقص حقه؛ فيخيّرء كما في اليد الشتّلاء. 
[القصاص في اللسان والذّكر :] 
* (ولا قصاص في اللسان. 
* ولا في الذكّر إذا قطع)» ولو القَطْممُ من أ 


ع ع و ذه ع 
قال في «الهداية»: وعن أبى يوسف: أنه إذا قطع من أصله: 
يجب ؟؛ لأنه يمكن اعتبار المساواة. 


ولنا: أنه ينقبض وينبسط» فلا يمكن اعتبار المساواة. اه. ومثله 


كتاب الجنايات و 


لا أن تُقطّع | ل 
وإذا اصطلح القاتلء وأفلاء المقتول على مال : ا 


في ااشرح جمال الإسلام»), ثم قال: والصحيح ظاهر الرواية» كما في 
«التصحيح). 

* (إلا أن تُقطّع الحشفة)؛ لأن موضع القطع معلومٌ كالمفصّل. 

* ولو قَطَّمْ بعض الحشفة» أو بعض الذكر: فلا قصاص فيه؛ لأن 
البعض لا يُعلّمِ مقداره. 

بخلاف الأذن إذا قَطَّمّ كلّها'''» أو بعضهاء لأنها لا تنقبض» 
وللاأاسياطه :و ليامع تعرقته فمكن افضان المساواة: 

* والشنّقَةٌ إن استقصاها بالقطع: يجب القصاص؛ لإمكان اعتبار 
المساواة؛ بخلاف ما إذا قَطَم بعضها ؛ لأنه يتعذر اعتبارها. «هداية». 

[إذا اصطلح القاتل مع أولياء المقتول على مال :] 

* (وإذا اصطلح القاتلء وأولياء المقتول علئ مال) معلوم: 


)١(‏ الأَذّن: مؤنثة» كما في مختار الصحاحء ولسان العرب ٠‏ والقاموس 
المحيطء وتاج العروس 174/74» والمصباح المنير» وغيرها من كتب اللغة» لكن 
جاءت في اللباب بالتذكير: «كله أو بعضه؛؟ لأنه لا ينقبض. انقلا عن الهداية 
4 ولم ينبه العيني في البناية ٠70/1‏ 8(ط باكستان) إلئ ذلك. 


ا كتاب الجنايات 


سقط القصاص» ووجَب المال. قليلاً كان أو كثيراً. 
فإن عفا أحد الشركاء من الدم. أو صالح من نصيبه عل عوض : 
سقط حقّ الباقين من القصاص. وكان لهم نصيبهم من الدية . 


لفط القصاص» وجب المال) المصالّحٌ عليه (قليلاً كان) المال 
(أو كثيرا) ؛ 10" بعر تابنا للورقة اسخرى لد لافلا قلت عق | 4 لكا 
ري لاشتماله على إحسان الأولياء» وإحياء القاتل, فيجوز 


بالتراضي. 
والقليل والكثيرٌ فيه سواء؛ لأنه ليس لهم فيه نص مقدرء فيفوّض 
إل اصطلاحهماء كالخلع وغيره. 
* وإن لم يذكروا حالاً ولا مؤجَلا: فهو ا : كما في «الهداية». 
[لو عفا أحد أولياء الدم عن القصاص :] 
(فإن عفا أحد الشركاء من الدم. أو صالح من نصيبه علئ 


عو مر يل وكان لهم نصيبهم من الدية) 
في مال القاتل في ثلاث سنين» لا علئ العاقلة. 


ووقع في «المختاراء وا مجمع البحرين»: ولخي ها فى 
ل ا ولا أعلمه قولاً لأحد مطلقاً. 


200 5 القصاص. 


كتاب الجنايات نا 


وإذا قَتَلَّ جماعة واحداً عمداً : نص من جميعهم . 
وإذا قل واحد يراع ) لع لاه المقتولين : ل ل ا ا 


كذا في «التصحيح)'") 

[لو قتل جماعة واحداً :] 

(وإذا قَتَلَّ جماعة واحداً عمداً: اقنُصَّ من جميعهم)» لقول عمر 
رضي الله عنه : الو ثمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهه)”". 

لان لتقام تر البفياك: 0 

وفي 0 : قال في (الفوانة اماو تشترط المباشرة من الكل » 
بأن جَرَحَ كل واحد جرحاً سارياً. 5 

وهذا إذا كان القتل عمداء وأما إذا كان خطأ: فالواجب عليهم 
دية واحدة. 

[لو قتل واحدٌ جماعة :] 


* (وإذا قَتَلَ واحدٌ جماعة) عمداء (فحضر أولياء المقتولين) 


5 وأكن هداابه غايدين قن تحاسينة رذ المشتان 58/5 :(ط الباني) :نفلا خن 
الطحطاوي في حاشيته على الدرء 5 (و(وفيه توسع)» ونقلاً عن العلامة قاسم. 
(؟) صحيح البخاري 717/17 (1847)» وينظر نصب الراية 801/4 


لضن كتاب الجنايات 


و أ 
قتل بجماعتهم. ولا شيء لهم غير ذلك . 
فإن حَضَرَ واحل : قتل به وسقط حقّ الباقين. 


ومن وَجَبْ عليه القتصاص. فمات : سقط القصاص . 
وإذا قَطَعّ رجلان يد رجل واحد : فلا قصاص علئ واحد منهماء 


جميعهم : (قتل بجساعتهم) اكتفاء به» (ولا قي لهم عر ذلك) ؛ 
لأنهم اجتمعوا على قله وزهوق الروح لا يتبعّض» فصار كل واحد 
منهم مستوفياً جميع حقه. 

* (فإن حضر واحد) من الأولياء : «قتل له( ل للولي الحاضرء 
وفي بعض النْسّخ : ((به) اق نسببة 6 (وستقط حق الباقيد)؛ لأن حقهم 
في القصاص» وقد فات. فصار كما إذا مات القاتل. 

* (ومّن وجب عليه القتصاصء. فمات: سقط القصاص)؛ لفوات 
محل اماما 

[قَطعَ رَجُلان يد واحد :] 

* (وإذا قَطْم رجلان يد رجل واحد)» أو رِجِلَّهُ أو فَلَعَا سلّه أو 
نحو ذلك مما دون النفس: : (فلا قصاص على واحد منهما) ؛ لأن كل 
واحد منهما قاطع بعض اليد؛ لأن الانقطاع حَصَل باعتمادهماء 
اليد 2 1 فيُضاف إلئ كل واحد منهما البعض فلا مماثلة. 
بخلاف النفس ؛ لآن الانزهاق لا يتجزا. 


كتاب الجنايات ام 


٠‏ 2 إببا 
ويجب عليهما نصف الدية. 
2 يو ل اس هس بريه 3 ٠.‏ 5 دم 2 
وإن قطع واحد يميني رجلين» فحضرا: فلهما أن يقطعا يده. 
ويأخذا منه نصف الدية» ويقتسمانه نصفين . 
5 . و م ع عي و اال لدي 
وإن حضر واحد منهماء فقطع يده: فللآخر عليه نصف 
الدية. 


ويا ايو يف لسن ةباليية لأهاده اليد الواحية 

2 د ساه 0 

[قطع واحد يميئي رجلين :] 

* (وإن قَطَعّ واحد يَمِيئّي رَجِلَيْن» فحضرا: فلهما أن يُقطعا يده 
رخذ من تفن الدية ويقةسمان''): يينهها (تصفين). اسواء 
قطعيها عا أو على التعاقب؟ لأنهما استويا فى سبب الاستحقاق»؛ 
فيستويان فى حكمه» كالغويمية قن الشركة 

2 (وإن حضر واحد منهماء فقطع يده: فللآخر عليه نصف 
الريك لان كي أن شري 0-0 حقه» فإذا إستوفى : لم ببق 


بالعوض » أو العفو. 


)١(‏ أي النصفء. وفي بعض نسخ القدوري: «ويقتسمانها»: بالتأنيث» أي 


يقتسمان دية يد واحدة» وقدرها نصف دية كاملة. 


١‏ كتاب الجنايات 


هموص 


وإذا أقرَ العبد بقتل العمد : لزمه القوَة . 


ومن رَمئ رجلاً عمداً نفد السهم منه إل آخرء فماتا: فعليه 
القصاص للأول» و الدية للثاني علئ عاقلته . 


[إقرار العبد بقتل عمد :] 

* (وإذا أَقرَّ العبد بقتل العمد: لزمه القَرَدُ)؛ لأنه لا تهمة فى 
إقراره بالعقوبة على نفسه. بخلاف المال. 

[رمئ رجلا عمداء فقتل معه آخر : ] 

ل(ومّن رّمئ رجلا عمد فتقدَ السهمٌ منه إلئ آخرء مانا قغلية 
الفضاضن اللأرل)ة لال عيت (و) عليه (الدية للثاني علئ عاقلته)؛ 


لأنه م و الحفظاك. فكائة رمى 00 فأصاب ادا والفعل 
يتعدد بتعدد 0 » كمأ في «الهداية»). 


. ؟خ مجنم يمام ماد 
يد يت يت يد قن 


2000 أي الفعل الواحد يتعدد بتعدد أثره فإن الرمي إذا جرح يق ا وقتل 
ا وقهر كوك فيقال: : جرح »2 وفتل. وكسر. ينظر البناية .١569 7/15١5‏ 


كتاب الديّات اخ# ون 


كتاب الدّيّات 


كتاب الديات 


* مناسبتها للجنايات» وتأخيرها عنها: ظاهر. 

* والديّات: جمع : دية؛ وهى فى الشرع: اسم للمال الذي هو 
بدل النفير”"» لا تسمية للمقعول بالمصدر؛ لأنه من المنقوللات 
الشرعية. 

و الارش اسم الوانجي نيما وو النشت 7" اكمااني اندرا 


)١(‏ قال ابن عابدين 07/3 (ط البابي): وق اللعة مك4 ردي القادل 
المقتول : إذا أغطرا وليه المال الذئ هو بدل اقبي ولناء في آخرها: عوض عن 
الواو في أولهاء كعدّة» وينظر البناية 2507/1١57‏ المغرب (ودى) 0 

(١؟)‏ قال العلامة أبو السعود 5877/7 : «ظاهره: أن ما وجب فيما دون النفس: لا 
يقال له: دية» وليس كذلكء. ففي البناية: والدية: اسم لضمان ما يجب بمقابلة 
الآدمي, أو طرف منه. حموي» وظاهره: أن لا يطلق الأرش على بدل النفسء ولا 
على حكومة ادل وليس كذلكء. قال القهستانى: وقد يطلق الأرش على بدل 
النفس. وحكومة العدل». اه. وينظر جامع الردوزة الفيسعان /. 


ام كتاب الديّات 


إذا قَتَلَ رجل رجلاً شبْهَ عَمْد : فعل عاقلته دية مغلّظة . 

وغلية كقارة. 

ودية شه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف : مائةٌ من الإبل : 
أرباعاً كنس وفشرون ينين مخاضء وخمس وعشرون بنت لبون. 


م 


وخمس وعشرون حقة. وخمس وعشرون دع 


[وجوب الدية المغلظة على العاقلة بالقتل شبّه العمد :] 

(إذا تن رجل رجلاً شبة عَمْدِ): ٠‏ كما تقدم: (فعلئ عاقلته دية 
مغلّظةء وعليه) 0 5" وسيأتي أنها عق رقبة مؤمنة » وإن لم 
يجد: فصيام شهرين متتابعين. 

[قَدْر الدّية المغلّظة :] 

* (ودية شبه العمد) المعبّر عنها بالمغلّظة (عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف: اكه من الإبل أرناعا) وهي : احم وَعَشرون نشت 
مَخَاض)» وتقلاّم في في الزكاة أنها القى ملعتف السنة الكائيةة زو مين 
ووو سكت رن وغ التي طعدت: قن الثالئة6: “( ومين 
وعشرولد حقة). وهي: التي طعنت في الرابعة» لوس وقترون 
جَذَعَة)» وهي : التي طَعَنَت في الخامسة. 

ده : ثلاثون دع : وثلاثون حقة. وأربعون َيه كلها 
خَلفات. في بطونها أولادها. 


كتاب الدّيّات ليك 


ولا ينبت التغليظ إلا في الإبل خاصة. 

فإن قضِيّ بالدية من غير الإبل : لم تتغلّظ . 

وثَتْلٌَ الخطأ تجب به الدية علئ العاقلة . 

والكداره ملق القائن. 

والدية في الخطأ مائة ة من الإبل : ألخوانا: عشرون بنت مخض 


و 


وعشرون ابن مَخَاض» وعشرون بنت لبون. وعشرون حقة. وعشرون 


2 
4# 


ع 


قال الإسبيجابي: والصحيح قول الإمام» واعتمده المحبوبي. 
والسفى2 وغيرهماء كما في (التصحيح». 

* (ولا يث يبت التغليظ إلا في الإبل خاصة) ؛ ؛ لأن التوقيف فيه. 

(فإن قضي بالية عن غير الأبل لم تتغلّظ) ؛ لأنه من باب 
المقدّرات» فيّقف على التوقيف. 

4 (وقل كدعبي نه بالشرةا غلا اللا قلق موا لقان جل 
القاتل) ؟ لما يا اول الجناناكة 

[قدر دية القتل الخطأ : ] 

* (والدية فى الخطأ) غير مخلطة وهى: لقان هلة الإبل اماف : 
عقتوون بنك تقاض : ووو ابن مخاض » واعقير ون هك رن 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة)؟ لأنها أليق بحالة الخطأ؛ لأن 
الخاطىء معذور. 


سن كتاب الدّيّات 


ومن العيّن : ألف دينار. 
ومن الوَّرق : عشرة آلاف درهم . 
ولا'قثيت تنبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة . 


وقال أبو يوسف ومحمد : منهاء ومن البقر : ماثتتا وام مي كد 


#:(و) الدية من العتن )1 أن 'اللفتي (ألقت رار" دوهية 
الورق): أي الفضة: (عشرة آلاف درهم""), ون سبعة. 
4# ب تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة””) المذكورة (عند 


وقال أسق يوسفة وميد )+ كيت أبفيا (قنياء وام اليفر: مائتا 


)١(‏ يعادل الدينار بالغرامات عند الحنفية: (0غ)» وعند غيرهم (70,"غ)» كما 
قدره العلامة الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله» أمين فتوئ حمصء. في 
رسالته في المقادير الشرعية» أما د/ محمد الخاروف فقدره بما يعادل (5,70غ) 
بدون تفصيل بين الفقهاء» ينظر تحقيقاته لرسالة الإيضاح والتبيان» ص .5١‏ 

(0) يعادل الدرهم بالغرامات عند الحنفية: (05,”غ)6 علئْ حسب ما قدره 
العلامة الشيخ عبد العزيز عيون السود. وأما عند غير الحنفية فيعادل: (5, ”غ)» لكن 
قذرة د/ محمد خاروف» بدون تفصيل بين الفقهاء, بما يعادل (7,91/5غ)» ينظر 

تحقيقه لرسالة الإيضاح والتبيان ص »5١‏ وينظر الموسوعة الفقهية الكويتية .544/7١‏ 

() أي الذهبء. والفضة» والإبل. 


كتاب الدَّيّات م 


وه 0 2 وه 
بقرة» ومن الغنم : ألفا شاة» ومن الحذل : مائتا حلة» كل حلة ثوبان. 
و ع 


شرفمتوس العف الفا كانه رمن الحا اا 2111 لد 
ثوبان) ؛ لآن عمر رضي الله عنة. هكذا جع علو أهل كل مأل ننها”"". 

قال جمال الإسلام في «شرحه)»: الصحيح قول أبي حنيفة» 
واختاره البرهاني» والنسفي» وغيرهما. «تصحيح)». 

[دية الذمي :] 

0 لودية بنرا للقي برا 1 صلئ الله عليه وسلم: 
«دية كل ذي عَهْد في عهده ألفْ دينار""'» وبه قضئ أبو بكر 


0 الحلة ب إزان وزؤاف الفعري 7 دل 

(0) رُوي موقوفاً علئ عمر رضي الله عنه. كما في الآثار لمحمد ص 2١٠١١‏ 
وسئن أبي داود ١50/65‏ (40170), وسكت عنه هوء والمنذري في تهذيبه 5/8/5 2,7 
ورواه أبو داود أيضاً (4071) مرفوعاً إلئ النبي صل الله عليه وسلم من طريق 
مرسل» وآخر موصولاء وفيه كلام» وينظر نصب الراية 55257/5. 

(*) المراسيل لأبي داود 2715/١‏ وقد ذكر صاحب نصب الراية 77/5 أحاديث كثيرة 
بمعنى هذا الحديث » وقال صاحب الجوهر النقي :1١/4‏ وقد تأيّد هذا المرسل بمرسلين 
صحيحين » وبعدة أحاديث مسئّدة وإن كان فيها كلام؛ وبمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة» ومن 
بعدهم. أه. 


1 كتاب الديّات 


وفى النّفْس : الدية. 
2 و 


وعم ر”' أرضي الله عنهماء كما في «الدرر». 

* ولا دية للمستأمّن» هو الصحيح. 

[دية المرأة : ] 

* وأما المرأة: فديتُها نصف الدية'””'» كما في «الجوهرة». 

[وجوب الدية كاملة في نفس الحر :] 

روفن التسين + التي )*والمراة تسن الح سوق فد الس 
والكبير» والوضيع والشريفف» والمسلم والذمي؛ لاستوائهم في 
الحرمة والعصمة» وكمال الأحوال في الأحكام الدنيوية. «اختيار). 

[دية الأنف : ] 

#كرؤط الماوة ).وهو سا لان تمي الأتع ع لير الا رن 
(الدية)؛ فوا 37 الجمال. 


)١(‏ الآثار لمحمد ص 2.١578‏ سنن البهقى .٠١7/4‏ وينظر نصب الراية 
:/232 والدراية لابن حجر 77/80/7؟. 

(؟) «لأن المرأة جعلت علئ النصف من الرجل في ميراثها وشهادتهاء فكذا في 
ديتهاء وما دون النفس من المرأة: معتبرٌ بديتها». اه من الجوهرة 157/7. 


كتاب الدّيّات كنا 


وفى اللسان : الدية . 


* والأصل: أن كل ما يفوت به جِنس المنفعة: تجب به دية 
كاملة؛ لأن البدن يصير هالكا بالنسبة إل تلك المنفعة. 


0 ولو قطع من القصبة : لا يدَاذ على دية واحدة؛ لأنه عو 
واحد. 


[دية اللسان : ] 


* (وفي اللسان) الفصيح إذا مَنَعَ العلق :أو أداء أكثر الحروف: 
(الدية). 


* قيّدنا بالفصيح؛ لأن في يساق :لايرس كو 
ل 


24600 


* وبمئع النطق» أو أداء أكثر الحروف؛ لأنه إذا مَنَمَ أقلها: 
/ بمنع ء أكثر الحر ٍ- 
قسمت الدية عل عدد حروف الهجاء الثمانية والعشرين» أو حروف 


)١(‏ ومعنئ حكومة عدل: أي أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة في 
الشرع» وكيفية تقديرها: أن يُقَرّم المجني عليه بصفاته التي هو عليها لو كان عبداء 
ويُنظر كم نقصت الجناية من قيمته» فإن قَوّم بعشرة قبل الجناية» وبتسعة بعد الجناية» 
فالتفاوت: العْشرٌ»ء فيجب على الجاني عشر دية النفس. ينظر بدائع الصنائع 3715/1 
ابن عابدين 777/6 (ط الميمنية)» 581١/7‏ (ط البابي)» وسيأتي تعريفها في كلام 
الشارح الميداني في الشجاج ص 796. 


ام كتاب الدّيّات 


وفى الذكر : الدية. 


وفى العقل إذا ضَرَب رأسّه. فذهب عله : الدية . 


اسان 4 ١‏ ن”"'» فما أصاب الفائت: يلزمه.» كما فى 


5 


باون وتمامه في شرح الوهبانية». 
[دية الذكر آ 
* (وفي الذَكر) الصحيح: (الدية). 
أما ذَكَرُ العّينَء والخّصي. والخنث: ففيه حكومة. 
[دية العقل : ] 


نلعت 13 ربا و انتقع فذهي) عله عترده لوي )ف لانن 


)١(‏ أي حروف تتعلق باللسان». وهي ثمانية عشر حرفاً: «التاء» والثاء» والدال» 
والجيم» والذال. والراء» والزاي» والسين» والشين» والصادء والضاد»ء والطاءء 
والظاء» والقافء» والكاف» واللام» والنونء والياء», كما في الجوهرة النيرة 
5 :؛ ونقل فيها التصحيحين» وعد بعضهم حروف اللسان ستة عشرء وهي 
السابقة بدون القاف» والكاف. ينظر ابن عابدين 515/7» البناية ؟15/١57.‏ 

(؟) أي إن كلا من القولين مصحّحء وهما: قَسّم الدية عل حروف الهجاء» أو 
قسمها علئ حروف اللسانء وبعضهم جعل الأول هو الأصح. والثاني هو الصحيحء 
وينظر ما نقله ابن عابدين في حاشيته 01/5/57. 

(9) في نسخ اللباب: «الدرر»ء» والصواب: (الدر)) كما أثنت: وينظر الدر 
المختار مع ابن عابدين 515/57( البابي). 


كتاب الدّيّات كل 
نت و 
وفي اللّحية إذا حُلقت. فلم تَنْبْت : الدية. 


وفي شعر الرأس : الد 


بذهاب العقل تتلف منفعة الأعضاء»ء فصار كتلف النفس. 

نا قي اونا :أو انضا نه أو له اود رم أن 
كلامه» كما في «الجوهرة». 

[دية اللحية : ] 

* (وفي اللّحية) من الرَّجُل (إذا خُلقساء فلم تَنْيْت: الدية). 

# أما لحية المرأة: فلا شيء فيها؛ لأنهنا تقض 

وفي (شرح الإسيجابي) : قال الفقيه أبو - جنل الهندوانن: هذا 
إذا كانت اللبعنة كاملة تسمل بياء فإن كانت طاقات متفرقة لا يُتَجِمّل 

* فإن كانت غير متفرقة» إلا أنه لا يقع بها جمال كامل: ففيها 
حكومة عدل. اه 

[دية الشارب :] 

2 في (الهداية): وفي الشازت: كود انه وهو الصحيح. اه 

[دية شعر الرأس : ] 


* (وفي شعر الرأس) من الرجل والمرأة إذا حَلّقَه أو تنه ولم 
يست : الك 


1 كتاب الديّات 


وفي الحاجبَيّن : الديق وفي العينين : الدية» وفي اليدين : 0 
وفي الاجلين : الدية وفي الأذنين : الديةء ٠‏ وفي الشفتين : 
وفي الأنثيين : الدية» وفي ثدبي المرأة : الد 

وفي كل واحد من هذه الأشياء : نصف الدية . 

وفي أشفار العينين : الدية» وفي أحدها : رَيُْ الدية 

[دية الحاجبين ونحوهما :] 

2 وفي الحاجبين) كذلك: (الدية؛ وفي العوين» الف وفي 


اليدوة: اليه وفي الرّجلين: الو وفي الأذنين: الدية وفي 
الشفتية 1 وفي الأنشيين) أئ الخصيتين : لكيه 


2 
* وفي ثديي المرأة), وحلمتيها: : (الد ية): أى د دية المرأة. 


* قيّد بالمرأة؛ لأن في ثديي الرجل: حكومةء كما في 
«الجوهرة». 

* (وفي كل واحد من هذه الأشياء» المزدوجة: (نصف الدية) ؛ 
لأن في تفويت الاثنين منها حرس السك دكار الجمال» 
فيجب كمال الدية» وفي اسعك3ّ هي : تفويت النصف» فيجب نصف 
الدية. 


[دية أشفار | لعينير” :ا 


(وفي أشفار العينين) الأربعة إذا لم تنبت: (الدية). وفي الاثنين 
منها: نصف الدية» (وفي أحدها: ربع الدية) ؛ لما بين 


كتاب الدّيّات ينا 


ووو 


وفي كل إصبّع من أصابع اليدين» والرجلين : عشَرٌ الدية . 

والأصابع كلها سواء . 

وكُل أصبع فيها ثلاثةٌ مفاصل : ففي أحدها : ثلث دية الإصبع . 
وما فيها مفصلان : ففي أحدهما : نصف دية الإصبع . 


[دية الأصابع :ا 


000 كن اباي الندية »وال جلي عقر الدية) ؟ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل إصبع عَشْر من الإبل)”". 

7 (والأصابع كلها) : أي صغيرها وكبيرها (سواء) ؛ لاستوائها في 
المنفعة. 


/ 


* (وكل أصبع فيها ثلاثة مفاصل: ففي أحدها): أي أحد 
المفاصل (ثلث دية ة الوصبع) ؛ ؟ لأنه ثلثها. 
(وما فيها مفصلان: ففي أحدهما نصف دية الإصبع) ؛ لأنه 


)١(‏ الإصبع: يُذكر» وَيُوَنّتْءٍ وفيه خمس لغات: (إصبّع)» و(أصبّع): بكسر 
المحوة وشوي ةوالت رمه ديم و(إصبع): بإتباع الكسرة الكسرةء و(أصبّع): 
بإتباع الضمّة الضمّة و(أصيع): ؛ بفتح الهمزة. وكسر الباء. مختار الصحاح (صبع)» 
وعليه فهي: (إصبّع)» (أصبّع)» ل (أصبّع)» (أصبع). 

(؟) سنن الترمذي .)١7591( ١7/5‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» سنن 
أبي داود ١57/6‏ (5557)» وينظر نصب الراية 5 /7/". 


كن كتاب الديّات 


وفي كل سن : خمس من الإبل. 


نصفهاء توزيعا للبدل على المبدل. 

[دية الأسنان : ] 

5 2 و ف ل ييه 9 00 

2 (وفي كل سن) من الرجل : صف عشر الدية. وهي (خمس 
من الإبل). أو خمسون دينارا» أو خمسمائة سم 

* وحينئذ تزيد دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أخماسها؛ 
ع 3 7 01 و ع 
لانها في الغالب اثنان وثلاثون: عشرون ضرساء واربعة أنياب؟؛ 
وأربعة ثناياء وأربعة ضواحك, ولا بأس في ذلك؛ لثبوته بالنص""', 
علئ خلاف القياس » كما فى «الغاية». 

# وفي «العناية»: وليس في البدن ما يجب بتفويته أكثرٌ من قدر 
الذيةء سو الأسدان. :اه 

[دية سن المرأة :] 

# قمّدنا بسن الرجل ؛ لأن دية سن المرأة: نصف دية سر الرجل» 
كما فى «الجوهرة). 


)١(‏ فقد روئ ابن ماجه فى سئنه 8857/7 )5501١(‏ «عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن النبي صلئ الله عليه وسلم قضئ في السن خمساً من الإبل»» وإسناده 
حسن » كما فى زوائد ابن ماجه للبوصيري» وينظر نصب الراية 00 


كتاب الديّات لض 


0-4 و ع و 
والأسنان والأضراس كلها سواء . 
ذ- 0080 2 0 و 
ومن ضرت عضواء فأذهب منفعئه : ففيه دية كاملة.» كما لو 
هه 5 5 و 
قطعه. كاليد إذا شلت» والعين إذا ذْهَبّ ضوءها . 


[الأسنان والأضراس سواء فى الدية :] 
#* (والأسنان والأضراس كلها سواء)؛ لاستوائها فى المعنيا؛ لأن 
0 

الطواحن وإن كان فيها منفعة الطحن» ففى الضواحك زينة تساوي 
ذلك». كما فى «الجوهرة». 

[دية المنافع :] 

0 (ومن ضرت مرا فأذهب منفعتّه : ففيه 7 كاملة): أي دية 
ذلك اعضو إن بقن قائماء::ونضير (كها لو 'قطعة) دولك (كاليد ذا 
شَلت» والعين إذا ذَهَبّ ضوءها)؛ لأن المقصود من العضو منفعتّه 


فذهاب منفعته : كذهاب عيئه. 


دض كتاب الدّيّات 


0 0-1 لين بير 7 2 2 ع ا 
3 والشجّاج عشرة : الحارصة . والدامعة. والدامية. والباضعة . 

م كاه لاص ير 0 ب 9 ٠‏ 3 
والمتلاحمة . والسمحاق» والموضحة. مامه نر أدشاكوة يمك الحم لم مما رو وك وج 36 


[فصل في التنّجَاجٍ وما يجب فيها] 


* (والشجاج)» وهي: ما يكون في الوجه والرأس من الجراحة 
(عشرة)؛ وهى: 

١‏ (الحارصة) ‏ بمهملات - وهى: التى تَحْرصُْ الجلد 

١‏ (والدامعة) - بمهملات أيضاً - وهي: التي تُظهر الدمّ 
كالدمع» ولا تسيله. 

(والدامية)» وهي: التي تُسيل الدم. 

4- (والباضعة)» وهي: التي تَبْضّع اللحم: أي تقطعه. 

(والمتلاحمة)» وهي: التي تأخذٌ في اللحمء ولا تبلغ 
السمحاق. 


أ 


ا يم )2 وهي: التي تصل السّمّحَاقَ» وهي جلد: زقيقة 
(والموضحة). وهى: التى توضح العظم: أي تظهرة؛ 


كتاب الدَّيّات يكن 


والهاشمة: والممقلف والآمَةٌ 


ففى المواظيحة: القصاص إن كانت عمداً. 


8 (والهاشمة)» وهي: التي تَهْشم العظم: أي تكسره. 

3 (والمعلة )تفن ي: التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره. 

ل 2 الاتة )اه وهى: التى تصل إلى 6 الدماغ وهى الجلدة 
التي فيها الدماغ. 

* وبعدها الدامغة - بغين معجمة ‏ وهي: التي تُخرج الدماغ. 
ولم يذكرها مي للموت بعدها عادو فتكون قتلا» لا شجاجاً 
فعلم بالاستقراء بحسب الآثار» أنها لا تزيد علئ العشرة. «در). 

[وجوب القصاص ذ في الموضحة العمد :] 

* (ففي الموضحة: القصاص إن كانت) الشجة (عمداً)؛ لإمكان 
المماثلة فيها بالقطع إلئ العظم» فيتساويان. 

* ثم ما فوقها''': لا قصاص”'' فيه بالإجماع؛ لتعذر الممائلة. 


)١(‏ أي فوق الموضحةء وهي الشجاج الثلاث المتبقية: الهاشمة» والمئقلة» 
والآمة. 


.775/15 أي لاقصاص في كسر العظم الذي حصل بالشجة. ينظر البناية‎ )١( 


كن كتاب الديّات 


وما دون الموضحة : ففيه حكومة عَدْلَ. 


* وأما ما قبلها''': ففيه”' خلاف: 

روئ الحسن عن أبي حنيفة: لا قصاص فيها. 

وذكر محمل في «الأصل). وهي اقل لوراك : أن فيه القصاص» 
إلا في التتعاق:: ذاند لآ تضاض فيه اماع ؟ 00 المماثلة» إذ لا 
يمكن أن ينشق حتئ ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظمء » بخلاف ما 
ا لومكانه بعمل حديدة بقدْر ذلك» رخاتي اسم إلى آخرهاء 
فيستوفئ منه» كما في «الجوهرة»» ومفله في «الهداية»)» واشرح 
الوسبيجابي). 

* (ولا قصاص في بقية الشجاج)» هذا بعمومه إنما هو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة» وأما علئ ما ذكره محمد في «الأصل»): 
فمحمول علئ ما فوق الموضحة. اجوهرة)». 

اد ا سجرن نا لج العا 

# لوادونالبواتعهحة) هن السك السابقة (نقيه جكوسة عدال ): 
الى كما قال«الطعاري: 


)١(‏ أي الشجاج الست التي هي قبل الموضحة. 


)١(‏ أي في الحكم. 


كتاب الدَيّات كن 


عو يراه 


وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية . 
وفي الهاشمة : عُشْْرٌ الدية . 

وفي المتقلة : عُشمْرٌ ونصف عر الدية . 

وفي الآمّة : ثلث الدية. 


[كيفية تقدير حكومة العدل :] 


أن يقوم داوكا حير هذا الأثر» ثم معهء فقدر التفاوت بين 
القع مب ادر ار فإن كان نصف عر التمتين: 


2 400 


وجب لعي شر الدية. وهكذاء وبه يفتئ » كما فى «الدر»). تبعاً 
ل«الوقاية»)» و«النقاية»» و«الملتقئ)» و«الخانية»)» وغيرها. 


[دية الموضحة الخطأ : ] 
(و) ب يجب (في الموضحة إن كانت خم :الضف عكر الدية)ء 
كاسن اناه خمسمائة درهم في الرجل » وماثتان وخمسون في 


3 


المرأة. 
* وهي علئ العاقلة. ولا تعقل العاقلة ما دونهاء كما يأتي. 
(وفي الهاشمة: عششر الدية. 
وفي المتقلة : عشرء ونصف عثئْر الدية. 

* وفي الآمة : كلف الورة: 


كك كتاب الديّات 
9 و ُّ و جو 
وفى الجائفة ثلث الدية. 
فإن تفذت : فهى جائفتان. ففيهما : ثلثا الدية. 


وفي أصابع اليد : نصف الدية. 


3 وفى الجائفة)» وهى من الجراحة» لا من الشجاجء وهى ان 
تغيل إل الشنوف: ردلك الدية) أيقا + لآلها مشزلة الام 

#توكل لكا قبت بالعديق ”7 

لفان تنلات" الجائفة “(فهى كان تتنيماه كلنا الدية)ء 
فى كل جائفة: ثلثهاء كما قضئ بذلك أبو بكر رضى الله عنه”". 

[دية أصابع اليد :أ ٍ 

* (و) يجب (في) قطع (أصابع اليد) كلها: (نصف الدية)؛ لأن 


)١(‏ وذلك في حديث طويل في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلئ الله عليه 
وعلم لععرن إن سو رط نقها 1 01109//41 وني اتيت ته وميه 
ابن حبان (الإحسان) 501/1١5‏ (5009)». مصنف ابن أبي شيبة »58/1١5‏ والحديث 
فيه كلام طويل في إرساله» وضعف طرقه. لكن له شواهد كثيرة تقويه. وجرئ الأئمة 
على العمل به. 

)١(‏ في نسخة القدوري مع الجوهرة .7١94/7‏ ومع خلاصة الدلائل: «تعدّت»: 
أي إلئ الجانب الآخرء لكن في نسخ القدوري المخطوطة والمطبوعة» وفي نسخ 
اللباب كلهاء وزاد الفقهاء. والهداية كما أثبت: «نفذت)». 

(”) سئن البيهقي 80/4» وينظر نصب الراية 4 /5/الا. 


كتاب الدَيّات نض 


وإن قَطَعَها مع الكف : ففيها نصف الدية . 
وإن قَطَّمَها مع نصف الساعد : ففي الكفً : نصف الديةء» وفي 
3 
الزيادة : حكومة عَدُل . 
وفي الأصبع الزائدة : حكومة عدل. 


في كل إصبع: عشر الدية» كما مر. 
* (و) كذا الحكم (إن فَطَعَها مع الكف: ففيها): أي الأصابع مع 


سرس اله 


الكفف :ضيف الذية)؛ “أن الكف تَبَع للأصابع. 

* (وإن فطعي ): أي دضع (مع نصف الساعد: ففي الكف 
نتصف الديف ى باج عكرت - عدل). 

والصحيح قولهماء واعتمذه المحبوبي» والنسفي. 
اتصحيح). 

[دية د الزائدة : ] 

#4 (و) يجب (في الأصبع الزائدة: حكومة عدل)؟ تشريفا 

للقدمي؛ ذنها ا م بلاق يا ولا زينة. 


* وكذا السن الزائدة. «جوهرة». 


يكن كتاب الدَيّات 


وفي عين الصبي» وذكره ولسانه إذا لم ُعلم صحته : كو 
عدل. 


24 


ذه 3 2 4 5 7 357 2 0 .سمو ع 02000 
ومن شح رجلا موضحة. فذهب عقلهء أو ”د أسه : د< 
سه مو 5 بسعرن ان 

٠ 0 01‏ فيد لما ا 


ساس و 03 عو 0 و 5 ع ير 
وإن ذهب سمعه. أو بصره» أو كلامه : فعليه أرش جع به لما 


[دية عين الصبي الصغير :] 

* (و) كذا (في عين الصبي» وذكرهء ولسانه إذا لم تُعلم صحته) : 
أي صحة ذلك العضوء متتري الور عر في لديا كادي 
اللسان «الحكرن عدل) ؛ لأن منفعته غير معلومة. 


* (ومّن شحج رجلا موضحةء فذهب) بسببها (عقله» أو شعْرٌ 
رابنة) كله فلم ينبت : : (دخَل أرش ' الموضحة في الدية) ؛ لدخول 
الجزء في الكل». ٠‏ كمن قَطَمّ إصبعاً» فشلّت اليد. 

* قيّدنا بالكل؛ لأنه إذا تناثر بعضة: ينظر إلئْ أرش الموضحة» 
وإلئ الحكومة فى الشعر» فإن كانا سواء: يجب أرش الموضحة. 

وإن كان أحدهما أكثرَ من الآخر: دخل الأقل فى الأكثرء كما فى 
«(الجوهرة». 


ير لت و 3 و ع 01 5 "و 
(وإن ذهب) سبيها (سمعه» أو بصره» أو كلامه: فعليه ارش 


كتاب الدَيّات كن 


الموضحة مع الدية. 
200 0006 قتي لل ين ال مين 5 
ومن قطع إصبع رجلء فشلت أخرئى إلئ جانبها : ففيهما 
الأرش» ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة . 
ا نه ساس سس 55م ر١3.‏ لعز إيك :* 
ومن قلع سن رجل» فنبتت مكانها أخرئ : سقط الآارش . 

أ 02 02 2 5 3 2 5 000 
ومن شّج رجلاء فالتحمت الحراحة. ولم يبقَ لها أثرء ونست . 
الموضحة مع الدية)»؛ ولا يدخل فيها؛ لأنه كأعضاء مختلفة» بخلاف 

العقل. لعود نفعه للكل. 
[دية من قطع إصبعاً فشلّت إصبعٌ أخرئ :] 
* (ومن قطع إصبع رجل» فشلبيه أخرئ: إلا . تجانيها» .ففنهما 
وعندهما: عليه القصاص فى الأوليل» والأرش فى الأخرئ. 
قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشئ 
البرهاني» والنسفي, وغيرهما. ااتصحيح). 
[حكم من قلع سنا فنبتت غيرها :] 


لأن حقه قد انجبر بعود المنفعة والزينة. 


[التحام الشجة بعد الجناية :] 


2 ل 2 و - ع عزو ع 
(ومن شج رجلاء فالتحمت الجراحة» ولم يبق لها أثرء ونست 


الشعرٌ : سقط الأرش عند أبى حنيفة . 
وقال أبو يوسف : عليه أرش الألم . 


وال #سفيية عليه عر الطيي». 


الشعر) كنادكم: (سقط الأرش عند أبي حنيفة)؛ لزوال الشّيّن الموجب 
له؟؛ ولم يبقَّ سوئ مجرد الألم ؛ وهو لا يوجب الأرش. 

(وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم)» وهى حكومة عدل. 
اهداية). 

(وقال محمد: عليه أجرة الطبيب)» وثمن الدواء ؛ لأنه إنما لزمه 
ذلك من فعله. 

وفي «الدر» عن «شرح الطحاوي»: فسَّر قول أبي يوسف: أرش 
الألم: بأجرة الطبيب» وثمن الدواء؛ فعليه لا خلاف بينهما. اه 

وفى التصحيح): وعلى قول الإمام اعتمد الائمة المحبوبى» 
والنسفيء وغيرهما. 

و 9 
لكن قال في «العيون»: لا يجب عليه شيء؛ قياسا"'". 
و ع و و 
وقالا: يستحسن أن تجب عليه حكومة عدل» مثل أجرة الطبيب» 


.500 وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله» كما في تصحيح القدوري ص‎ )١( 


كتاب الدَّيّات 4 


2 آل 2 ف وى َه 5 1١‏ 0 
ومن جرح رجلا جراحة : لم يقتص منه حتى يبرأ . 


ومّن قَطْمَّ يد رجل خطأء ثم قتله خط قَبْل البرء : فعليه الدية» 
وسقط ارش اليد 


وثمن الدواءء وهكذا كل جراحة برئتت؟؛ 6 للف وعدا 


[لا قصاص في الجراحة حتئ يبرأ المجروح :] 

* (ومّن جَرَحّ رجلاً جراحة: لم يقتصً منه) حالاً؛ بل (حتئ يبرأ) 
منه؛ لأن الجرح معْتَبَرٌ بما يؤول إليه؛ لاحتمال السراية إلئ النفس» 
فيظهر أنه قَثْلء وإنما يستقر الأمر بالبرء. 

[قَطَع يده خطأء ثم قتله خطأ :] 

* (ومن قَطَمَّ يد رجل خطأء ثم قتله خطأ) أيضا (قبْلٍ البّرء) منها: 
(فعلية النية» وسقط أرشن البن) + لاتحاد حسن الجناية: 

* وهذه ثماني مسائل؛ لأن القطع اناعتي أ ها رو لفك 
كذلك. فصارت أربعة» ثم إما أن يكون بينهما برء» أو لا»ء صارت 
ثمانية : 


)١(‏ هكذا: «للجناية»: في نسخ اللباب كلهاء لكن في تصحيح القدوري» والنقل 
عنه» فى المطبوع منه ص 65 ». وفى ثلاث نسخ خطية» وكذلك فى ابن عابدين 
9,65 والنقل عن المصدر نفسه: «زجراً للسفيه». 


14 كتاب الدَيّات 


اد دن ان كر ييا عي ومرف ستهيناة 1 يُقنَصّ بالقطع, ثم 
بالقتل. 

-١‏ وإن لم يبرأ: فكذلك عند الإمامء خلافاً لهما. 

. 1 2 

؟.وإن كان كل متهما خطاء: فإن ترئى* بنيهما: أخل بهنها > فنعب 
دية اليد» والتضين .: 

5- وإن لم يبرأ بينهما: كَمَتْ دية القتل» وهى مسألة الكتاب. 

0 إن قَطَّعْ عمداء ثم قل خطاً. 

دأو بالمكيد ”7 

١"‏ سواء برى” بينهما. 

ع ع #6 .ب و 

/- أو لم يبرأ: أخل بهما؟؛ لاختلااف الجنايتين» وتمامه فى صدر 
الويف 

[دية العمد الذي سقط فيه القصاص بالشبهة : ] 

4 كل عمد سقط فيه القصاص بشبهة). ككون القاتل أبأء أ 
له القضامن رلا للجاني» أو كان في القاتلين صغير”") 0 


)١(‏ أي قطع خطأء ثم قتل عمداً. 
(؟) حيث لا يقتص من الباقين» والصغير هو الذي فكَّهِم من القصاص. 


كتاب الدّيّات 1 


فالدية فى مال القاتل . 
وكل أرش وَجَبّ بالصلح. أو الإقرار : فهو في مال القاتل . 


2 2 و 
وإذا قَتَلّ الأب ابه عمدا : فالدية في ماله في ثلاث سنين . 


أحد الأولياء: (فالدية ل مال القاتل) » فى ثلاث سنين. 

* (وكل أرش وَجَبّ بالصلح» أو الإقرار: فهو في مال القاتل) 
أيضاء ويجب خالا؛ لأنه مال |مهل بالعقد. وما عق بالعقد: 
فهر حال» إلا إذا اشتُرط فيه الأجل» كأثمان البيعات» كما في 
«الجوهرة». 

[دية الولد إن قتله الأبْ عمداً : ] 

(وإذا شل الأب ابنّه عمداً: فالدية فى ماله فى ثلاث سنين). 

* وكذا لو شاركه في قثْله أجنبي: فالدية عليهماء وسَّقط عنه'" 
القصاص. 

[حكم ما لو اشترك عامدان في قتل» ثم عفيّ عن أحدهما :] 


* وإذا اشترك عامدان في قثْل رجلء فعفي عن أحدهما: 
فالمشهور: أن الأ" معت عليه القصاص. 


(9) ايع الأسبى: 
() الذي لم يف عنه. 


6 كتاب الديّات 


وكل جناية اعرف بها الجاني : فهى في ماله. ولا يُصدّق على 
عاقلته . 
وعَمّدٌ الصبي» والمجنون : خطأء و فيه الديةٌ على العاقلة. 


ومّن حَفْرَ بثراً في طريق المسلمينء أو وَضّعٌ حَجَراًء فتلف بذلك 
إنسان : فديئه علئ عاقلته . 


وعن أبي يوسف: لا قصاص عليه؛ لأنه لما سقط عن أحدهما: 
صار كأن جميع النفس مستوفاة بفعله» كذا في الكرخي. «جوهرة». 

#اروكل جفاية لتر بها التعائن رون مالف ولا لس اانا 
١‏ رن 

[حكم عمد الصبي والمجنون :] 

© [(وعمد الصيى. انعو خط )4 الأنه الى لما" تمه 
صحيح ‏ ولذا له ابأئما: ْ 

* (و) يجب (فيه الدية علئ العاقلة)» ولا يُحْرّم الميراث؛ لأنه 
للعقوبة» وهما ليسا من أهل العقوبة. 

[دية جناية ما يحدثه الرجل في الطريق :] 


3 (ومّن حَفْرَ بثرا في طريق الموارين» أو وضع حجر أو 
ا أو اا (فتلف بذلك لدان ؛ فديته على عاقلته)؛ لوجوبها 


5 
0 
9. ٠ 


22 


كتاب الدَيّات 66 


وإن تلف فيها بهيمة : فضماتها في ماله. 


وإن أشرع 2 الطريق خشباء أو رشنا أو ميزاباء قط على 
ب / 
إنسان» فعّطب : فالدية علي عاقلته. 


* (وإن تلف فيها بهيمة: فضمانها في ماله)؛ لأنه ضمان مال 
وضمان المال لا تحمله العاقلة. 


3 (وإن أشرع): أي أخرج (في الطريق اي 9 اناك 
كظُلة: وجذعء هر دان 0 (أو ميزابً)ء أو نحو ذلك» (فسقط 
علئ إنسان» فعطب): أي هلك: (قالدية على عاقلته)؟؛ لوجوبها 


0 
+ ٠. 


* وهذا إن أصابه الطرف الخارج؛ أما لو أصابه الطرف الداخل 
الذي هو في حائطه: فلا ضمان عليه؛ لعدم فيه الآنه موضوع في 
ملك 


# وإن أصابه الطرفان عي ضمن النُصف. 


* وإن لم يُعلّم أي الطرفين أصابه: فالقياس أن لا يَضمن؛ 
للشك. وفى الاسفعنان: يضمن النصف. كما فى «الجوهرة». 


)١(‏ يوصل به بين شيئين عاليبن. 
(؟) وهو مقدم علئ القياس» على القاعدة العامة. 


01 كتاب الديّات 


ولا كفارة على حافر البئر» وواضع الحجر. 


[حكم بناء مظلة ونحوها خارج ملكه :] 
* ثم هو" جائز إن لم يضر بالعامة» ولكل واحد من أهل 
الخصومة منْعهء ومطالبته بتقضه إذا بنئ بنفسه من غير إذن الإمام. 


وإن 5 للمسلمش : كمسجد ونحوه». أو بإذن الإمام: لا 


#انوأما إذاكان بغر بالماقة فلايجو مظان 

[حكم الجلوس في الطريق للبيع ونحوه :] 

* والجلوس في الطريق للبيع والشراء: على هذا''". 

* وهذا كله في الطريق العام» أما غيرٌ النافذ"”: فلا يجوز إحداث 
شيء فيه مطلقاً إلا بإذنهم؛ لأنه بمنزلة الملك الخاص بهم. 

[لا كفارة علئ المتسبب :] 

* (ولا كفارة عل حافر البثر» وواضع الحجر)؛ لأنها تتعلّق 


)١(‏ أي الإشراع في الطريق. 
(5) إن أضر: فلاء وإلا: فيجوز. 
(8) كممر زقاق معلق: 


كتاب الديّات ا 


٠ -‏ َك 78 - : 
ومن حفر بئرا في ملكه. فعطب بها إنسان : لم يضمن . 
والراكبٌ ضامرٌ لما وطئت الدابة» وما أصابته بيدهاء أو كدّمَت. 


ولا يضمن ما تَفْحّت برجلهاء أو ذلبها. 


بحقيقة القتل» والمتسبّب ليس بقاتل حقيقة؛ لأنه قد يقع بعد موته» 
ويستحيل أن يكون الميت قاتلا. 

* ولا يحرم الميراث؛ لما بِينّاءِ كما مر 

# اومن حفر يثرا فى .ملكه»: فعطب بها إنسان: لم يضيمن) 3" لأثه 
غيرٌ متعدً فى فعْله ؛ فلا يلزمه ضمان ما تولد منه. 

[ضمان راكب الدابة لجناية دابته : ] 

* (والراكب) فى طريق العامة (ضامنٌ لما وطئت الدابة» وما 
ضاف يدها أن .وجليا4: أو بصدتة براسهاء (أور عدمك )"أ 
عقنك ميا لامكان الس دعن 

ع و ع 0 

* والأصل: أن المرور في طريق المسلمين مباح» لكنه مقيّد 
بشرط السلامة فيما يُمكن الاحتراز عنه» دون ما لا يمكن؛ لما فيه من 
المنع من التصرف» ما ررائة. 


والاحترازٌ عن الوطءء وما يضاهيه: ممكن» فإنه” البسق. هق 
5 
ضرورات التسيير» فقيد بشرط السلامة عنه. 


ل كتاب الديّات 


5 5 ع 9 و 2 

فإن راثت. أو بالت في الطريق» فعطب به إنسان : لم يضمن . 
والسائق ضامنٌ لما أصابت بيدهاء أو رجلها . 

والقائد ضامن لما أصابت بيدهاء دون رجلها . 


رجه الج د وال 6 ليس يمكنه الاحتراز عنه: فلم يتقيد 
به.» كما فى «الهداية». 
[ضمان ما تلف بسبب بول الدابة في الطريق :] 
(فإن راثّت) الدائة ؛ (أو بالت في الطريق)» وعي تسير (فعطب 
سهان لم يضمن)؛ لأنه من ضرورات السبير؟ فلا يمكنه الاحتراز 


عنه. 

* وكذا إذا أوقفها لذلك؛ لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا 
بالإيقاف. 

* وإن أوقفها لغير ذلك» فعطب 0 بروثها أ بولها: : ضمن ؛ 

ا الإيقاف؛ 50 السين: (هداية»). 

[ضمان سائق الدابة» وضمان قائدها : ] 

*'(والسائق) للنابة (عَنامِن لما أضابت ييذهاء أو :زجلينا 

* والقائد) لها (ضامن لما أضانة يدها دون ولي 


)١(‏ إذ السائق يضرب الدابة من الخلف. والقائد يشد الحبل من الأمام. 


كتاب الدّيّات و6 


ومّن قاد قطارا : فهو ضامنْ لما وطىء. 


قال الزاهدي فى «شرحه»).ء» وصاحب «الهداية» فيهاء وفى 

«مجموع النوازل»: هكذا ذكره القدوري في «مختصره»» وبذلك أخذ 
. لم .يا )١.‏ 

وأكثرٌ المشايخ علئ أن السائق لا يضمن التّفحة؛ لأنه لا يمكنه 
دَفعها عنهاء وإن كانت تُرئ منه'''» وهو الأصح. «تصحيح). 

وقال في «الهداية»: وفي «الجامع»: وكل شيء ضّمنه الراكب: 
فونه المنامق) واالقاتة + لأنهها عمس ان باقر فيها كذ التافنه 
وهو تقريب الدابة إلئ مكان الجناية» فيتقيّد بشرط السلامة فيما يمكن 
الاحتراز عنه كالراكب» إلا أن على الراكب الكفارة فيما وطئت» ولا 
كفارة عليهماء وكقامة فيها. 

[جناية قائد الإبل المتصلة (القطار) : ] 

* (ومّن قاد قطاراً””"» فهو ضامرٌ لما وطرء)؛ لأن عليه حفظّه. 


)١(‏ ووجهه: أن النفحة بمرأئ من عين السائق» فيمكنه الاحتراز عنهء وغائبة 
عن بصر القائدء فلا يمكن الاحتراز عنه. الهداية 20١9/7/5‏ وينظر الجوهرة 5/7؟57. 

(5) أي يرئ السائق النفحة» لأنه يضرب الدابة من الخلف. 

(9) القطار: هو عدد من الإبل المتصلة ببعضها في السير علئ نسق واحد. ينظر 
البناية »778/١5‏ المصباح المنير (قطر). 


و 
فإن كان معه سائق : فالضمان عليهما. 
وإذا جنئ العبلاً جناية خطأً : قيل لمولاه : إما أن تدفعه بهاء أو 


ع 


تَفْدِيّه فإن دَفَعَه : ملكه ولي الحناية » 272 توخ وا وكين ل ما ال ا ع جا حلا لج 0 


كالسائق» فيصير متعدياً بالتقصير فيه» والتسبب بوصف التعدي سبب 
الضمان» إلا أن ضمان النفس علئ العاقلة» وضمان المال فى مالهء 
كما فى «الهداية». 

* (فإن كان معه): أي مع القائد (سائق: فالضمان عليهما)؛ 
لاشتراكهما فى ذلك؛ لأن قائد الواحد قائد للكل» وكذا السائق؛ 
أتضال ارده 

[ضمان جناية العبد :] 

* (وإذا جنئ العبدً جناية خطأ) علئ حر أو عبدء في النفين» 
أو ما دونهاء ٠‏ قل أرشمهاء أو كثر: (قيل لمولاه): أنت بالخيار: (إما أن 
تدفعه بها) إلى 9 الجناية» (أو تفديّه) يأوقنها عال. 

* قيّدَ بالخطأ؛ لأنه فى العمد يجب عليه القصاصء وإنما يفيد 
فى النفس فقط. وأما فيما دونها فلا يفيد؛ لاستواء خطئه وعمده فيما 
دونها. 

رفاك دنعه) هو لأه ديا لمكم وك الخداة )دولا شو ل عيره 


)١(‏ الأزمّة: جمع زمامء وهو الحبل الذي يقاد به البعير. المصباح المنير (زمم). 


كتاب الدّيّات 41١‏ 


- 0 ع 
وإن فداه : فداه بأرشها . 


عو 2 4 
فإن عادء فجنئ : كان حكم الجناية الثانية حكم الأولئ . 


* (وإن قداه: فداه بأرشها). 

ل ذلك يلزمه حالاً: أما الأول: فلأن التأجيل في الأعيان 
باطل. 

وأما الثاني : فلأنه جعل بدلا عن العبد» فقام مقامه. وأخد 
حكمه. 

واتمنا الشفاره :وقكلة: الاكترن .لوي الجقاية مدواة. 

* فإن لم يختر شيئء حت مات العبدً: بطل حق المجني عليه ؛ 
لفوات محل حقه. 

* وإن مات بعد ما اختار الفداء: لم يبرأ؛ لتحرّل الحق إلى ذمة 
المولئ» كما في «الهداية». 

[ضمان تكرر الجناية من العبد :] 

# “نا غاذ) العيث (فحترا )انار خوط يعنها قدا العرا” 
ركان ا الجناية الثانية حكم الأولى)؛ لآنه لما خرج من الجناية 
الأولىئ: صار كأنه لم يَجَنِ غير الجناية الثانية. 


1 كتاب الدَيّات 


ل ل ل وإما ا اليك رع له 
وإن أعتقه المولئ» وهو لا يعلم بالجناية : ضّمنَ المولئ الأقلّ من 


قيمته ) ومن أرشها. 


* (فإن جنئ جنايتين) متواليتين: اق و 0 فدائه: (قيل 
للمولئ) : أنت بالخيار: (إما أن تدفعه إلى وَليّي ''' الجنايتَيّن يقتسمانه) 
نييما (علك حدار نك يما عد اران عند نينا 

(وإما أن تفديّه بأرش كل واحدة منهما) : أي الجنايتين؛ لأن تعلق 
الأول مقع لا وميم تعلن العادة بها #الديون المكلاسقة. 

ألا يرئ أن ملك المولئ لم يُمنع تعلق الجناية برقبته: فحَقهُ ولي 
الجناية الأول أولئ أن لا يمع » كما في «الهداية». 

* (وإن أعتقه المولئ) » أو باعه. أو وَهبّهء أو دَيّرهء أو استولدهاء 
(وهو لا يعلم بالجناية: ضّمسّ المولئ الأقلّ من قيمتهء ومن أرشها) ؛ 
لأنه لما لم يعلم: لم يكن مختارا للفداءء إذ لا اختيار بدون علمء 


(1): ولي الجناقيق): اين للشيية . عكذا فى اشيخة القدوري 3117 ه)ء 
وبداية المبتدي مع الهداية ٠/5‏ 0 ومع فتح القدير وشروح الهداية 2,9 فى 
حين أن نسح القدوري كلهاء» ونسخح اللباب كلهاء والقدوري مع الجوهرة» وغيرها 
من شروح القدوري» جاءت بياء واحدة : «ولي الجنايتين). 


كتاب الدّيات ع 


وإن باعه المولئ. أو أعتقه بعد العلم بالجناية : وَجَبْ عليه 
الأرش. 


0 


وإذا جنل المدبّرُء أو أمٌ الولد جناية : ضَمِنَ المولئ الأقلّ من 


إلا أنه استهلك رقبة تعلق بها حق ولي الجناية» فلزمه الضمان. 

وإنما لزمه الأقل؛ لأن الأرش إن كان أقل: فليس عليه سواهء 
وإن كانت القيمة”"" أقل: لم يكن متلفا"" سواها. 

أ( إن باع المو ل أن أعنقة 64 أود قفن نيه تصيرقا بويت عق 
الدفع مما ذكرنا قبله (بعد العلم بالجناية: وَجَبّ عليه الأرش) فقط ؛ 
لأنه لما تصرف به تصرّقاً مَنَعَه من الدفع بالجناية بعد علمه بها: صار 
مختاراً للفداء؛ لأن المخيّرٌ بين شيئين» إذا فَعَل ما يَمنع من اختيار 

[ضمان جناية المدبّرء يعدا اود 


ديو 


* (وإذا جنى لد ان أم م الولد جناية) خطأ: : (ضمن المولى 
الأقل من ن قيمته”") : أي المدبّرء أو أم الولد. 


)١(‏ أي قيمة العبد؛ كما في الجوهرة 777/7» ولم يصرّح الميداني بالنقل عنها. 
(9) أئ الم يكن معلفا بالعتق ستواها: 
(9) فى : نسخة القدوري مع الجوهرة النيرة */2225 وكذلك : نسخة (5859 ه): 


4.1 كتاب الديّات 
ومن أرشها. 


5 ع2 و 4 
وذلك في أمٌ الولد: ثلث قيمتهاء وفي المدبّر: الثلئان”". 


«الأقل من قيمتهماء ومن أرش جنايتهما»» وأما باقى نسخ القدوري» واللباب» وما 
لدي من شروح القدوري المخطوط والمطبوع: فكما أثبت 

)١(‏ هكذا ذكر في الجوهرة الثيرة 77/7؟5. 

(0) قال في الهداية 4/؟١1:‏ «وإنما يجب الأقل من قيمته» ومن الأرشء لأنه 
لاحق لولي الجناية في أكثر من الأرش» ولا ممع من المولئ في أكثر من القيمة». اه 

وأوضح من هذه العبارة ما جاء في شرح القدوري للأقطع (مخطوط)؛ حيث 
قال: «وإنما لزمه الأقل؛ لأن الأرش إن كان أل من قيمته: فلا حقّ لولي الجناية في 
أكثر من ذلك» وإن كان أكثرَ من القيمة: فلم يُتْلف المولئ بالتدبير إلا الرقبة» فلزمته 
قيمته» وكذلك جناية أم الولد لهذا المعنئ». اه» ونقله الزاهدي ذ في المجتبى. 

أي المولا. البناية ."94٠7/1١5‏ 

49) "أي تان العوارة بلقي واللادمماها مدقم وصلية كل من التدين وام 
الولد لولي الجناية من دون اختيار؛ لأنه عند التدبير والاستيلاد لم يكن يعلم أنه 
سيجني ١‏ وقد تقدم قريباً جداً أن العبد إذا جنئ كان المور اتش : بين دقع الغيد إن 
ولي الجناية» أو أن يَفْدِيّه بأرش الجناية» لكن المولئ هنا لا يستطيع التصرُف بالمك رت 
وأم الولد ببيع ونحوه كما يتصرف بالعبد؛ لزوال الملك . ينظر البناية 75907/15 (ط 
بيروت)» نتائج الأفكار 79460/9. 


كتاب الدّيّات لك 
فإن جنئ جناية أخرئ, وقد دَقَعَ المولئ القيمة إلى ولي الأولئ 
بقضاء : فلا شيء عليه . 
وي ولي الجناية الثانية ولي" الجاية الأولئن» فبشاركه فيما د 
وإن كان المولئ دَفَعّ القيمة بغير قضاء : فالولي بالخيار : إن شاء 
بمَ الموليئ» وإن شاء انْبعَ ولي الجناية الأولئ . 


[تكرر الجناية من المدبّرء وأم الولد :] 

(فإن جنئ) المدبّرء أو أم الولد (جناية أخرئ» وقد) كان (دفْعْ 
المولىئ القيمة ل وك ار امن الخامي (فلا شيء عليه) 
سواها؛ ارك رديه وعد وف احتو ضاي دنجي 

(و) لكن يبع 2 الجناية الثانية ولي الجناية الأولئْ» ا د 
فيه جد )ا انل مجان وس فصار بمنزلة الوصي إذا دَفَعَ 

4 (ان, كان المولي 2 ل إن ولي ال الجناية الأول بير 
لدف ما تل ب حل إل لير بايا مرجع المولئ عل الأول 

وقالا: لا شيء علئ المولئ؛ وان بقضاءء أو بدونه؟ لانة 
دَفَعَ إلئ الأول» ولا حق للثاني» فلم يكن متعدياً بالدفع. 


».5 كتاب الدَيّات 


و[ذا: هال الحائط إل 'طريق اللمين + قطولت تضاح بنديه: 
وو 0 ره ره ا “م 
وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على تُقضه حتىئ سقط : ضم” 
ما تلف به من نفس ء أو مال. 


ولأبي حنيفة : أن الجنايات استند ضمائيا إلى التدبير الذي صار به 
المولىئ الا فكأنه دير بعد الجنايات» قتعا و ) جماعتهم 
بالقيمة. فإذا دَفَعها بقضاءء فقد آالثت يذه عنها بغير احهارة» فلا 
يسنا قنك شر ها : فقد سلّم إلى الأول ما تعلّق به 
حق الثاني باختياره» فللثاني ا 01 

[ضمان ما تلف بسقوط الحائط المائل : ] 


* (وإذا ان العا إل طريق الت ار 
0057 وأشهد عليه) بذلك» (فلم يَنْقَضنه في مدة يقدر) فيها (على 
َقْضهء حبئ سَقَط) الحائط: (ضَّمِنَ ما تَلفّ به من نفسء أو مال)» 
رك أختينا دلقم مو اتلس قدا :لاقل اوفك الأمرا ا فدايه 

* قيّد بالطّلّب؛ لأنه لو لم يُطالّبء حتئ تَلفَ إنسان» أو مال: لم 

وهذا إذا كان بناؤه ابتداء مستوياً؛ لأنه بنَاه في ملكهء فلم يكن 
مل )ف مزال مخفا كر قله يقاات ]ذا قاف اقلت بين 
الأكذاة: اإنه يضمن ها اقلق يسقوطة سيا طولية آم 1غ لتعئيه 
بالبناء. 


كتاب الديّات / 


ويستوي أن يطالبه بتقضه مسلم. أو ذمي. 

وإن مال إلى دار رجل : فالمطالبة إلئ مالك الدار خاصة . 

وإذا اصطدم فارسان. فماتا: فعلئ عاقلة كل واحد منهما دية 
الآخر . 


* وقيّد بصاحبه: أي مالكه؛ لأنه لو طولب غيره» كالمرتهن» 
ع - # ع 

والمستأجر. والمستعير: كان باطلا» ولا يلزمهم شيء ؟ لانهم له 
يملكون تقضه. كما فى «الجوهرة». 

# (ويستوي) في الطلب (أن يطالبه بتقضه) أحد من أهل 
الخصومة: (مسلمء أو ذمي»» أو مكاتّب. وكذا الصغير»ء والرقيق 
المأذون لهما؛ لاستوائهم في حق المرور. 

* (وإن مال) الحائط (إلئ دار رجل: فالمطالبة إلى مالك الدار 
خاصة) ؛ لأن الحق له خاصة. 

وإن كان فيهم سكان: فَلَهُم أن يطالبوه» سواء كانوا بإجارة أو 
إعارة. 

[ضمان ما لو اصطدم فارسان فماتا :] 

# (وإذا اصطدم فارسان) حُرَان خطأً (فماتا) منه: (فعلئ عاقلة 
كل بواعن اجيم يه «الكشر) 4 لامكل نكل انحن نيه قات 1 
فعل الآخر. 


واه بو و م1 اله لهك عه يو موك ها اللا عه الها ها اها مهن امه اهار جهها ون لوا أن مها لاا ها لول 1 بأل ور اي واد ل اا ل قا يي الها ها اه اله © 


)١( > 


مون لح 4 لآق الو كان سديم: فينها كور سوا كان 


ٌُ 


أن الأول" فلذن الجناية تعلقتك يرقية كل منهها دعا .وفداء» 
وقةنقافك"" يقيقع المولي. 


2 وأما الثاني”*) فللآن كل واحد منهما هلك بعل ما سم 


“* وقيّدنا"' بالخطأ؛ ؛ لأنه لو كانا عامدين: ضَمِن كل واحاد منهما 
لدي" لأن فعْل كل واحد منهما محظورٌ وأضيف التلف 
0 فعلهماء كما فى «الاختيار». 


(1) لأنهما قيمة» أي مال» فيكون تلف مال بمال» فيتساقطان. 

(6) أي الخطأ. ينظر الهداية »١199/5‏ البناية .77”5/1١5‏ 

() هكذا: «فاتت»: بتاءين» كما فى الهداية .35٠١/5‏ وكذلك فى طبعة الهداية 
التي مع شروحها 557/4. والنقل فنا لون تصريح» والمراد: 8 الرقبة» وأما 
نسخ اللباب كلها ففيها: «فات». 

(5) أي العمد. 

(5) ولم يخلّف بدلا لأن العبد لا مال له. ينظر البناية 575/17. 

(5) أي اصطدام الفارسيّن الحريّن. 

(0) لأن القتل حَصّل نصف من نفسه» ونصف من الغير» ولذا وجب النصف. 


كتاب الدَّيّات 6.1 


- ىو 2 5 2 
وإذا قَتَلَ رجل عبدا خطأ : فعليه قيمثه» لا يزاد عل عشرة آلاف 
درهم: 
: 1 5 00000 
فإن كانت قيمثه عشرة آلاف درهمء فأكثر: قضي عليه بعشرة 
آلاف إلا عشرَة. 


اانا 


ع م 
وفى الأمة إذا زادت قيمتها عل الدية : تجب خمسة آلاف إلا عشرة. 


[ما يجب في الجناية على العبد :] 


* (وإذا قَتَلَ رجل عبداً خطأ: فعليه قيمئّه)» لكن (لا يرَادُ) بها 
(علئ عشرة آلاف درهم)؛ لأنها جناية علئ آدمي. فلا تراد عل دية 
الحر؛ لأن المعاني التي في العبد» موجودةٌ في الحرّء وفي الحر زيادة 
الخريةة كاله جف نقد أكره كلاة لآ يجب لي اعد نيع تقسناله 
أو 

2 رفن كانت شمته عشره آلاف دهم فأكثر: قضيّ عليه بعشرة 
آلاف العد :)4 إظيهارا لاقطاط رده 

(وفي الأمة إذا زادت قيمتها علئ الدية): أي دية المرأة الحرة: 
(تجب 0506 آالاف إلا كك اعتباراً بالحرية» فإن ديتها على 
النصف من الرجل» تشقن العقبة إطهارا لانحطاط الرق» كما في 
العبد» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. 


وكال آرت ؤفك "تسب القيية بالغ بلغت 


يد كات" الدياك 


وفي يد العبد: نصفف قيمته. لا يزاد على خمسة آلاف إلا 


و- 
زب 


خمسه . 
قال فى «التصحيح) : وعلى قول أبى حنيفة ومحمد اعتمد الائمة 
البرهاني» والنسفي. والموصلي» وغيرهم. 


2 وقال الزاهدي: وما وقع في بعض تسح «المختصرا (وفي 
الأمة: : خمسة آلاف إلا خمسة) : غير ظاهر الرواية» وفي عامة الأصول 


والشروع القن ررك نا داك عشرة). 

وؤوف اللحيي قد ارج شفتيفة« اله ديع كعينة لان سنوي 
والصحيح ما ذكرناه. 

و 

وفي (الينابيع» : والرواية المشهورة هي و4 وهي الصحيحة 
في التسَخ. اه 

[ما يجب فى الجناية عل يد العبد :] 

# (وفي يد العبد) إذا قطعّت: (نصف قيمته)» لكن (لا يُزاد) فيها 
(علىئ خمسة آلاف) درهمء (إلا خمسة)؛ لأن اليد من الآدمى نصفه. 
فيعتبر يكلهع فيتُقص هذا المقدار؛ إظهانا لانحطاط رتيته. «هداية». 

* لكن قال فى لالتصحيح)""' : المذكور فى «الكتاب» رواية عن 


)١(‏ ص 554» ونقل العيني في البناية 7/8/1١57‏ عن النهاية: أن القول بوجوب 
نصف القيمة في يد العبد. لكن لا يزاد فيها علىئْ خمسة آلاف إلا خمسة: هو خلاف 


كتاب الديّات فق 


2 4 م 4 
وكل ما يقددّر من دية الحرء فهو مقدّر من قيمة العبد. 
اومس ام و - 50 تكله 2 7 5 يم 
إذا ضرب رجل بطن امرأة. فالقت جنينا ميتا : فعليه غرة. وهى 


عع تراه 


نصف عشر الدية. 
محمد» والصحيح: تجب القيمة بالغة ما بلغت. اه 

#ازوكل ها نقدر فخ :ذية اللخره تو مقدر دن قيمة الديد اث اقم 
وتعنن افية نن التخر لصتف القائة مقا ققد مزه اعرد ففيقت” القبية 
وهكذا؛ لآن القيمة في العبد كالدية في الحر؛ لأنه بدل الدم. 

* ثم الجناية في العبد فيما دون النفس على الجانى في ماله؛ لأنه 
ع 2 0 دين 
أجري مجرئ ضمان الاموال. 

2 وفئ النفس على العاقلة عند ل حنيفة ومحمد» ل ابيع 
يوسفء كمافى «الجوهرة». 

[دية الجنين : ] 

* (وإذا ضَربَ رجل بطنّ امرأة» فألقت جنيناً) حرا (ميتاً : فعليه): 


أي الضارب» ا عاقلةه اع( في سنة واحدة. (وهي 2 


عشر الدية): أي دية الرّجل لو الجنين ا واعشر دية المرأة لو 
0 كل ندها عما درت 


ظاهي الرواية اعد وايفيا وافق صاحب الدر المختار 114/5 ما ذكره العلامة قاسم 


ا 2 و 0 
فإن ألقَنْه حياء ثم مات : فعليه دية كاملة . 
له 2 1 ع هيه وه 
وإن ألقته ميتاء ثم ماتت الأم : فعليه دية وغرة. 
ع اماع 8 3 3 1 
وإن ماتت الأم. ثم ألقته ميتا: فعليه دية في الأم» ولا شيء في 
الجنين . 


3 


(فإن ألقَنْه حيآء ثم مات: فعليه دية كاملة)؛ لأنه أتلف حياً 
بالضرب السابق. 

3 (وإن أَلْقحّه ميتا» ثم ماتت الأم : فعليه دية) للأمء (وغرة) 
للجنين ؛ لما تقرر أن الفعل يتعدد بتعدد أثره. 

# وصرح ف #الدكعر 43 عفاد الخة لق امت فأ كر كما قن 
«الدر). 

(وإن ماتت الأم) لك (ثم ألقته ميت : فعليه دية فى الأم) فقط. 

6 35 ع ع 5 2 ع 
- 

: وإن ألقته ا ثم ماتاء أو ماتت» نم ألقته ا ومات: فعليه 
ديتان. 

(وما يجب في الجنين) من الغرة» أو الدية (موروث عنه) 
لورثته؛ لأنه بدّل نفسه» والبدل عن المقتول لورثته. 


كتاب الديّات وف 


و دراه 


وفى جنين الأمة إذا كان ذكراً : نصف عشْيْر قيمته لو كان حياً. 


وري 1 إن كان أنه ١‏ 
و عشر 3 ل ل دسى . 


* إلا أن الضارب إذا كان من الورثة: لا يرث؛ لأن القاتل لا يَرث. 

* قيّد بالمرأة؛ لأن في جنين البهيمة: ما نَقصّت الأمٌ إن تتقصت» 
وإلا: فلا يجب شيء. 

* وقيّدنا بالحر؛ لما ذكرّه بقوله: (وفي جنين الأمة) حيث كان 
5-5 (إذا كان كرا تفييق عدر قنيقه: لو كان محا اوعد فزفه إن 
كان أنثئ ) ؟ لمااهر أن دية الرقيق قري . 

إنمنا فلها حيف قا رقف : ال ليرت الأم: 
دف اموه 4 فالجائق فسن اليك :أ المعدرور "+ روفي الدرة 


(1).وصورئةة إذااكانت قيمة التعنيد الذكر لو كان حياً عشرة 5250007 
نصف دينئار» وإن كان أنء نثئ قيمتها عشرة ادنار كانل : 

فإن قيل: في هذا تفضيل الأنث على الذكر في الأرش» وذلك لا يجوز؟ 

قلنا: كما لا يجوز التفضيل» فكذا لا تجوز التسوية أيضاًء وقد جازت التسوية 
هنا بالاتفاق» فكذا التفضيل» وهذا لأن الوجوب باعتبار قطع التُشوٌ لا باعتبار صفة 
المالكية» إذ لا مالكية في الجميع» والأنثئ في معنى التُتشْرٌ تساوي الذكرء وربما 
تكون شرع نشو كما :بعد الانفصال» فلهذا جورنا تفضيل الأضر” علو الذكر. اه 
الجوهرة النيرة 77517/57. 

(0) أي الذي تزوج امرأة علئ أنها حرة» فتبيّن أنها أمة. 


12 كتاب الدّيّات 


ا والخطأ : عنّق رقبة مؤمنة. 


فإن لم يجد : فصيام شهرين متتابعين . 


وإن”'' كانت أمّه رقيقة» كما في «الدر»؛ عن الزيلعي. 

د (ولا كفارة في الجنين) و : ليا «در»» عن الزيلعي؛ 
لأنها إنما تجب في القتل» والجنين لا تُعلم حياته. 

[كفارة القتل شبه العمد. والخطأ :] 

* (والكفارة) الواجية (في شبيةة الحذتة. #الخطا: عثق رقبة 
مؤمنة) ؛ ؛ لقوله تعالئ: مسر وَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ *. الآية' '". 


(فإن لم يجد) ما يَحتقه: (فصيام شهرين متتابعين»)» بهذا ورد 


ل 


200 (إن): هنا وصلية. 
(؟) النساء/47. 


ا الآية. السايقة لديم العناة 87 وه قولة نسار د رمك أ 


كتاب الدّيّات يك 


ولا يجزىء فيها الوطعام . 


2 (ولا يجرى” و الإطعام)؛ أنه لم رد به ا 


والمقاديرٌ تُعرّف بالتوقيف» وإثبات الأبدال بالرأي لا يجوز. 

* ويجزئه عثّق رضيع أحَد أبويه مسلم؛ لأنه مسلم به والظاهر 
سلامة أطرافه. 

* ولا يجزئه ما في البطن؛ لأنه لم تُعرّف حياّه. ولا سلامته» 
كما فى «الهداية». 


م يك 


)١(‏ جاء في نسخ من القدوري: اقوي و السواتة مااقيك: 
(؟) لأن الله تعالئ لم يذكر الطعام في كفارة القتل» وإنما ذكر العتق والصومء لا 
غير. الجوهرة النيرة 1854/57( ط مع اللباب). 


ا ناب القسامة 


باب القسّامة 


وإذا وجد القتيل في مَحَلَة: ولا يُعلّم مَن قتله : انتحلف حون 
رجلاً منهم, يتخيّرهم الولي بالله ما قتلناه. ولا عَلمنا له قاتلاً. 


فإذا حلفوا : قَضِيّ علئ أهل المحَلَّة بالدية . 


باب القسّامة 


ه هي لغة: بمعنئ القسّمء وهو اليمين مطلقاًء وشرعاً: اليمين 
58 وسبب مخصوص » علئ وجه مخصوص» كما بِيّنه 
بقوله: 

# (وإذا جد القتيل في مَحَلَِ ولا يُعلّم من قت : استحلف 
خمسون رجلا منهم) : أي من أهل المحلّةء و م ال 00 ؛ لأن 
اليمين حقه والظاهر أنه يختار من يتّهمه بالقتل» أو الصالحين منهم ؟ 
لتباعدهم عن اليمين الكاذبة» فيظهر القاتل: 

:4ه (بالله ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلاآ) : :أي يلف كل واحل منهم 
بالله : ما قتلثه» ولا علمت له قاتلا 


* (فإذا حلفوا: قضي علئ أهل المحَلّة بالدية) في مالهم» إن 


)١(‏ أي ولي القتيل. 


ناته القسافة بهذ 


ولا يُستحلف الولي. ولا يقضئا له بالجناية . 


كانت الدعوئ بالعمد. 


وعلئ عواقلهم: إن كانت بالخطأء كما في ١شرح‏ المجمع». 
را اللي و«الخانية». 

وتقل ابن اهنال عن «المبسوط»): أن فى ظاهر الرواية: 
القسامة''' علئ أهل المحَلّة» والدية علئ عواقلهم في ثلاث سنين. 

* وكذا قيمة القن”": تؤخذ في ثلاث سنين. ١شَرنْبُلالية».‏ كذا في 
«الدر). 

#* (ولا يستحلف الولى) وإن كان من أهل المَحَلَة؛ لأنه غير 
مشروع. 


* (ولا يقضئ له): أي للولي ‏ (بالجناية) .بيمينة؛: لأن. اليمين 
شرك للدفع» لا للاستحقاق. 


)١(‏ قال ابن عابدين 5717/7 (ط البابي): هذا استدراك على ما تقدم» فإن ابن 
الكمال لم يَفُصل بين العمدء والخطأء بل قال: ثم قُضي علئ أهلها بديته» وتتحملها 
العاقلة» ثم علق علئ هذا ابن عابدين بقوله: فلا ينافي أن العواقل لا تعقل العمدء 
وينظر تمام كلامه رحمه الله تعالئ. 

(0) أي الأيمان. 

(*) أي إذا وجد في غير ملك سيده. ابن عابدين 578/57 (ط البابي). 


ا نات القسامة 


وإن أبئْ واحد منهم : حبس حتئ يَحْلفّ. 
رة ونع و ره ار 5 و 
وإن لم يكمل أهل المحلة خمسين : كررت الايمان وس اا 


وإنما وَجَبّت الدية بالقتل الموجود منهم ظاهراً؛ لوجود 
القتيل بين أظهرهم.ء أو بتقصيرهم في المحافظة» كما في قتل 


3 


الخطأ. 

والقسامة لم تُشرع لتجب الدية إذا تكلواء وإنما شرعت 
ليظهر القصاص بتحرزهم عن اليمين الكاذبة» فيقرون بالقتل» 
قاذ خلفواة تحصلة البزاءة :عق القصاضن ٠»‏ .وتقت الدية»: لثلا يهدر 
دنه 


“د (وإن أبب7")): أي تكل (واحد منهم : 0 حتئ يحلف)؛ لأن 


اليميخ فيه مستحقة لذاتها ؟ ليما لأ الدم ولهذا يجمع بينه وبين 
القية 

بخلاف التكول في الأموال؛ لأن الحلف فيها بَدَل عن أصل 
حقة » ولهذًا يسقط يبذل: المدعوا به وهنا لا يسقظ ببذل الديةء كما 
هو فى «الدرر). 


6وا هدع عع شا ره 9 9 مه 5 و 
* (وإن لم يكمل أهل المحلة خمسين) رجلا: (كررت الايمان 


.)ه١١2١9( جملة: «وإن أبىئ واحد منهم: حبس حت يحلف»: مثبتة فى‎ )١( 


باب القسامة 2.2 


5 عن م ٍِ 3 7 
ولا يدخل فى القسامة صبى» ولا محنون. ولا امرأة. ولا عبد. 


و ىو - ٠‏ 4 2 3 
وإن وجد ميت لا أثر به : فلا قسامة. ولا دية . 


١ 2) 5 5 5 . ا‎ 

عليهم حتئ تتم خمسون يمينا)؛ لآنها الواجبة بالسنة  ٠‏ فيجب 
اتمامها نا أمكون ع ول تطلي: فيه "الوقرت عل “القافدة؟"":.. لعوتها 
بالسنّة. 

* فإن كان العدد كاملاً» فأراد الولي أن يكرّر علئ أحدهم: فليس 
له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار؛ ضرورة عدم الإكمال. «هداية». 

[شروط القسامة :] 

# (ولا يدخل في القسامة 0 ولا مجنون) ؛ لآنهما نمسا من 
أهل القول الصحيح»ء رولا امرأة. ولا عبد) ؛ لأنهما لبا من أهل 
النضرةه والتشين علي أهلها: 

* (وإن وجد) في المحَلّة (ميت لا أثر به) من جراحة» أو أثر 
ضرب» أو خَنْقَ: (فلا قسامة) فيهء (ولا دية)؟؛ لأنه ليس بقتيل ؛ إد 


))١119( ١١91/1 صحيح مسلم‎ :»)78948( 7١9/١7 صحيح البخاري‎ )١( 
."84/5 وينظر نصب الراية‎ 

(؟) يعني لا يقال: ما الفائدة في تعيين الخمسين؟ فهو تقديرٌ من الله علئ لسان 
روك الل مل الماغليه رميق وفطر اباي 11/6 


32 نات القسافة 


وكذلك [ذا كان لدم تغيل فين انقاه ومن ره اومن قم 
0 5 1 و 
وإن كان الدم يَخرج من عينه. أو من أذنه : فهو قتيل. 


وإذا وجد القتيل علئ دابة يسوقها وجل > فالدية عله عافلفه »دون 
أخل الله 


القتيل في العرف: من فاتت حياتّه بسبب مباشرة الحي» وهذا ميث 
حف افد حيك لز اثر ببفلال يه عر كرد ويد 

* (وكذلك) الحكم''' (إذا كان الدم يُسيل من أنفهء أو من 
وو 03 عو 3 4 َ 
دبره)» أو قبله » (أو من فمه)؟؛ لان الدم يخرج منها عادة بلا فعل 


ع 


احد. 

(وإن كان الدم يُخرج من عينه » أو من أذنه: فهو قتيل)؛ لأنه 
لا يخرج منهما"''' إلا بفعل من جهة الحي عادة. 

[لو وجد القتيل على دابة : ] 


و 3 

(وإذا وجد القتيل علئ دابة يسوقها رجل: ف) القسامة عليه 

و(الدية على عاقلته. دون أهل المحَلة)؛ لأنه فى يده. فصار كما إذا 
كان في داره. 


)١(‏ أي لا قسامة. 


فم في نسخ اللباب كلها: «منها»).ء وكذلك في الهداية »5١8/5‏ والنقل عنهاء 
وجاءت بالتثنية: «منهما»: عند ابن عابدين 2179/57 نقلاً عن الإتقاني. 


* وكذا”''' إذا كان قائدهاء أو راكبها. 

#افإن الع 0 فعليهم؛ لأن القتيل في أيديهم» فصار كما إذا 
وجد في دارهم. ١هداية».‏ 

وفي القهسنتاني : ثم من المشايخ من قال: إن هذا عم من أن 
يكون للدابة مالك معروفء أو لم يكن؛ ومنه إطلاق «الكتاب»”". 

ومنهم” '' من قال: إن كان لها مالكٌ: فعليه القسامة والدية. 

فم قال وإنما "قال" +.يسوقها:رجل: إشارة إلى أنه لى لم يكن 
معها أحد: كانتا''' علئ أهل المَحَلّة كما في «الذخيرة». اهم" 


)١(‏ أي فتكون القسامة عليه أي الحلف, والدية علئ عاقلته. دون أهل المحلة. 
ينظر ابن عابدين 579/57» وأنبه هنا إلى أن نص البناية جاء هكذا: «فتكون الدية عليه 
مطلقاً». اه. والمراد: أي عاقلته. البناية 475/15. 

0) أي فإن اجتمع فيها السائق» والراكب» والقائد: فالدية على عواقلهم. 
والقسامة عليهم. ينظر ابن عابدين 570/5. 

(5) أي قول القدوري: "لا يسوقها رجل»» فأطلق لفظ: «رجل»» ولم يقيده. 

(5) وهو قول أبى حنيفة ومحمد»ء كما نقله عنهما صاحب الكفاية 2915/9 
بكو ناجنه وماحب الا 5*4 وجعل إطلاق الكتاب ‏ أي القدوري -: فيما 
إذا لم يكن للدابة مالك. 

(5) أي القدوري. 

(5) أي القسامة» والدية. 


49 انتهئ من جامع الرموز. للقهستاني 0/8 


شد بانية القستافة 
71 و 0 و 
وإن وجد القتيل فى دار إنسان : فالقسامة عليه. والدية على 
عاقلته . 
7 و 23 ل يبك 2 
ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة . 


وهي علئ أهل الخطّة: 5000 


[لو وجد القتيل في دار :] 

* (وإن وجد القتيل فى دار إنسان: فالقسامة عليه)؛ لأن الدار في 
يدهء (والدية علئ عاقلته)؛ لأن تُصِرئّه منهمء وقوته بهم. 

* (ولا يدخل السّكان”2 في القسامة مع الملأك عند أبي 
حديفة ")+ وهو قول: محمة 4 وذلك: لأن المالك هو الحخقصض بلضيرة 
القع دون السكان؟؛ لأن مكتى الملاك ألزمء وقرارهم أدوم: 
فكانت ولاية التدبير إليهم» فيتحقق التقصير منهم. ا 

وقال أبو يوسف: هي عليهم جميعاً؛ لأن ولاية التدبير تكون 

[بيان محل القسامة : ] 

* (وهي) أي القسامة (علئ أهل الخطّة). وهي: ما اخبّط للبناءء 


00غ0( كالمستأجرين» والمستعيرين. ابن عابدين 55 (ط البابي). 
)١(‏ والفتوئ على قولهما. 


باب القسّامة لفق 


0 5 5 له 
دون المشترين ولو بقي منهم واحد . 
٠ 0 5‏ 0 140 7 وات 
وإن وجد القتيل في سفينة : فالقسامة على من فيها من 0 


والمراد: ما ا الزقام حين فنّحَ النلكة: وفسميها بين القانفيه” 0 
و المشترين) منهم ؟ لأن صاحب الخطّة هو الأصيل». والحشري 
: وولاية 0 5 للأصيل» فلل" يزاحمهم العمل 
(ولو”" بقي منهم): أي من أهل الخطّة ج00 ناكا بزهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد أيضا. 

وقال أبو يوسف: الكل مشتركون؛ لأن الضمان إنما يجب بترك 

قال في «التصحيح»: وعلى قول أبي حنيفة ومحمد مشئ الأئمة» 
منهم البرهاني » والنسفى » وفرهما: اه 

* وإن باعوا كلّهم: كانت على المشترين اتفاقاً؛ لأن الولاية 
انتقلت إليهم ؛ لزوال من يتقدمهم» كما في «الهداية». 


* (وإن وجد القتيل فى سفينة: فالقسامة علئ مَّن) كان (فيها من 


.577/5 أي وأعطاها لأحدء وميّزها له. ينظر ابن عابدين‎ )١( 

(؟) (ولو): هنا وصلية. 

(5) أنبه هنا إلى أنه توجد فى الجوهرة 77/7 هنا زيادة جملة في المتن» وهي: 
(وإنالك يكن واحل منه: فهى ,عا المكترين المَداةه دون السكان). ْ 1 


1 نامي الفجافة 


ارأكاب» والملاحين 
وإن وجد القتيل في مسجد مَحَلَّة : فالقسامة علئ أهلها. 
وإن وٌجد في الجامع» أو الشارع الأعظم : فلا قسامة فيهء والدية 


الركاتية لاحي لأنها في أيديهم. 

وكذا العَجَلّة'"'؛ وذلك لأن كلا منهما يُنقَل ويحَول» 
فيععنين فيها اليل دون الملك» كالدانة: بيخلاف المكلة 
والدار. 

[لو وٌجد القتيل في مسجد :] 

* (وإن وجد القتيل في مسجد مَحَلَ : فالقسامة علئ أهلها) ؛ لأن 
تد تدبيره''' عليهم ؛ لأنهم أخص به. 

* (وإن وجد في) المسجد (الجامع . أو الشارع): أي الطريق 
(الأعظي: فلا قسامة فيه)+ لأنه لا يشعص .به أحل دون غيره (والدية 
علو ويك لهال ) الآنمكد لثواتي المسامية؛ 


61 بفتحتين: التي يجرّها الور وجمعها : عجل. . مختار الصحاح (عجل). 
"00 


باب القسّامة مع 


ل سس تيه 


وإن وجد في بَرَيّة ليس بقَرْبها عمارة : فهو هدر. 
وإن وجد بين قريتيّن : كان علئ أقربهما. 


ل 


[لو وجد القتيل في برية :] 


كيه 


زوزق دفي 1177 ليس ابتزبها مار بحيث يسمع منها 
الصوت: (فهو هَدَرٌ)؛ لأنه إذا كان بهذه الحالة: بايحقه العرنك كرد 


غيره» فلا يوصف بالتقصير" . 

# وهذا إذا لم تكن'" مملوكة لأحدء فإن كانت مملوكة لأحد: 
فالقسامة عليه. 

[لو وجد القتيل بين قريتين :] 

* (وإن وجد بين قريتيئن: كان) كل من القسامة والدية (على 
أقربهما) إليه. 

* قال في «الهداية»: قيل: هذا عدر لا ما إذا كان بحت يبلغ 
أهلّه'” الصوت؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة يلحقه العَوث» فتمكنهم 


)١(‏ أي فلا يوصف غيره بالتقصيرء وله علوة قائلين. تقذيرا. ينظل ابن عابديخ 
5 . 


200 أي البريّق أو الفلاة. 
(") «أهلّه)»: بالتذكيرء أي: أهل الأقربء» كما في شرح اللكنوي علئ الهداية 
8/5 والمراد: إذا كان يسمّع الصوت من أهل المحل الأقرب. 


5 بات الشتافة 


اس ليه 


وإن وٌجد في وَسّط الفرات يمر به الماء : فهو هدر. 


فإن كان ميا بالشاطىء : فهو على أقرب القرئ من ذلك 
المكان . 


امبو بول م اب 

[لو وجد القتيل في وسط نهر عظيم :] 

* (وإن وجد في وسّط) نهر (الفرات)» ونحوه من الأنهار العظام 
التي ليست بمملوكة لأحدء عر الما فهو هَدَر) ؛ لأنه ليبس في 
يد أحدء ولافي ملكه. 

* (فإن كان) القتيل (محتيّساً بالشاطوء): أي جانب النهر: 
(فهق. على أقرت: القترئ .من .ذلك" المكان) [13' كانوا تمعرن 
الصوت؛ لأنهم أخص بنُصرة هذا الموضعء فهو كالموضوع على 
الشطء والشط في يد من هو أقرب إليه؛ لأنه مَورِدهمء ومورد 
دوابُهم. 

* قيّدنا بالنهر العظيم الذي لا ملك فيه؛ لأن النهر 
المملوك التدى امشتعنق نمه المنعة : تكنون فيه القساضة »و الدنرة 
علئ أهله؛ لأنه في أيديهم؛ لقيام ملكهمء. كما في 
«الهداية». 


باب القمافة وذ 


وإن ادَعئ الولي على واحد من أهل المحَلّة بعينه : لم تسقط 
و 
القسامة عنهم . 
وإن ادعئ على واحد من غيرهم : سقطت عنهم . 


[إن اذّعىْ ولي القتيل علئ واحد بعينه :] 

# (وإن ادع الولي علوم واد من اهل انحل بعينةة ل لم 
القسامة عنهم)؛ لأنه لم يتجاوزهم في الدعوئ. وتعييئه واحدا منهم 
ا 

(وإن ادعئ على واحد من غيرهم: سقطت عنهم)؛ لدعواه أن 
القاتل ليس منهم» وهم إنما يَغرمون إذا كان القاتل منهم؛ لكونهم 
تلد تقديراء حيث لم يأخذوا علئ يد الظالم» ولأنهم لا يُغرمون 
بمعزد طهؤر الفتيل من أظهر هف بل يدهز الولي »::فإذا "لدعي علي 
غيرهم: امتنع دعواه عليهم. 

قال جمال الإسلام: وعن أبي حنيفة ومحمد: أن القسامة تسقط 


.579/5 وهو ظاهر الرواية. كما فى ابن عابدين‎ )١( 

(؟) تمام العبارة في الهداية مع شرحها البناية 5٠/17‏ : «لا ينافي ابتداء الأمر: 
أي ابتداء القسامة؛ لأن الشرع أوجب القسامة علئ أهل المحلة؛ لأن الواحد الذي 
عمّنه : منهم). اه. وفى ابن عابدين 5797/5 نقلآً عن الكفاية : (فتعيينه واحداً منهم: لا 
ينافي ما شرعه الشارعء فتثبت القسامة» والدية على أهل المحلة». اه 


1 باب القسامة 


اذا قال المشجلك : كَتَلّه فلان : استتحلف : بالله ما قتلته. ولا 
عرفت له قاتلاً غيرَ فلان. 


# 


وإذا شهد اثنان من أهل المّحَلّة عل رجل من غيرهم أنه قله : لم 
يه ١‏ و 
تقبل شهادتهما . 


في الوكة ل ول أيضياء والصحيح الأول. اتصحيح). 

[عدم قبول دفع اليمين عن المستحلّف :] 

* (وإذا 030 للمجهول -: (قَتَلّه فلان): لم 

لا قو ننه لانم رود اتتعاظ الشف مك اله ا ا ا 
قتلثه. ولا عرفت له قاتلا غير فلان) ؛ لأنه لما أقر بالقتل علئ واحد: 
صار مستثنى عن اليمين» ٠‏ فبقي حكم من سواه» فيُحلّف عليه. 

[حكم شهادة شاهدين في القسامة أنه قتله فلان :] 

* (وإذا شهد اثنان من أهل المّحَلّة) التي وُجد فيها القتيل (علئ 
رجل) منهمء أو (من غيرهم أنه قتلّه: لم تُقبّل شهادتُهما)؛ لوجود 


اذاي ماله التاق نوهييه زه زكو الزلى قار عنمن لصن الله 
بعينه» وقد عبّر عن هذه الرواية صاحب الدر المختار (مع ابن عابدين) 779/57 
بقوله: «وقيل: تسقط»ء وعلق عليه ابن عابدين: «بأنه رواية عن أبي يوسف في غير 
رواية الأصولء ثم قال: وروئ ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله. زيلعي». اه. وعليه 
فقد صار هذا القول بالسقوط مرويا في غير الأصول عن أئمة المذهب الثلاثة. 


و لين ع “د 8ت هذ نور : 8ك أ نه لوت هلخ يفك وو جقاا وال هت 6 لوا يو هاي شور ره" "رك هود تهات تق يه ١‏ 2 مهدا #اخارهة ١‏ يفاد وهال مادم اه قاد ها او ان 6 3ه 


الهم في دَفع القسامة والدية عنهماء وهذا عند أبي حنيفة. 

وقالا: تُقبّل؛ لأنهم كانوا بِعَرْضيّة أن يصيروا خصماء. وقد بطلت 
بدعوئ الولي القتل علئ غيرهمء فتُقبل شهادتهم؛ كالوكيل 
بالخصومة إذا عل قبل الخصومة""'". 

قال جمال الإسلام في «شرحه»: والصحيحٌ قول الإمام» وعليه 
اعتمد المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. اتصحيح). 


0 1 0 بع مادم 
ين يت وين يت 


)١(‏ ينظر الهداية 2771/7 والنقل عنها بدون تصريح. 


54 كتاب المعاقل 


كتاب المعاقل 
الفذنة 53 لمق والتحطا. 


وكل دية وجبت بنفس القتل : علئ العاقلة . 
كتاب المعاقل 


ه في ماه ١‏ 


* المُعاقل : ا ل - بفتح الميم» وضم القاف''' -: بمعنئ: 
الكقل)» أي الديةام متيف هد لأنها تحفن التساء مرف أن تسفك 7 


ومنه: العقل ؛ لأنه يمع القبائح. (درر). 
0 9 
#ازاادة :قن كيه اله والقطا. 


و 


03 


وكل دية وجبت بنفس القتل)» واجبة (علئا العاقلة)؛ لأن 
الخاطي + معذورٌ»' وكذا الذى: تولل شه العمد» انرا إل 20 


.597/157 كالمكارم: جَمْع: مَكرّمة» بضم الراء. البناية‎ )١( 

(؟) ووجة آخر لهذه التسمية ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7٠١5/١‏ عند 
حديث »)١١١(‏ فقد قال: «العقل: أي الدية» وإنما سّمّيت به؛ لأنهم كانوا يُعطون 
فيها الإبل. ويربطونها بفتاء دار المقتول بالعقال» وهو الل اهء ثم كش 
الاستعمال»- عحفا ‏ أطلق العقل. عل الدية .ول لم تكن إبلآ». اه فتح الباري 
57» عند حديث (57507). 


(") لأن آلته ليست موضوعة للقتل» فكان فى معنئ الخطأ. البناية 5/١5‏ 50. 


كتاب المعاقل 44١‏ 


والعاقلة أهلن الديوان اا 000 212111111 


وفي إيجاب مال عظيم: إجحافه”7© واستئصاله» فتُضم اليه 
العاكلته فلي "امن اتنا 0 بالضم؛ لأنهم أنصاره 
وقوته. 

# واحترز ب: الواجبة بنفس القتل: عما وجبت بالشبهة» كالواجبة 
بقتل الأب ابنهء أو الإقرارء والصلح . فإن هناك الواجب: 
القصاص» لكنه سقط لحرمة الأبوة» فوجبت الدية صيانة للدم عن 


الهدر. لا بنفس القتل. 
وفي الإقرار والصلح: وجبت بهماء لا بالققلء كمافي 
(المستصفئ). 


* (والعاقلة: أهل الديوان)؛ وهم الجيش الذين كينا أساميهم 
في الديوان» وهو جريدة الحساب؛ وهو رك والأصل : دوآن» 
فأبدل من أحد المضِعقيّن 1 للتخفيف » ولهذا د في الجمع عي 
ملف فيقال: دواوين. 


0 0 ع8‎ ١ 
ويقال: إن عمر رضي الله عنه أول من دون الدواوين في‎ 


)١(‏ أي إجحاف للجاني. 


4.7 كتاب المعاقل 


إن كان القاتل من أهل الديوان. 


ع 


00 
* (إن كان القاتل من أهل الديوان)؛ لقضية عمر رضي الله عنه. 
فإنه لما ذون الدواوية + جعر :العقل عل أهل«القايوان "+ يمر 
من الصحابة رضي الله عنهمء من غير نكير منهمء كان اجماعا. 
]او > ه (98) بيت الله 2 0 أ : ١‏ 
وليس ذلك بنسخ © » بل هو تقرير معنى؛ لآن العقل كان على 
أهل النُصرةء وقد كانت بأنواع: بالقرابة» والحلف» والولاء. 
والعقذ» :وقى عه عمر رضت الله عند “قد :ضازت+الديؤان». فجعلها 
غلا أهلهة انعا للمغر . 


3 2 الجرائد للعمال» كما في «المصباح». 


)١(‏ قال الزيلعى فى نصب الراية 98/8: أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنّفه فى 
كتاب الأوائل. اه. والذي فى المصّف 091/1 (907901), 41/1107 (#موسم) 
(ط دار القبلة): عبار قالمة لمان عدر روفن الله عنه الخلافة فرض الفرائض» 
دون الدؤاويخ »> وعرف العرقاء: ْ 

(0) فى المصنف لابن أبى شيبة: ١25/15‏ (1/8847؟): «عمرٌ أول من جعل 
اليه عشرة عشرةًٌ في أعطيات المقاتلة» دون الناس». وينظر نصب الراية 4 /.42". 

() هذا جواب عن قول الإمام الشافعي رحمه الله حيث يقول: «الدية علئ أهل 
العشيرة؛ لأنه كان كذلك على عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم. ولا نَسخ بعده». 
فالحنفية يقولون: «هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه ليس بنسخ» بل هو تقرير من 
عميق امجن )“ينظ المذاية ههه البناية 08/177 


كتاب المعاقل 5 


يؤْخذ من عطاياهم في ثلاث سنين» نا لت او ا ام و ا اا ا 


* ولهذا قالوا"'': لو كان اليومٌ قوم تناصرهم بالحرف: فعاقلتهم 
أهل الحرفة» كما فى «الهداية». 

[تعريف العّطاء» والرَرْق :] 

# (يُوْخَذ) ذلك (من عطاياهم): جمع: عطاء»ء وهو: اسم لما 
يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة» أو مرتين. 

والررّق: ما يَخرج لهم في كل شهر» وقيل: يوما بيوم. اجوهرة». 
أن إيجابها فيما هو صلة: وهو العطاء: أؤلئ من إيجابها : في أصول 
أموالهم ؛ لذنها أخف 1 وما تحمّلت العاقلة إلا للتخفيف. 


0 وتؤخذ (فى ثلاث سنين) من وقت القضاء بهاء والتقديرٌ بذلك 
ا 7 اليف أ اس 5 :0 37 ٌ 
مروي عن النبي صلئ الله عليه وسلم» ومحكي عن عمر رضي الله 


)١(‏ هذا كلام صاحب الهداية» ومراده: أي المشايخ من قبُله. ينظر البناية 
715 . 


(؟) نقل البيهقي في السنن الكبرئ ٠١4/48‏ عن الإمام الشافعي قوله: «وجدنا 
عامًاً في أهل العلمء أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قضئ في جناية الحر المسلم 
علئ الحر خطأ: بمائة من الإبل» علئ عاقلة الجاني» وعاماً فيهم: أنها في مضي 
الثلاث سنين» في كل سنة ثلثها». اهء لكن تعقبه ابن التركماني // ٠‏ نقلاً عن ابن 
المنذر: يأل للا يعرف 


3 كتاب المعاقل 
ابر 


فإن خرجت العطايا فى أكثر من ثلاث سنين» أو أقل : أخذت منها. 


ومن لم يكن من أهل الديوان : فعاقلته قبيلته . 


ا ((هداية». 


* (فإن رجت العطايا في أكثرٌ من ثلاث سنين» أو أقل: أخذت 
ينها)» الحضوك: المعصوة» وهو التدرلق علزز القطايا. 1 

[عاقلة من ليس من أهل الديوان :] 

* (ومن لم يكن من أهل الديوان: فعاقلته قبيلته)؛ لأن نُصرته 
بهم. 


وفي سنن البيهقي ١/4‏ عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يحيئ بن سعيد: «أن 
فون المكه آن تنكو الدية :كي كات مندية): اها وهو مرسل :إن الم يكن معضلا. 

ومما يشدً من أمر هذا المرفوع: الإجماع الذي حكاه الترمذي في ستنه ١١/4‏ 
عند حديث »)١787(‏ فقد قال: «أجمع أهل العلم علئ أن الدية تؤخذ في ثلاث 
سنين»2. 

)58008( ١1/0/١5 (ط باكستان).‎ ١84/9 في المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
(ط دار القبلة): أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب» وفرض فيه الدية كاملة فى‎ 
ثلاث سنين» وينظر نصب الراية 2798/85 فقد نقل عن المصئّف لعبد الرزاق‎ 
عن عمر أنه جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين» وفى لفظ: فى كل سنة‎ 89 
ثُلْثْ علئ أهل الديوان في أعطياتهم. اه. وى عش الو دا ارا حا عع‎ 
الوا ا‎ 


كتاب المعاقل هك 


عي 2 : في ثلاث ل لا يزاد الواحد على أربعة دراهم. 
في كل سن ورهمودإتقان» وص منها 


4 7 5 2 ووو 
# (تقسّط عليهم) أيضا (في ثلاث سنين)» في كل سنة ثلثها. 


* (لا يزاد الواحد) منهم (علئ أربعة دراهم: في كل سنة 
درهم ودانئقان''') إذا قلت العاقلة» (ويُنقّص منه”") إذا 
كثرت. 

* قال في «الهداية»: وهذا'" إشارة إلئ أنه يُزاد علئ أربعة من 


050- 


جميع الدية 
وقد نص محمد علئ أنه لا يُزاد علئ كل واحد من جميع الدية 


)١(‏ الدانق: سدس درهمء ويساوي قيراطان. المغرب: (دنق)» المصباح المنير 
(دنق). 

)١(‏ أي من الأربعة. 

أي قول القدوري رحمه الله: «لا يزاد الواحد علئ أربعة دراهم في كل 
سنةء وينقص منها». ينظر العناية /8785. 

(8) «في السنين الثلاث؛ لأنه قد نفئ الزيادة بسنة واحدة» وجوّز الأربعة على 
الواحد من العاقلة في السنة الواحدة» فإذا كان يصيب الواد يق البكة الواحدة أريعة 
دراهمء كان ما يصيبه في السنين الثلاث اثنى عشر درهماً لا محالة». فكان ما يصيبة 
من جميع الدية زيادة على الأربعة» وقد نص محمد في كتاب المعاقل بخلاف ذلك). 
اهدمن البتاية 4511/1 


ون او و عرف و يواد ا هد ياه قو لقا لكيه" عو هد ١‏ كه اير لها اوهل فال رف > ا يو 7 كرو يها الوح ان وا ها أ ل الى اق اجو 9ك لإ اه 0 6 ب 39 


لاس ل أو ازيكةم الو ا ا ل 
سنة إلا درهم” '". أودرهه وثلث ذرهنية وهو الأصة"" .اه ومثله 
في (شرح الزاهدي). 


2777/4 سقط من نسخ اللباب كلها: «درهم أو»» وأنْبتّها من الهداية‎ )١( 
والنقل عنها.‎ 

(؟) قال البابرتي في العناية 100 «قوله: وهو الأصح: فيه احترازٌ عما ذهب 
إليه بعض مشايخنا رحمهم الله» مما فهم من إشارة كلام القدوريء 5207 
المبسوط» وقال: ذلك غلط»). اه» وينظر البناية .55١/5١5‏ 

قلت: وسبب هذا الفهم . وهذه الإشارة من صاحب الهداية وغيره» هو أن 
صاحب الهداية اعتمد فى ذلك علئ نسخة ناقصة من مختصر القدوري» ليس فيها 
عبارة: «درهم ودائقان»: كما هو الحال في نسخة د من اللباب» في حين أن تُسّخ 
القدوري المتوافرة لدي الآنء كلها فيها هذه العبارة» وبوجودها لا يبقئ أي مجال 
لهذه الإشارة» ويكون تمام نص القدوري كما يلي: « لا يزاد الواحد علئ أربعة 
دراهم: في كل سنة درهم ودانقان». وهو كما أثنث. 

وعل مثل هذه النسخة الكاملة اعتمد الأقطع تلميذ القدوري في شرحه؛» ولم 
يبق خلاف بين نص محمدء ونص مختصر القدوري» وعليه نقل العيني في البناية 
5 عن الأترازي أي الإتقاني في غاية البيان شارح الهداية قوله: «وعلئ ذلك» 
فلا فرق بين نص محمد» وبين رواية القدوري». 

وهكذاء كم كان لهذا الخطأ في نسخة القدوري التي اعتمدها صاحب الهداية» 
أ في اختلاف المشايخ في الفتوئ» واختلاف الشراح». وما تبع من ذلك». 
والحمد لله الذي وفق الأئمة الأعلام للوقوف علئ السداد والصواب» وبيانهم له. 


كتاب المعاقل 5 


فإن لم تتسع القبيلة لذلك : ضُمَّ إليهم أقرب القبائل إليهم من 
ويّدخل القاتل مع العاقلة: فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم . 

وعاقلة العبد المعتق : قبيلة مولاه. 

ومولئ الموالاة : يَعْقل عنه مولا وقبيلته . 


اي 1 
0 6 ميق 00 ويضم ” الآترن فالأقرب 000 
العصبات. 

* (ويدخل القاتل مع العاقلة: ٠‏ فيكون فيما يؤدي: : مثل أحدهم)؛ 

لآنه هو الفاعل؛ فلا معنئ لإخراجه» ومؤاخذة غيره. 

[عاقلة المعتن : ] 

2 (وعاقلة العبد المعتق : ا لأن التضيرة ة بهمء ويؤيد 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : الإن مولئ القوم منهم»"'". 

2 (ومولئ الموالاة يَعقل عنه مولاه) الذي والاه. (وقبيلته): أي 


20230 صحيح البخاري 2/١‏ (55/ا6). بلفظ: «مولئ القوم من أنفسهم؟. 
وبلفظ : «مولى القوم منهم»؛ في مسند أحمد ”/558. والحاكم في المستدرك 
8/1 وصححه. ووافقه الذهبى» وينظر نصب الراية 5/5 .١54/85 »5٠‏ 


ك4 كتاب المعاقل 


ولا تنحمّل العاقلة أقلّ من نصف عشمْر الدية . 


يما َ + و ل ينا 4*4 2 
وتتحمل نصف عشر الدية. فصاعدا. 


قبيلةٌ مولاه؛ لأنه ولاء يُتناصّر به» فأشبه ولاء العَتّاقة. 

[الحدٌ الذى تتحمله العاقلة من الديات :] 

وول سكل العاقلة: أقل صن تفي عدر الثية)؛ أن عدن 
العاقلة للتحرّز عن الإجحاف بالجاني بتحمّل المال العظيم» فإذا كان 

7 (وتجعال انسلف عر الدينة؛ 000 قال في «الهداية»: 
والأصل فيه: : حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه" , 
ومرفوع”" إلئ رسول الله صائ الله عليه وسلم: الا تَْقَِلَ العواقل 


وتان ولايد اه ولا اعترافاً. لمجا قوت انس 
الموضحة». 


وأرشّ الموضحة: شيل عدر يال لين 


.5!/1/ 5 وينظر نصب الراية‎ 2٠١5/4 سئن البيهقى‎ )١( 

(؟) قال العلامة قاسم في ١منية‏ الألمعي» ص 509 (مع نك الزاية) الذكرة 
رزين العبدري رفوع إل النبي صلىئ الله عليه وسلمء وعنهة 1 الأثين في جاع 
الأصول .24١187/6‏ اهء أما الزيلعي في نصب الراية 5199/5) وال وي رفوا 
وكذلك ابن حجر فى الدراية /11 قال: : لم أجده. 


كتاب المعاقل لك 
ولا تَعْقل العاقلة جناية العمد. والعبد. 


3 6 4 0 _ 
ولا تَعقل الجناية التى اعترف بها الجانى إلا أن يصدّقوه. 


ولأن التحمّل للتحرز عن الإجحاف» ولا إجحاف فى القليل» 
وإنما هو في الكثير» والتقدير الفاصل عرف بالسمع. اه 

* (وما نَعقَصْ من ذلك): أي من نصف العشر: (فهو في مال 
الجانى)» دون العاقلة» لما بينًا. 

[ما لا تعقله العاقلة : | 

* (ولا تَعْقل العاقلة جناية العمد”"» والعبد) علئ الحرء أو 
غيره» وإنما هي في رقبته» والمولئ مخيّرٌ بين دفعه بالجناية. أو فدائه 
بأرشهاء كما مر. 

لول تجفل التتدالة القن ااعترفت ينا العاف )دعلا سيط لان 
إقراره قاصرٌ على نفسهء فلا يتعدى ِلِىْ العاقلة» (إلا أن يصدقوه)؛ 
لبوته بتصادقهم. والامتناعٌ كان لحقهمء ولهم ولاية عل أنفسهم. 


)١(‏ جاءت نسخ من القدوري مقتصرة على لفظ: «العمد»» وبعضها علئ: 
«العبد». وكذلك شروحه.ء أما خلاصة الدلائل ص 555. ففيها: «العمد» والعبد)» 


2-7 كتاب المعَاقل 


ولا تعقل ما لزم بالصلح. 
وإذا جني الحرّ على العبد جناية خطأ : كانت على عاقلته . 
وإذا لم يكن للقاتل عاقلة : فالدية في بيت المال. 


* (ولا تَعقل) أيضاً (ما لزم بالصلح) عن دم العمد؛ لأن الواجب 
فيه القصاص » فإذا صالح عنه: كان بَدَلّه في ماله. 

[ما تتحمّله عاقلة الحر فيما جناه على العبد : ] 

وار اذا اح ند ون" العد هاه ينا الت ) الذنة عل 
عاقلته): أي عاقلة الجانيى؛ لأنه فداء النفس. 

©:وآما ماندون النفس :من العبدء فلا تتحمله العاقلة؛ لأنه يسلك 
به مَسسْلّك الأموال. «هداية». 

[الدية في بيت المال إن لم يكن للقاتلى عاقلة :] 

(وإذا لم يكن للقاتل عاقلة: فالدية في بيت المال270؛ في ظاهر 


)١(‏ لأن جماعة المسلمين هم أهل نصرتهء وليس بعضهم أخص من بعض 
بذلك» ولهذا لو مات: كان له فكذا ما يلزمه من الغرامة: يلزم بيت 
المال. الهداية 770/5. 

وأنبه هنا إلئ أن هذه الجملة من القدوري: «وإذا لم يكن للقاتل عاقلة: 
فالدية...): مثبتة فقط في نسخة ١709(‏ ه)» وذكرت هنا في اللباب بدون إشارة إلى 
أنها من القدوري. 


كتاب المعاقل ١ك‏ 


4 


وذ هك حو" مواد اق ا الها ولوف ور ا لو 7 ون لاا " تفار زول يف ل لهذ “أو بود هيجي ها قل الها 1" مها ا تف توي هتفه ركد وو ما جيك قال يه ل فر اللو له فك عي له 


الرواية» وعليه الفتوئ» «درراء و«بزازية». 
0-9 0 3 ع ع 
وعن أبى حنيفة رواية شاذة: أن الدية في ماله» ووجهه: أن 
الأصل أن لتحي الدية على القاتل ؟ لأنه يدل مثلفء واللإتللاف منه » 
إلا أن العاقلة تتحمّلها تحقيقاً للتخفيف» علئ ما مر فإذا لم تكن له 
و 5 
عاقلة: عاد الحكم إلى الأصل. «هداية». 


0 إن عاد ملع ماع 
وت يد يس فص يت 


؟*ه: كتاب الحدود 


كتاب الحدود 
الزنا يثبت بالبينة» والإقرار. 
كتاب الحدود 
2 جه المئاسية بين اعدو والجنايات وتوابعها من القصاص 
وغيره :ظاهرٌ من حيث اشتمال كل منهما علئ المحظور والزاجر عنه. 
:* والحدود: جمع: ا فعوق لف المْع» وكئةة الخخداد لليوات: 


وفي البويغة توه العقوره [لمعد وه اعم لعا ايا 1 
القصاصْ حدا؛ لما أنه حق العبدء ولا التعزير؛ لعدم التقدير. 


[الحكمة من إقامة الحدود :] 
2 الم الأصلي من شرعه : الانزجار عما يعضو به العباد. 


والميرة ليت فيه ل بدليل شرعه في عل ) الكافر» عاق 
«الهداية». 


[حدّالزنا] 
لزه وف بالسية ىلا4010 لكأن الوه دلي اه كذ 


."197/4 لأنها تحصل بالتوبة» لا بإقامة الحد. الكفاية 0/ "ء البناية‎ )١( 


كتاب الحدود د 


فالبينة : أن يَشهدَ أربعة من الشهود علئ رجل» أو امرأة بالزنا . 


3 


الإقرار» ولا سيما فيما يتعلق بثبوته مضر 
العلم الحقيقي متعذرٌ» فَيُكتّفَئ بالظاهر. 

* (فالبينة: أن يَشهد أربعة من الشهود) الرجال الأحرارٍ العدول 
في مجلس واحد (على رجل»ء أو امرأة بالزنا) : ا م ا لأنه 
الدال علئ الفعل الحرام» دون الوطء والجماع, أو غيره» وإلا لم 
يَحَدَ الشاهد. ولا المشهود عليه كما في «النهاية». 


١0 


ه26 ومعرة أ والوصول إلى 


* (فيسألهم الإمام) بعد الشهادة (عن الزنا: ما هو؟»» فإنه قد 
يطلق علئْ كل وطء حرام» وأطلقه الشارع علئ غير هذا الفعل» نحو: 
«العينان يه 

2 (وكيف هو؟)ء فإنه قل يطْلق على مجرد تقاض الفرجين» 


وعلىئ ما يكون بالوكراه. 


)١(‏ المعرّة: بوزن: المبّرّة: الإئم. مختار الصحاح (عرر). 

(؟) المسند للإمام أحمد .»4١7/١‏ 7/7ء بإسناد صحيح» كما قال المنذري 
في الترغيب والترهيب 075/7 وعزاه أيضاً للبزارء وأبي يعلئ» وفي مجمع الزوائد 
657:ع5 عزاه للطبراني أيضا بإسناد جيد. 

وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ: «فالعينان زناهما النظر»: عند مسلم 
/ 7 (50072). وبلفظ: «فزنئ العينين النظر»: عند البخاري 55/١١‏ (1715). 


:6: كتاب الحدود 


وأين رَنَىْ؟ وبمن زنئ؟ ومتئ زنل؟ 
فإذا بيّوا ذلكء وقالوا: رأيناه وطئها فى فَرْجها كالمل فى 


ووه وس 


المكحلة, ااا 107117101110000 


* (وأينَ زنئل؟) ؛ لاحتمال أنه فى دار الحرس7". 
2 عا 0 0 / مط 

يُعرفها الشهود. 

(ومتئ زنئ؟) 4 لاحتمال أن يكون متقادما””” » وكل ذلك يسقط 
العحد» فتشقضيل ذلك اخقالاً لالدو 

* (فإذا بيّنوا ذلك) كلّهء (وقالوا: رأيناه وطتها) بذكره (فى 
فرجها)» بحيث صار فيه (كالميّل في المكحلة) ‏ بِضمَتَيْن لب أو القلم 
فى المحبرة. 


)١(‏ وذلك لا يوجب الحدّء لأنه لم يكن للإمام عليه يدّء فصار ذلك شبهة فيه. 
الجوهرة 777/7. 

(0) فلا تُقبل شهادتهم؛ واختلفوا في حدً التقادم الذي يُسقط الحد. فكان أبو 
حنيفة لا يُقدّر فيه وقتأء وفوّضه إلى رأي القاضي» وعندهماء ورواية عن أبي حنيفة: 
إذا شهدوا بعد مضي شهر من وقت عاينوا: لا ثُقبل شهادتهم. لأن الشهر في حكم 
البعيد» وما دونه قريب» فتقبل شهادتهم فيما دون الشهر. ينظر تصحيح القدوري 
ص48 » الجوهرة 7717/7. وسيذكر الشارح حل التقادم . 


كتاب الحدود هه 


وسأل القاضي عنهم . فعدلوا ذ في السر والعلانية : حكم بشهادتهم . 
والإقرارٌ : أن يقر البالغ العاقل ل در 


* (وسأل القاضي عنهم): أي عن حالهم» (فعدلوا في السرء 
والعلانية)» فلا يُكتفئ بظاهر العدالة هنا اتفاقء بخلاف سائر 
الحقوق» كما في «الهداية»: (حَكَمّ بشهادتهم) وجوباً؛ لتوجه الحكم 
عليه. 


[حكم الشهادة على الزنا :] 
* وتَرْلكُ الشهادة أولئ» ما لم تَنْهَّتك'"': فالشهادة أولئ» كما في 
«النهر)”". 
[ثبوت حد الزنا بالإقرار :] 
* (والإقرار: أن يقر البالغ العاقل) ؛ لأن قول الصبي» والمجنون 


)١(‏ ١تَنْهَتك):‏ من هنك زيد الميّر: خخَرَقه» وهُنّك الله سثْرَ فلان: فضّحَّه ‏ نسأل 
الله السلامة د وهو من باب: ضَربء» والمراد: ترك الشهادة علئْ هذا الحد أولئ 
بالنسبة لمن لم يَعْتَدْ هذا الحدّء وينفضح به أما من كان مفضوحاً به» وهَنَكَ ستر 
نفسه: فالشهادة عليه أولئ. ينظر ابن عابدين 7/17 (ط دمشق). 

وقد جاءت هذه الكلمة كما أثبتها في نسح اللباب: ن» ج» صء أما نسخة م. 
ففيها: «تتهك»» وسقطت من أ وفي مخ» د: «تتهتك). 

(؟) وعبارة النهر الفائق :١17177/7‏ «فالأولئ ترك الشهادة بالزناء ويجب أن يكون 
هذا بالنسبة إلئ من لم يَعْتَدْه أما إذا وصل الحال إلى إشاعته» والتهتّك به: فيجب». اه 


5 كتاب الحدود 


على نفسه بالزنا أربع مرات . 

في أربعة مجالس من مجالس المقر. 

كلّما أقرَّ : رده القاضي . 

فإذا تم إقراره أربع مرات : سأله القاضي عن الزنا : ما هو؟ وكيف 
هو؟ وأين زنئ؟ وبمن زنئ؟ ومتنئ زنئ؟ 


غير معتبر: (علئ نفسه بالزنا أربع مرات. في أربعة مجالس من 
مجالس المقر)؛ لأن الإقرار قائم بهء فيعتبر اتحاد مجلسهء دون 


قال في «الينابيع»: وقال بعضهم: يعتبر مجلس القاضيء» والأول 
أصح. 

2 كنا أقن) مرة: (رده القاضى)» وزجره عن إقراره» 
وأظهر كراهتّه لدذلكة وامد عتة عنه» وطسر ده تتخييف لا 
يراهء فإن عاد ثانياً: فَعَلى به كذلك». فإن عاد ثالثاً: فَعَلُ به 
كذلك: 

* (فإذا تم إقراره أربع مرات) علئ ما بِيّنَا: (سأله القاضي عن 
الزنا: ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنئ؟ وبمن زنئ؟ ومتئ زنئ؟)» كما 
فى الشهود. للاحتمالاات القارة: 


كتاب الحدود /ساهء 


فإذا بِيَّ ذلك : لزمه الحد. 


فإن كان الزاني محصنا : رَجِمه بالحجارة حتئ يموت . 


* قال في «الهداية»: ولم يذكر السؤال عن الزمان”''» وذكره في 
الشهادة ؛ لأن تقادم العهد يمنع الشهادة» دون الإقرار. 

وقيل: لو سالة: جاز؟ لجواز أنه زنئ فى صبأه. اه 

* (فإذا بين ذلك) كلّه: (لزمه الحد)؛ لتمام الحجّة. 

[حد الزاني المحصن :] 

* (فإن كان الزانى مها رجمه): أي 0 الإمام برجمه 
(بالحجارة حتئ يموت)» كما فعلّه صلئ الله عليه وسلو”'". 


)١(‏ أي لم يذكر القدوري في مختصره: «ومتئ زنئ؟»» هكذا ذكر صاحب 
الهداية 47/7» (مع البناية 7١١/5‏ ط بيروت) » قلت: لكن ذكر هذا في نسخ قديمة 
من القدوري مثل نسخة: (١١5هء‏ 549ه.ء 94١١1ه).,‏ وكذلك ذكر في النسخة 
التي هي مع شرح الزاهدي (نسخةلا؟١١ه)»‏ وشرح القدوري لابن حامد (حدق 
العيون)» لوحة 2١187‏ ولذا أثبت هذا في المختصر. 

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق 177/7: والأصح أنه يسأله ‏ عن الزمان ‏ لأنه 
يحتمل أنه زنئ في صباه. اهء وكذلك قال ملا مسكين في شرح الكنز 23017/5 
ووافقه المحشي أبو السعودء نقلا عن النهرالفائق »١7594/7‏ وقال ابن نجيم في البحر 
05 وهذا هو الأصح. اه ونقله سعدي جلبي في حاشيته على العناية .١١/60‏ 

(؟) صحيح البخاري 5 :.)18١(‏ صحيح مسلم 1718/7 (1191). 


مه كتاب الحدود 


كل 2100 على 2 - عي ماه 
بحر جه إلى أرصٍي فضاء ء يسيتدىء الشهود بر جمه . ثم الإمامء ثم 
و 


الناس". 


[كيفية تنفيذ الرجم :] 

* (يَخْرِجَه إلى أرض فضاء)؛ لأنه أمكن لرَجْمه؛ ولئلا يصيب 
بعضهم ا ولذا قالوا: يَصفون لرجمه كصفوف الصلاة» ركلا 
رَجَمَ صف تنحواة وتقلم آخر. 

* ولا يُحْفْر للرجل» ولا يربط. 

* وأما المرأة: فإن شاء الإمام حفر لها؛ لأنه أستر؛ مخافة 
التكشف. وإن شاء أقامها من غير حفرء كالرجل؛ لأنه يتوقع منها 
الرجوع بالهرب» كما في «الجوهرة». 

[ابتداء الشهود بالرجم إن ثبت الحد بالبينة : ] 

* (يبتدىء الشهودٌ برَجّمه) إن كان ثبوثُه بالبينة؟ امتحاناً لهم؛ لأن 
الشاهد قد بتعا سين الى الأداءء ثم يستعظم المباشرة. فير جع » فكان 
في بدايته احتيال للدرءء (ثم الإمام) إن حضر؛ تنظنما له وحضوره 
ليس بلازمء كما في «الإيضاح»). (ثم الناس) الذين عاينوا أداء 
الشهادة» أو أذن لهم القاضي بالرجم 

وعن محم يا يسعهم أن ير جموه إذا لم يعاينوا أذاء الشهادة. 
١قهُستاني».‏ 


كتاب الحدود 1:4 
فإن امتنع الشهودٌ من الابتداء : سقط الحد . 
وإن كان الزاني مقر : ابتدأ الإمام؛ ثم الناس. 
م 02 0 أ 
ويَعَسّلء ويكفن. ويصلئ عليه. 


[امتناع الشهود من الرجم يسقط الحد :] 

* (فإن امتنع الشهودٌ من الابتداء) برَجمه: (سَّقط الحد)؛ لأنه 

* وكذا إذا غابواء أو ماتواء فى ظاهر الرواية؛ لفوات الشرط. 
اهداية»). 

[ابتداء الإمام بالرجم إن ثبت الحد بالإقرار : ] 

5 4 سس اساه 600 ع 

:* (وإن كان الزانى) الذي أريد رجمه (مقرا) على نفسه: (ابتدا 
الإمام, ثم الناس). 

* قال في «الدر»: ومقتضاه: أنه لو امتنع: لم يحل للقوم رَجْمّهِ وإن 
مهم ؛ لفوأت شرطهء «فتح). 

ولكن سيجيء أنه لو قال قاض عدّل: قضيت علئ هذا بالرجم: 
وسعك رَجْمَه وإن لم تعاين الحجة. اه 

[الصلاة علئ المقتول بالحد :] 

* (ويُخَسّل) المرجوم» (ويُكفن. ويُصلَئ عليه)؛ لأنه قتل بحق» 


55٠‏ كتاب الحدود 


يكنا 


و هاه 7 اح 2 7 
وإن لم يكن محصناء وكان حرا : فحده مائة جلد : 


١ 


يأمر الإمام بضَربه يسَؤْط لا ثمرة له. ضرباً متوسطاً . 
قلا د يسقط العْسا » كا اقول قضاف ا : وصح أنه صلئ الله عليه وسلم 
مل هل العايرية' "+ كماتفق «النارة: 

[حد الزاني غير المحصن : ] 

* (وإن لم يكن) الزاني (مُحْصَناًء وكان حْرَاً: فَحَدّه مائة جلدة)؛ 


سه سرح 


لقوله تعالى: ا ألرَاني ولزن دوأ كلتما ئَهَجَلرةِ2"”4. إلا أنه انتسخ 
ف سح يكف 6 لقن فو ع عور و لكي اموا 

[كيفية إقامة حد الحلد : ] 

* (يأمر الإمام بضَربه بسَط لا ثمرة له): أي لا عقدَ فى طرف 
كما في «الصحاح»» (ضَرْباً متوسّطأً) بين المبرّح» وغير المؤلم؛ 


.)1595( ١57 14/7 صحيح مسلم‎ )١( 
.١/رونلا (؟)‎ 


(*) قال في البناية :7١9/57‏ «قوله تعالئ: #أَلرَانية ولزن فََملِدُأ ...: عامة في 
المحصن. وغيرهء إلا أنه انتسخ في حق المحصن بآية أخرئ. نُسخت تلاوتهاء وبقي 
حكمهاء وهي: #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيد 
حكيم»). اه. وينظر صحيح البخاري ١514/١7‏ (5870): صحيح مسلم ١117/7‏ 
.)١591(‏ 


كتاب الحدود 5١‏ 


تْرَّعْ عنه قاب ويفرّق رق الضّرب على أعضائه . إلا رأسه . ووجهه. 


2 


وفرجه. 


لإفضاء الأول إلئ الهلاكء. وخلو الثاني عن المقصودء وهو 
* و(تُبْرَع عنه ثيابه) » دون الإزار» لمن عور 


* (ويفرّق الضرب علئ أعضائه) ؛ لأن الجمع في عضو واحد قد 

يفضى إلى التلف» (إلا رأسه) ؛ ؛ لأنه مَجَمّع الحواس» (ووجهه)؛ لأنه 
ليا فلا يشَوهء (وفرجه)؛ لأنه قد . 

* قال في «الهداية») : ويُضرّب في الحدود كلها قائماً غير ممدود ؛ 
لأن مبنئ إقامة الحد على التشهير» والقيام أبلغ فيه. 

ل 0 
وَيُمد كنا ينكل ف اك 

50000 

ول أن يكد يعد السرم ودلك كله لا نفل لأتمؤيادة عن 


سه سا كك 


المستحق. اه 


)١(‏ هذا من كلام صاحب الهداية 91//7» المتوفئ سنة 097 ه. 


وإن كان عبداً : جَلَدَه خنسين كذلك: 

فإن رَجَعَ المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليهء أو في وَسّطه : 
قبل رُجوعه: وخُلَي سبيله. 

ويُسْتحب للإمام أن يُلقن المقرّ الرجوعء ويقول له: لعلّك 


[اخد العبذ اغب رالميحضو:] 

* (وإن كان عبداً: جَلَّدَه خمسين) جلدةً (كذلك”"): أي كما م“ 
في جَلّْد الحر؛ 0 ومنقص للعقوبة. 

ومدري لق لدتو ته المتعلس ون لق 
قبل رخو عه وخليَ شييلة)؛ لأن لوعو و محتمل للصدق» 
كالإقرار» ون اد كد فتتحقق الشبهة في الإقرار. 

بخلاف ما فيه حق العبد. كالقصاص » وحد القذف؛ لوجود من 
ُكذبه» ولا كذلك خالص حقّ الشرع. «هداية». 


* (ويُستحب للإمام أن يُلقن المقرَ الرجوع) عن إقراره» (ويقول 
له: لَلَك لَمَسْت» أو قَبَلْتَ)؛ لقوله صا الله عليه وسلم 


)١(‏ وجاء في نسخ القدوري (1550/هء 4ه 7755١ه):‏ «وكذلك الأمة). 


كتاب الحدود او 


7 0 8 0 7 0 0 7 
والرجل والمرأة 2 ذلك سواءء غير أن المرأة لا تزع عنها 
ثيائهاء إلا الْفْرْوء والحشو. 
٠.‏ الى لس 3 ل 3" 1 
وإن حفر لها في الرجم : جاز. 


لاع 7 )ا 9 2 1 5 5 اليو 

قال في «الأصل»: لفاك أن يقول له الإمام: لعلك تزوجتهاء أو: 
وطئتها بشبهة ) وهذا قويت من الأول. (هداية»). 

* (والرجل والمرأة فى ذلك سواء)؛ لأن النصوص تشملهماء 
(غيرَ أن المرأة لا يُنرَع عنها ثيابُها)؟ تحررزا عن كشف العورة؛ لأنها 
عورة» (إلا الْفرو والحشو)؛ لأنهما يمتعان وصول الألم إلى 

مه ئ 
المضروب» والسَّثْرٌ حاصل بدونهما. 
وق نا انعد خالياه :لايد ليلا 


* (وإن حَفْرَ لها في الرجمٍ جاز)» وهو أحسن؛ آنه اسك لهاء 
وإن تركة لا يضر أن سور كايا ٠‏ كما في «الهداية». 


)١(‏ ماعز: هو ابن مالك الأسلمي» ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة 
«//”. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: القد تاب توبة» لو تابها طائفة من أمتي: 
لأجزأت عنهم». صحيح مسلم /1771 (21545» وقال صلئ الله عليه وسلم: «لقد 
رأيته يتتحصص في أنهار الجنة»)» كما في صحيح أبي عوانة» وابن حبان» وغيرهما. 

(؟) صحيح البخاري ١78/١7‏ (5875). 


ولا يقيم المولئ الحدً علئ عبده وأمته إلا بإذن الإمام . 

وإذاادج جد التهود ريد الحكمء وقبْل الرجم : ضَربوا الحد. 
وسّقط الرَّجْمٌ عن المحكوم عليه. 

[لا يقام الحد إلا بإذن الإمام :] 

2 (ولا بة يقيم المولى لحن على عبده وأمته إلا بإذن الإمام) ؛ أن 
الععن جد النه قال 4 لاا المقضة هيه اكد العالّم عن الفسادء ولهذا 
لا يسقط بإسقاط العبد» فيستوفيّه مّن هو نائب عن الشرع» وهو 
الإمام أو نائبه» كما فى «الهداية». 

[حكم ما لو رجع أحد الشهود عن شهادته :] 

* (وإذا رَجَعَ أحد الشهود بعد الحكم. وقبّل الرجم: ضربوا): 
أي الشهودُ كلهم: الراجع والباقي» (الحد): أي حدً القذف؛ 
لصيرورتهم قَذَفَة بنقصان العدد قَبْل إقامة الحدء كما قَبْل الحكمء 
(وسّقط الرّجْمْ عن المحكوه'' عليه)؛ لنقصان العدد قبل إقامة الحدء 

وقال محمد: يحد الراجع فقط. 

وعلىئ قولهما اعتمد الأئمة. «اتصحيح». 


)١(‏ وفي نسخ من القدوري: «المشهود»» بدل: «المحكوم»» وفي نس أخرئ: 
«سقط الرجم» فإن رجع ... ». أي بدون لفظ: «المشهود», أو: «المحكوم عليه». 


كتاب الحدود ه56 


فإن رَجَعَ بعد الرجم : حُدَ الراجع وحده. وضمن ربع الدية . 

وإن نَقَصّ عددُ الشهود عن أربعة : حُدُوا جميعاً. 

وشَرْط الإحصان: أن يكون حُرَاء بالغ عاقلا مسلماء قد 
تزوج امرأة نكاحاً صحيحاً. ودَخَلَ بهاء وهما علئ صفة الإحصان. 


2 (فإن رجع) أحدهم ( بعد الرجم : 06 الراجع وحده)؛ لأن 
الشهادة تأكّدت بإقامة الحد» والراجمٌ صار قاذفاً في الحال بالشهادة 
السابقة» (وضمن ربع الدية)؛ لأن ربع النفس تَلفَ بشهادته. 

* (وإن 0 عدد الشهود. عن أريعة” دا 10000 لأنهم 


56 


[شروط الإحصان :] 

لور داعيو مكرك انهاه بعاد عي 
قد تزوج اموأ ايا معي : ودَخَل بهاء وهما): أي الزوجان 
فاو بحن لمان 

* قال في «الهداية»: فالعقل» والبلوغ شط لأهلية العقوبة؛ إذ لا 
خطاب دونهماء وما وراءهما يُشترط لتكامل الجناية» بواسطة تكامل 
النعمة» إذد كفران النعمة يتعلط عند تكدرغاء وهذه الأشياء من جلائل 
النّحمء وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعهاء فيُناط به. 


0 وفي نسخ أخرى من القدوري: «وإحصان الرجم: ...) 


5" كتاب الحدود 


ولا يجمّع في المحصن بين الجلد والرجم . 


* ثم قال: والمعتبر في الدخول: الإيلاج في القبّل علئ وجه 
يوجب العْسّل. 

* وشَرط صفة الإحصان فيهما: عند الدخول» حت لو دخل 
بالمكيحة الكاترة" »إن المملوكة» أن السطرةة» أو الصمية ل 
يكون ميخضنا. 

* وكذا إذا كان الزوج, موصوفاً بإحدئ هذه الصفات”"2, وهي 7" 
خرن يالم » عاق ١‏ بالا وعد 


[لا يجمع بين الجلد والرجم :] 
* (ولا يجمّع في المحصن بين الجلد والرجم) ؛ لأن الجلد يعرئ 


)١(‏ فلا يكون محصناً لو دحل بالكافرة النصرانية» فهي لا تحصّن المسلم. ينظر 
البناية 175 كلا ري لسع ارين 30 : وعن أبي يوسف: أنه يصير محصناً 
بالكتابية» والمعتمد قولهماء وعليه مشئ الأئمة. 

() وهي: الكفرء والمملوكية» والجنون, والصباء والعبودية» وصورة الكفر: أن 
يكونا كافرين» فأسلمت الزوجة» ودخل بها الزوج قبل عرض الإسلام عليه؛ لأنه لما 
لم يفرّق القاضي بينهما بالإباء عند عرض الإسلام: فهما زوجان. ينظر العناية 56/6. 

(*) أي الزوجة. 

(4) أي ذ في الهداية 98/7. 


كتاب الحدود لاك 


ولا يجْمّع في البكر بين الجلد والنفي. إلا أن يَرئ الإمام ذلك 
مصلحة » فيغريه علي قدر ما يراه. 


عن المقصود مع الرجم؛ إذ هو''' في العقوبة أقصاهاء ورّجره لا 
يحصل بعد هلاكه. 


00 3 5 1 
* (ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي)؛ لآأنه زيادة على 
5 و م6 
النص”"» والحديث منسوحٌ كشّطره» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«والثيب بالثيب» جَلْدُ مائة ورَجْمٌ بالحجارة»”"» كما في «الهداية». 
* (إلا أن يَرئ الإمام ذلك مصلحة.» فيغربّه على قدر ما يراه) من 
المضلحة > وذلك تعزير وسياسة" + لأله: قد يفيد في بعضن الأحوال» 


2 


1 1 معان (60) و 1 26 : 
فيكون الرأيْ فيه للإمام» وعليه”' يُحمّل النَّمَي المروي عن بعض 


.557/4 أي الرجم. البناية‎ )١( 


.١/رونلا‎ * وهو قوله تعالئ: #تَأجلِدُا‎ )١( 

(*) هذا حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 
«خذوا عنى. خذوا عنى. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» 
والثيب بالثيب جلد وال صحيح مسلم 1717/7 (1140)» والشطر 5 
صحيح البخاري ١55/١7‏ (2)5871 وينظر نصب الراية ل للعيني 
57 والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ١‏ وفيه تقل نسخ حديث 
عبادة بن الصامت عن أكثر أهل العلم. 

8 لصم انعد البناية 3 

(5) أي وعلئ ما ذكر من التعزير والسياسة. 


2.38 كتاب الحدود 


6 سيك ١‏ 000 ا و و 2 
وإذا زنئ المريض. وحده الرجم : رجم. 
وإن كان حدّه الجلد : لم يُجلّد حتئ يبر . 


و ساس 


وإذا رت الحامل : لم تُحَدَ حتئ تضّع حَمُلَها : فإن كان حدّها 
الجلد : فحت تتعالى من نفاسها. 


الصحابة”'' رضى الله عنهم. ١هداية».‏ 

[رجم الزاني المريض : ] 

* (وإذا زَتئْ المريض» وحَده) الواجب عليه (الرجم: رُجم)؛ 
لأن الإتللاف 0 فلا يمتنع بسبب المرض. 

(وإن كان حده الجلد: لم يُجْلَّد حب يبرا)؛ تحرراً عن التلف. 

[إقامة الحد على الزانية الحامل : ] 

3 (وإذا حت الحامل) ووجب عليها اد (لم 2 حت تضع 
حَمْلّها)؛ تخر را عن إعلداه الولد؛ ها عم مي 

* (فإن كان حدها الجلد: فحتئ تتعالئ'”): أي ترتفع وتخرج 
(من نفاسها)؛ لأنه نوع مرض» فيؤخَّر إلى البرء. 


)روي اللقروية عن أبن بكر وعمر وظره قا يقلن تطبه الوائة ع و 
(0) قال في الجوهرة 747/7: وفي بعض النسخ: «تتعالئ): وهو سهوء 
والصواب «تتعلىئ». اه. قلت: وفي المغرب 6١/7‏ أثبت جواز اللفظين. 


كتاب الحدود 54 


2 هس ما اه 
وإن كان حدها الرجم : رجمت . 


وإذا شهد الشهودٌ بحدّ متقادم» لم يَقَطَعْهِم عن إقامته بعدّهم عن 


(وإن جما الراجم: رت 5 وضع الحمل ؛ لأن 

التأخير لأجل الولد» وقد انفصل. 
03 0 عر اه 0 ا و ٠.‏ 

وعن أبي حنيفة: أنها تؤخر إلى أن يستغني الولد عنها إذا لم يكن 
أحدٌ يقوم بتربيته؛ لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع'''» كما في 
«الهداية». 

[الشهادة بحد متقادم :] 

* (وإذا شهد الشهودٌ بحدّ متقادم» لم يَقطّعْهم'" عن إقامته 
و ع ع و ع ١‏ ع 7 ا 
بعدهم عن الإمام)» أو مرضهم. أو خوف طريقهم: (لم تقبل 


)١(‏ وقد أخخَّر صاحب الهداية دليل هذه الرواية» مما يدل على ترجيحه لهاء. كما 
هى عادته رحمه الله فى الهداية. 

وعلئ هذه الرواية» بأنها لا ترجم بعد الوضع إن لم يكن للمولود من يربيه: 
جرىئ صاحب الدر المختار» بدون ذكر لغيرها من الروايات» وعلقغليه اين عابدين 
51 (ط دمشق) بقوله: هذه رواية عن الإمام» اقتصر عليها صاحب المختارء 
قال في البحر: وظاهره: أنها هي المذهب». وفي النهر: ولعمري إنها من الحسن 
بمكان. اهء وينظر البحر الرائق 2١17/0‏ الهداية وشروحها مع فتح القدير .5١/60‏ 

زه وفي نسخ من القدوري: «لم يمنعهم). 


غ242 كتاب الحدود 


شهادثهم إلا في حدّ القذف خاصة. 


شهادثهم)؛ للتهّمّة؛ لأن التأخير: إن كان لاختيار السَيْر 
ددم علئ الأداء بعد ذلك: لضغينة هبيجن أو لعداوة 
حركته فبنّهم فيهاء وإن كان لغير السثر: يقير اقائيقاً أشماء فتيقنًا 
بالمانع. 

* (إلآ في حل القذف خاصة): أي فتقبل؛ لأن فيه حقّ العبدء لما 
فيه من دفع العار عنه» والتقادم غير مانم في حقوق العبادء» ولأن 
الدعوئ فيه شرْط» فيْحْمَل تأخيرهم علئ انعدام الدعوى؛ فلا يوجب 

قال في 2 واختلفوا في حد التقادم» وأشار في «الجامع 
الصغير) : إلى ستة أشهر» فإنه قال: بعد حين» وهكذا أشار الطحاوي 

وأبو حنيفة لم يقدر في ذلك» وفوّضه إلئ رأي القاضي في كل 
عصر. 

وعن ما أله كدر بشهر ؟ فا :دونه عاجل . وهو رواية عن 

وفي قاضيخان: والشهرٌ وما فوقه متقادم» فيمنع قبول الشهادة» 
وعليه الاعتماد. اه 


كتاب الحدود اع 


ومن وطىء امرأة أجنبية فيما دون الفرج : عَرْر. 

ولا حد على مّن وطىء جارية ولده؛ وولد ولده وإن قال : علمت 
أنها على حرام . 

[عقوبة الوطء فيما دون الفرج :] 

* (ومن وطرء ا أجنبية فيما دون الفرح). كتفخيذ » وتبطين : 
(عرر) للك لمن ف حي عند 

* وشمل قوله: فيما دون الفرج: الدبرَء وهو قول الإمام؛ لأنه 
لبتي :بزئن + كمااياتي قريياً. 

* (ولا حدً على من وطىء جارية ولدهء أو ولد'" ولده» وإن 
سف بولق 07 «فتح). ْ 

(وإن”" قال: علمت أنها على حرام)؛ لأن الشبهة حكمية» لأنها 


نشأت عن دليل» وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «أنت ومالك 
لأنيلك. 


اق 


6 والأبوة قائمة في حق الجذ *'..«هداية». 


)١(‏ أي جارية ولد ولدهء وفي نسخ من القدوري:«جارية ولده وولد ولده». 

(؟) (إن): هنا وصلية» أي لا يجب عليه الحد وإن قال ... 

(') تقدم تخريجه. 

(4) أي إن حُكْم الجد: مثل حكم الأب في عدم وجوب الحد وإن كان الأب 


وإذا وطىء جارية أبيه» أو أمهء أو زوجتهء أو وطوء العبد جارية 
مولاه. وقال : علمت أنها علي حرام : حد 

وإن قال : ظننت أنها تحل لي : لم يَحَد . 

ومّن وطىء جارية أخيه. أو عمه وقال : ظننت أنها ل ا ا 


* (وإذا وطىء جارية أبيه» أو أمّه') وإن علياء (أو زوجته» أو 
وطرء العيد نكا ريه مولام وقال: علمت أنها علي حرام 0 لعدم 
الشبهة. 

* (وإن قال: ظننت أنها تحل لي: لم يُحَد)؛ لأن بين هؤلاء 

32 و 3 3 54 
انبساطا في الانتفاع» فظنه في الاستمتاع محتّمّل”'» فكان شبهة 
اشتباه. 

ين وكذا لو قالت كارن ند إندرور ل والمَحْلَ لم يدّع 
الحل؛ لأن الفعل واحدء كما في «الجوهرة». 

2 (ومة قطياء اه أخيه » أو م وقال: ظنك أنها 


حاخالناية 140/55 


(9) لفظ: «محتمل»: مثبت في الهداية »٠١١/7‏ والنقل عنها بغير تصريحء 
وكذلك مثبت فى نسخة د من اللباب» وقد سقطت من بقية نسخ اللباب. 


كتاب الحدود بوه 


و وه 


حلال : حد 
ومن رفت إليه غير امرأته» وقالت النساء: إنها زوجتك» 
فوطتئها : فلا حدّ عليه وعليه المهر. 


جاكل ‏ 2 تالالا اباط فن الال قها مدوم 

# وكذا سائر المحارم» سوى الولاد”؛ لما بيئًا. «هداية»). 

[حكم من رُفت إليه غير امرأته فوطئها :] 

اود زنك البدمفي "امراقةه موقالف الماع إنها ووجتك؟ 
فوطئها: فلا حدً عليه)؛ لأنه اعتمد دليلاً ‏ وهو الإخبار - في موضع 
الاشتباه» إد الأنسان لود بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة. 
فصار كالمغرور. 

* (وعليه المهر”"')؛ لما تقرّر أن الوطء في دار الإسلام لا يخلو 
عن عَقَر” أكنن أن عدر :قل مقط البحد بالعبية نينت المهر. 


.787/4 أي سوئ قرابة فيما به الولادء كالخال والخالة وغيرهما. البناية‎ )١( 

(0) أي يجب عليه مهر المثل» ويجب عليها العدة. الجوهرة النيرة 2540/57 
البناية 475٠/1١57‏ وقال ابن الهمام في فتح القدير 6 عند قوله: «وعليه المهر): 
0 اه 

(9) العقر: , بفتح العين: أي الحدّء وأصلها: عقر: أي جَرح» ثم اتسع العقر حتئ 
استعمل في القعل والهلاك» وأما العقر: بالضم: فهو المهر. ينظر المغرب (عقر) 


بتصرفء والنهاية لابن الأثير (عقر) 777/7. 


ومن وَجَدَ امرأة على فراشهء فوطتها : فعليه الحدٌ. 
ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحهاء فوطتئها: لم يجب عليه 
الح . 


[حكم من وطىء امرأة وجدها على فراشه :] 

ف واف ركد ازا اثافئه وغل .5 لدي تزاظنيات لان لب 
لأنه لا اشتباه بعل طول الصحبة» فلم يكن الظن مستنداً إلى دليل. 
وهذا لأنه قد ينام علئ فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها. 

* وكذا إذا كان أعمئ؛ لأنه يمكنه التمييرٌ بالسؤال وغيره» إلا إذا 
دعاهاء فأجابته» وقالت: أنا زوجتّك؛ لأن الإخبار دليل. «هداية». 

[حكم من تزوج امرأة لا تحل له فوطئها :] 

* (ومّن تزوج امرأة لا يحل له نكاحهاء فوطئها: لم يجب عليه 
العا لخدية العقة. 

قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة وزفر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ع 0 وعلم أنها حرام 
فليس ذلك بشبهة. وعليه الحد إذا وطىء» وإن كان لا يعلم: فلا حدّ 
عليه. 


2 


م 1 1 لان 05 جع ١‏ 3 
والصحيح قول ابي حنيفة وزفر» وعليه مشئ النسفي والمحبوبي» 
وغيرهما. اتصحيح). 


كتاب الحدود ع 


ومن أنئ امرأة في الموضع المكروه؛ أو عَمل عمل قوم لوط : فلا 


أ 


حا عليه عند أبي حنيفة, ويعزر. 


[حكم من أتى امرأة في الدبرء أو عمل عمل قوم لوط :] 
(ومن أن رأ ف المرمع المكروه) : أي م (أو عمل 
عمل قوم لوط) : أي 0 ذَكَراً في دبره: (فلا حد عليه عند أبي 


)0 وه 
حنيفة 'ء ويعزر). 


زاد في «الجامع الصغير»: ويودع في السجن. اه؛ لأنه ليس 
بزنى؛ لاختلاف الصحابة'" رضي الله عنهم في موجبه: من الإحراق 
الكان وهدم الجدار» والتنكيس من مكان مرتفع» وإتباع الأحجار» 
وغير ذلك. 


ا ل لالم ليون انيه قاف الوادم. 
أمر مكر» لبن تدا يء 


واقفناء الانسات: إلا أنه عزن لأنه ا 


مقسلان: 


)١(‏ أطلق أبو حنيفة الحكم»؛ فشمل دبر الصبي» والزوجة» والأمة» فإنه لا حد 
عليه مطلقاً عند الإمام» ويعرّرء لكن عند الصاحبين: إن فَعَل في الأجانب: : حدء وإن 
في عبده» أو أمته» أو زوجته: فلا حدّء ويغرر فصار فيهم لاع ٠‏ بين الإمام 
وصاحبيه. ينظر الدر المختار مع ابن عابدين 90/١7‏ (ط دمشق)., الجوهرة .١565/7‏ 


(0) ينظر نصب الراية 577/57 ". 


3 كتاب الحدود 


وقال أبو يوسف ومحمد : هو كالزناء د 
ومن وطىء بهيمة : فلا حد عليه . 


ومن رق في دار الحرب. أو في دار ع م أو ا ل عا او ص ألو ركو بل عا ا 


(وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالزناء فيْحد )؛ لأنه في معنى الزنا. 

قال جمال الإسلام في «شرحه»: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه 
مشئْ الميحوبي ‏ والنسفي وغيرهما. ااتصحيح). 

[حكم من وطىء بهيمة :] 

* (ومّن وطىء بهيمة) له أو لغيره: (فلا حد عليه)؛ لأنه ليس 
في معن الزناء إلا أنه يعزّر؛ لأنه منكرء كما مر 

قال في «الهداية»: والذي يُروئ أنها تُدبّح. وتُحرّق'"': فذلك 
لقطع التحدث بهء وليس بواجب. اه 

[حكم الزنا في دار الحرب :] 


ين (ومن زنىئ في دار الجسيرات» او في دار 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 7577/7: غريب بهذا اللفظ» وبمعناه من الأمر 
بقتل الفاعل» وقتل البهيمة» فقد أخرجه أصحاب السئن الأربعة: سنن أبى داود 
١١‏ (25559. الترمذي 05/5 »)١500(‏ ثم نقل الزيلعي تضعيف الحديث عن 
الإمام البخاري» وابن معين» وأبي داودء وأنه شاذء وقال ابن حجر فى التلخيص 
الحبير 50/5: وفي إسناده كلام» وقال العينى في البناية 57/ 575: إنه حديث شاذ. 


كتاب الحدود /ا/عء 


البغي. ثم خَرَجَ إلينا : لم نْقم عليه الحد. 


البغي”". ثم حرج إلينا : لم قم" عليه الحد)؛ لأن المتاميوة خر 
الاتشساية كوا الإمام منقطعة فيهاء فيَعرئ عن الفائدة”"» ولا ثُقام 
بعد ما خرج؛ لأنها'"' لم تنعقد موجبّة”*'» فلا تنقلب موجبة. 

وان :قن قن اله بولاية الؤقافة"" سد #الخليفة» رميز 
المصر: يقيم الحدً على مّن زنىئ في معسكره؛ لأنه تحت أمره. 
بخلاف أمير العسكرء والسّرِيّة؛ لأنه لم تُفوض إليهما الإقامة» كما 
في (الهداية». 


م 
0 
لزت 
0 
:7 
ءِ 
ل 
0 
تت 


)١(‏ دار البغي: أي دار البغاة الذين صار لهم دار في جزء من دار الإسلام» بعد 
خروجهم على الإمام» ولم يستطع الإمام دَحْرهم» وأقاموا عليها حاكماً منهم؛ وصار 
لهم جيش ومنعة. ينظر البناية 0/7"ا/اء بدائع الصنائع 2١50/1‏ الموسوعة الفقهية 
الكويتية .558/7٠١‏ 

2( وفي نسح : «لم يقم). 

() وهو الاستيفاء. البناية 577/5؟. 

(4) أي هذه الفعلة أو الزنية. البناية 577/5. 

(5) أي لم يجب عليه الحد في دار الحرب بهذه الفعلة» فلا تنقلب موجبة عليه 
الحد في دار الإسلام. ينظر البناية 7/5 1551. 

(؟) أي ولاية إقامة الحدود. البناية 777/5. 


ل باب 


باب حَد الشّرب المحرّم 


٠ 5 4 4 8 - - -‏ 7 اع ع 

ومن شرب الخمر. فاخد وريّحها موجودة منهء فشهد الشهودة 
٠‏ ع عما له 2 7 2 
بذلك عليه أو أقرٌ وريحها موجودة : فعليه الحد. 


4 لوعن شرب الخمر) طَوْعاً. ولو قَطْرة”"". (فأخذ خذ وريّحها 
500 منه)ء أو جاؤوا به سكران» (فشهد الشهود بذلك عليه أو 
أقَن) به وري 000 فعليه الحناء سواء سكر» أم لا؛ لأن 
جناية الشرب قد ظهرت» ولم يتقادم العهد. 

(وإن أقن) بذلك (بعد ذهاب ريحها: لم يِحَد) عند أبي حنيفة 
وأين يوست دكالا كين عد : 

* وكذلك إذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحهاء إلا أن يتقادم 
الزمان» كما ذ في الزناء فالتقادم ب يمع قبول الشهادة بالاتفاق. 


(1) يلا تسكن ذا جنا ويسهاة يشر ابن اغايوين 0/1 


عد الدرب التحرم 52 


ومّن سَكرّ من النبيذ : حل . 


غير أنه هقد بالزمان عنداه؟ اعغارا بحد لزنا .وعنبهماء بزواك 
الرافحة: 
ع 3 و كٍِ 
* وأما الإقرار»ء فالتقادم لا يبُطله عنده. كما في حد الزناء 
وعندهما: لا يقام إلا عند قيام الرائحة. 


2 

قال الإسبيجابي: والصحيح قولهماء واعتمده المحبوبى والنسفى. 
«تصحيح). 

وإن أده الشهود وركحها توجد يق أو سكران فذهبوا به 
من مصر إلئ مصر فيه الإمام. فانتقطع ذلك قبل أن ينتهوا به: حلا في 
قولهم جميعاً؛ لأن هذا عَذْرٌء كبُعد المسافة في حد الزنا. «هداية». 

(ومن مكراهن العبير"): أي نبيذ كان: ا 

# قيّد بالسّكر من النبيذ؛ لأنه لا يُحدّ بشربه إذا لم يُسكر اتفاقاً ‏ 
إن اشتلفف"" فى لحل والسومة فق درت دون الشكو» إذا كان 


)١(‏ النبيذ: هو أي شراب كان غير الخمرء كالمتَّخذْ من الحبوب؛ والعسل» 
وتعو ها ]د لخدو و حاء القض اذى لالش ال 

2777 أي في المذهبء. تنظر الروايات في ذلك في مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
والمفتئ به هو حرمة شرب القليل غير المسكر من النبيذ إذا كان كثيره يسكرء لكن لا‎ 
يح كازية عدا «القليل الذي لم يُسكرء ينظر ابن تعابدين, 110/717 (ط ومشق)؛‎ 
وسيأتي مثل هذا في كتاب الأشربة من اللباب» وكذلك في ابن عابدين أيضاً في‎ 


ا د شري المحرم 


ولا حَدَ علئ مَن وجِدَ منه رائحة الخمرء أو من تقيّأها . 

ولا يُحَد السكران حتئ يُعلّم أنه سكرّ من النبيذ» وشرِبَه طَوْعاً. 
كير سكردة للف 

[تعريف السكران :] 

#* والسكران عند أبي حنيفة: من لا يعرف الرجل من المرأق 
والأرض من السماء. 

وقالا: هو الذي ينقلط كلاسة ويهذي ؛ لأنه هو المتعارف بين 
الناس» وهو الختيار أكثر المشايخ» كما في «الاختيار»ء»ء وقال 
قاضيخان: والفتوئ على قولهما. اه 

* (ولا حدّ علئ مَن وجد منه رائحة الخمرء أو من تقيّأها)؟ لأن 
الرائحة محتملة» وكذا الشرب قد يقع عن إكراه واضطرار. 

* (ولا يُحَدّ السكران) بمجرّد وجْدانه سكران» بل (حتئ يُعلّم 
أنه سكر من النبيذ)؛ أو الخمرء (وشْرِيَه طَوْعاً)؛ لاحتمال سكره بما 


الأشربة 550/5 (ط البابى). 

)١(‏ للشبهة في هل النبيذ مثل الخمر أم لا؟ والحدود تدرأ بالشبهات. وما ورد 
من الأحاديث في أن كل مسكر خمرء وهل المراد به ثبوت الحرمة في القليل والكثير؟ 
ولا يلزم منها ثبوت الحد بلا إسكار. ينظر ابن عابدين 2177/17 نقلاً عن فتح القدير 


د الكرت المخرم 4١‏ 


وما 


لايك بهترا يؤل عله السكر: 


وجر الخص والسكر ة في الحر نظا فرق عل بدنه. 
كما ذكرنا فى الزنا . 


لا مرحت الخد كلتمن «ولين: الماك" ال والشرت: مكرماء: أو 
(ولا يُحَدُ) السكران حال سكره ؛ بل (حتئ يزول عنه السكر)ء, 
تحصيلا للمقصود - وهو الانزجارٌ - بوجدان الألمء لدان زائل 
العقل. كالمجنون لا يعقل الآلم. 
[خَدٌ البكز تمانوق جلدة: ] 


*# (وحدٌ الخمرء والسّكر في الحرّ ثمانون سَؤطاً)؛ لإجماع 
الصحابة”"' رضي الله تعالئ عنهم. 
* (يُمَرّق) ذلك (علئ بدنه» كما ذكرنا فى) حَدُ (الزنا. 


)١(‏ الرّماك: جمع رمكة: بالتحريك: مثل: رقبة» ورقاب». وهي: أنثئ الفرس 
(البرذونة)» تُتَحذ للنسل. ينظر المغرب (رمك)»؛ المصباح المنير (رمك). 

(؟) ينظر صحيح البخاري 55/17 (51/1/4): سئن الترمذي 58/14 ,2١5457(‏ 
وقال الترمذي: والعمل علئ هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلئ الله عليه 
وسلم وغيرهم» أن حدً السكران ثمانون» وينظر البناية 27578/5» المغني لابن قدامة 
اميه 


4/1 جا الوب المعر 


برو 2 5 ع 2 
وإن كان عبدا : فحده أربعون سوطا. 
3 كسك ان 5 0 ره 7 020 و ًُ 
ومن أقر بشرب الخمر. أو السكر. نم رجع : لم يحد. 


1 2 5 0 ع 5 2 9 
يثبت الشرب بشهادة شاهدين., أو بإقراره مرة واحدة. 


#نواف كان ): القارت" (عدا ١‏ فعد | ر يعون تراط اه كن ارو 
متصفاء علا ما عرف. 

[الرجوع عن الإقرار بشرب الخمر :] 

(ومن أقر )هل الفسية شري اكير أو السكرء ٠‏ ثم رجع: لم 
00 لأنه خالص حق الله تعاليل» فقيل فيه الرجوع. كما مر في حد 
دنا 

وتيف" الشترى” رةه ناه 00 كناف ساود ادا 
الزنا؛ لثبوته بالنص ا 

3 4 2 ءٍر 

2 (أو بإقراره مرة واحدة). قال الإسبيجابى : هو قول اي حنيفة. 

وقال أبو يوسف. وزفر: يشترط الإقرار مرتين 

)١(‏ فيشترط في حد الزنا أربعة شهودء لقوله تعالئ: ##وَآلَي يأتيرت الْسَحِمَةَ 
من يَسآبِحتُْ :اسْتَنْيدوا عَلَتِهنَ أتبكةٌ مِنِحكُمْ 4. النساء/15. وقال تعالئ: # وَلدينَ 
يمون الممصتني ثم لد يأو ب م 5006 


حَد التثرب المخرم 4/1 


ولا تُقبل فيه شهادة النساء مع الرجال. 


والصحيح قول الإمام» واعتمده المحبوبي؛ والنسفي» وغيرهما. 
ااتصحيح). 

* (ولا تُقبل فيه شهادة النساء مع الرجال) ؛ لي لاك 
لشهادة النساء في الحدود. «جوهرة)». 


اله اذه الم ماك 
يح 2 ين يح يت 


نيد ذف ل 


5م.؛ اعد القدلك 


باب حَد القذف 


إذا قَدّفَ ول رجلا معنا أو اها ا بصريح الزناء 
وطالب المقذوف بالحد : حدّه الحاكم ثمانينَ سَؤْطاً إن كان حراً. 


م اه 
باب حد القذف 


هو لْعْةَ: الرمي. وشرعا: الرمي بالزناء وهو من الكبائر 
بالإجماع. (فتح). 

[حد القذف ثمانون جلدة : ] 

023 (إذا 56 رجل). أو امرأة (رجلا ا أو افوا 1 
بصريح الزنا)» ك: زننت: أو : يازانية » (وطالبُ المقذوف والغيل : 
حده الحاكم ثمانينَ سَوْطاً إن كان) القاذفُ (حراً)؛ لقوله تعالىئ: 
«دَليسَ يون التتسكب م ل يوا بأو شبلة تلنئوخ تي جلرة04. 
والمراد: الرمي بالزنا بالإجماع. ١هداية».‏ 

#* قيّد بمطالبة المقذوف؛ لأن فيه حقه. من حيث ذَفع العار عنه. 

2 وبإحصانه ؛ لما تلونا. 

* وبالحر؛ لأن العبد علئ النصف» كما يأتي. 


1 الور 


بال الددف خ؛ 


الى لان 000 ك2 5 ٠.‏ مع وهس عي > وبر 
يفرق علئ أعضائه. ولا يجرد من ثيابه. غير أنه ينع عنه الحشو. 
مو 
والفرو. 
وإن كان عبدا : جَلدَه أربعين سوطا . 


5 00 ل 
والإحصان : أن يكون المقذوف حراء 000 


[كيفية الجلد : ] 

#: (تتسرق) ذلك الفسرتف (عنان أعفناتة) :“كما 

* (ولا يُجرَد من ثيايه)؛ لأنه أخف الحدود؛ لأن سببه غير 
مقطوع به؛ لاحتمال صدقه» (غير أنه يرع عنه اللحدو والفرو) ؛ لأنه 
يُمنع إيصال الألم إليه. 

[حد القاذف إن كان عبداً :] 

* (وإِن كان) 'القاذف (عبدا: جَلّدَة) 'الحاكم (أريعين.. سوظا) ؟ 

[معنئ الإحصان في حد القذف :] 

ولما كان معدا الإحضان :هنا مغايراً لمعت الاخضان فى 
التوناه يده يقتحو لفك زو لفان : اذتيكون المقدوف 12 الإطلاف 
اسم الإحصان عليه فى قوله تعالئ: مَلنَ نِضَفٌ ما عَلَ عاقلاً» 


4 باتو يكز الفدفة 


الغاء ا عفيفاً عن فعُّل الزنا. 


ع 


١‏ لامتصدادم لمخصّدّت 4 أي الحرائر. 


دغ اطلام الجا لآنا.! اليتون + والقي لذ السقيينا قار 
لعدم 7 تحقق فعل الزنا منهما. 
(مسلماً)؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: «مَن أشرك بالله فليس 


#الاعنينا عن :فطل 010 لأن ين العليكن “لذ بلخقة العاندة 
والقاذف صادق فيه. 


(5) سئن الدارقطني 147/7 » سنن البيهقي 07١7/7‏ وعزاه الزيلعي في نصب 
الراية 0771//7 وابن حجر في التلخيص الحبير 54/54 لإسحاق بن راهويه في 
مسنده وقد رُوِيّ الحديث مرفوعاًء وموقوفاً علئ ابن عمر رضي الله عنهماء ومنهم 
مّن جزم بوقفهء لكن الزيلعي قوَئ رفعهء وكذلك ابن التركماني في الجوهر النقي 
4 :, وقال: (إن رفع الثقة حديثاً: لا يضره وَقف من وقفهء فظهر أن الصواب 
رفعه». اه. وقال ابن الهمام في فتح القدير 75/8: «... مرة رَفَعَهء ومرة أخرجه 
مخرج الفتوئ» فلم يرفعهء ولا شك أن مثله بعد صحة الطريق إليه» محكوم برفعه 
على ما هو المختار في علم الحديث». من أنه إذا تعارض الرفع والوقف: حكم 
بالرفع » وبعد ذلك إذا خرج من طرق فيها ضعف: لم يضرا». اه 


بات د اعدف 41 


و 


وق مرا نني خب فقال : لسث لأبيك » أو : يابن الزانية» وأمه 
9 م 1 3 

ميتة محصنة. وطالب الاب بالحد : حدً القاذف . 
ولا يطالبُْ بحدّ القذف للميت إلا مَن يقع القدح في نسبه 


بقذفه . 


[من نف نسب غيره كان قاذفا :] 

ا ل ل ل لاد 
وهذا ]ذا كالق أنه نف ألمت الحفيقة كدق 1 لآن' السدت 
انها نف عن الزاننة لا عن غيره. 

ع 4و - 7 عو 
بالحد 


2 


ع 


: حُدَ القاذف)؛ لأنه قَدَفَ مُحْصَنَةَ بعد موتهاء فلكل من يقع 
القدح في نسبه المطالبة» كما صرح به بقوله: 

[مّنَ له حق المطالبة بحد القذف :] 

* (ولا يطالب بحل القذف للميت إلا مّن يقع القدح في نسبه 
بقذفه)» وهو الوالد» والولد» أي الأصول والفروع؛ لأن العار يلتحق 
بهم ؛ لمكان الجزئية» فيكون القذف متناولا لهم معنى. 

نك وف الام انها د ضيه« فالمطالية لا وكذا 

يد بموت الام إ : : و 
كانت غائبة؛ لجواز أن تصدقه. 


5 كا حو ويد 0 دان 2 ا 1 تيه 6 
* والتقييد بالام اتفاقي» فإنه لو قذف رجلا ميتا؛ فلآصله وفرعه 


44 نأف جد الفدك 


وإذا كان المقذوف محصناً : جاز لابنه الكافرء والعبد أن يطالب 
بالحد . 


وليس اللغبد أن يظالب مولا بقدذف أمّه الحرة . 
وإن قر بالقذف. ثم رجع : لم يُقبّل رجوعه. 


التطاليى :131 أخالق !"دبي يقرو ضيف ا دول انتب اعدف 
للمية الع 

(وإذا كان المقذوف محصناً: جاز لابنه) ولو غير محصّن» 
كابنه (الكافرء والعبد أن يطالب بالحد)؛ لأنه عيّره بقذف محصنء» 
وهو من أهل الاستحقاق؛ لأن عدم الإحصان لا ينافى أهلية 
الاستحقاق. 

2 (و لسن للعبد أن يطالب مولاه). ولا لاسن أن يطالب أباه 

0 03 -ه 3 اير 

(بقذف أمه الحرة) المحصنة ؟؛ لان المولى لا يعاقب بسبب عبذه » 
وكذالآأت نشهة آثةة :ونية] لا قاذ الوالة بولدة ولا اليد بعد 

[رجوع من أقرَ بالقذف عن إقراره :] 

(وإن أقرَ بالقذف». ثم رجع: لم يقبّل رجوعه)؛ لأن للمقذوف 


000 فيكذبه في الرجوع. بخلاف ما هو خالص حق الله تعالىئ ؛ 
لاه اكد م انه 


)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله تعالئ. 


الحد اعدف 4ك 


ع ماه 


ومّن قال لعربي : يا تَبَطي : لم يحد . 
ومن قال لرجل : يابن ماء السماء : فليس بقادف . 


#* (ومّن قال لعربي: يا تَبَطي) - نسبة إلى النبط: بفتحتين» جيل 


منت 


من العرب» ينزلون البطائح في سواد العراق -: (لم يَحَد) ؛ لأنه يراد 
به التشبيه في الأخلاق» أو عدم الفصاحة. 

* وكذا إذا قال: لست بعربي؛ لما قلناء «هداية». 

[من قال لرجل : يا ابن ماء السماء :] 

* (ومّن قال لرجل: يابْنَ ماء السماء: فليس بقاذف)؛ لأنه 


1 و 2 ٠.‏ ىك 
يحتمل المدح بحسن الخلق والكرم والفدة ‏ لآان: «أابن ماء 
السماة :د لقب الج التعباة حرو الميذز ”4 :لفسا ينه ' لميتمائة 


5 اواساة السعاءة هو المرلر نيو انض" القسى «وس عد الفكبان ين المندو ين 
المنذر بن امرى” القيس اللخمي» من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية» كان داهية 
مقداماء وهو ممدوح النابغة الذبياني» وحسان اك وحاتم الطائي» وهو 
صاحب إيفاد العرب علئ كسرئ, وكان تابعاً للفرس» فأقره عليها كسرئ» فاستمر 
إل أن نَقَمَ عليه كسرئ أمراء فعزله وسجنه إلئ أن مات» وقيل: ألقاه تحت أرجل 
الفيّلة» فوطئتهء فمات سنة )١0(‏ قبل الهجرة. ينظر الأعلام للزركلي //47. 

وأقا عو + المقدن ون سواه القدمة :"فى الملقت تابن انان النماء» تبي 017 
نان الماك وكا رقال لوا ماء امام الها ا النباي 88 ركان له حلرك 


2 اد اعدف 


وإذا نَسَبّهِ إلى عمّه. أو إلىئ خاله. أو زوج أمّه : فليس بقاذف. 


وسخائه» كما ل «الجوهرة). 
[لو نَسَبّهِ إلا عمّه أو خاله :] 


2 (وإذا سه إلى 0 أو 0 خالهء أو م أمه : فليس 
بقاذف) ؛ لأن كل واحد من هؤلاء يسمئ أباً: 


أبحجا الأول القركة تمتنال: 1و له #انانك نمدم و شيل 


م جه بين 


52 ع 4200 
وَإسحلقَ 174 وإسماعيل نعم لو : 


الحيرة» وما يليها من جهات العراق في الجاهلية» ومن أرفعهم شأنآء وأشدهم بأساًء 
توفي نحو سنة )5١0(‏ قبل الهجرة. ينظر البناية 237”57/5 فتح القدير 44/8» الأعلام 
7/1 . 


والحيرة: مدينة علئ ثلاثة أميال من الكوفة» علئ موضع يقال له: النجف. ينظر 


و 


معجم البلدان 8/5؟7. 
)١(‏ البقرة/77١.‏ 


2 


3 97 ي 7 2 0 3 ا ل لس سر 4 

(؟)أى ليعقوب بن إسحاق» إد نص الاية الكريمة: #إذ حَضَيَ فوب ) تإِدْ 

010 جعزي 3 مض 0 لس ساكس ساسكت ٍ ل 1 
قال لبنيه ما تعََدُونَ مِنْ بَحَدِى الوا ند إِلهكَ وَإِلَهَ َابَايِكَ إِبرهِعِم وَإِسْمَعِيلَ 


وَإِسَحَقَ 2# فقد عد الله تعالئ من آباء يعقوب بن إسحاق: إفبماغيل : وهو عم له إِد 
إسماعيل أخو إسحاق ولدي إبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أجمعين. 


باب حَد القذف 4.4١‏ 


ومّن وطىء وطاأً حراماً في غير ملكه : لم يحدّ قاذفه . 


والثاني: بقوله صلئ الله عليه وسلم: «الخال أبْ)'"". 

والثالث: العو «هداية»). 

[قذف من وطىء وطأ حراماء أو بنكاح شبهة :] 

0 (ومن وطرء وطا حراما في غير ملكه). ولو بشبهة » كالوطء 
بنكاح فاسد: (لم يحدّ قاذفه)؛ لعدم الإحصان. 


للديلمى 01//7؟ مرقوعاً: «الخال والد من.لا والد له4. 

وفى إتحاف السادة المتقين للزبيدي 17/١١1ء‏ قال: روئ الخرائطي في مكارم 
الأخلاق. عن محمد بن عمير بن وهب خال النبي صل الله عليه وسلم أن عميرا 
- يعنى أباه - جاء والنبي صلئ الله عليه وسلم قاعدٌء فبسط له رداءه» فقال: أجلس 
على ردائك يا رسول الله؟!. قال: «نعم» فإنما الخال والد»)» وإسناده ضعيف. 

قال الزبيدي: وتروئ هذه القصة عن أخيه الأسود بن عميرء قال عنها العجلوني 
في كشف الخفاء 558/١‏ : رواها ابن شاهين بإسناد ضعيف» ونقل عن المقاصد 
الحسنة للسخاوي ص 7١8‏ قال: وعلئ تقدير ثبوتهماء فلعل القصة وقعت لكل من 
الأسود» وأخيه عمير» والله أعلم. 

فم أي يسمئ زوج الأم أب اذ : لأنه يقوم بتربيته في حجره مقام أبيه 


الحقيقى. ينظر البناية 5/5 75. 


447 نات كد الفدك 
2 و 8ن 8 
والملاعنة بولد : لا يحد قاذفها. 
9 0 
وإن كانت الملاعَئّة بغير ولد : حد قاذفها . 


ومّن قذف أمّةء أو عبداء أو كافرا بالزناء أو قذف مسلما بغير 


* (والملاعئة بولد: لا يحد قاذفها)؛ لأن ولدها غيرٌ ثابت 
النست؟ وهو أمارة الزناء فسقط إحصانها. 

* (وإن كانت الملاعتّة بغير ولد: حدّ قاذفها. 

[قذف الرقيق أو الكافر أو الصغير :] 

2 ومن فرق أ أو عبداء أو كافرا) أو يا (بالزنا): عزّر؛ 
لأنه آذاهء وألحق به الشَيْنء ولا يُحَدّ به؛ لعدم إحصانه» ولا مدخل 
للقياس في الحدود. فوجب التعزير» إلا أنه يبَلَغْ به غايته ؛ اريخ 

3 وى 
[القذف بغير الزناء كالفسق. والخيّث :] 
#وكداالو قذف من ذكر (أو فذق ملا ) يضما (بغين الذناء 


)١(‏ أي لأن القذف بالزنا لهؤلاء غير المحصنين من جنس ما يجب به الحد في 
المحصن. ينظر البناية 5/5 75. 


باب حَد القذف يلك 


فقال: يا فاسق, أو : يا كافرء أو : يا خبيث : عرّر. 


وإن قال : يا حمار» أو : يا خنزير : لم يعرّر. 


نقنان) 3 (باقايق» أوعيا قافق أو ناتشينك) آنه يامتارق أو 
يا فاجرء أو : يا آكل الرباء أو نحو ذلك: (عرّر)؛ لما قلناء إلا أن هذا 


ال كرو لاوا أنه ليش مي عدن اذا" عي ليه لغيه كارا انز 
للومامء كما فى «الهداية». 
* (وإن قال) له: (يا حمار» اوس يي أو: يا كلب» أو جا 


- ًّ 04 ع 0 2 
عنق: (لم يعرّر) ؛ لآنه ما ألحق به الشين ؛ للشيقن تنفيه” . 


وقيل : : في عفنا" : يعزّر؛ اكه اننا 


وقيل: إن كان المسبوب من الأشراف» كالفقهاءء والعلويّة"“!: 


540/17 فإنه يُعلم أنه آدمي. البناية 779/5 لكن تعقّب هذا ابن عابدين‎ )١( 
فقال: هذه الألفاظ لا يقصد بها حقيقة اللفظء حت يقال بظهور كذبه» ولولا النظر‎ 
إِلىْ ما فيها من الأذئ» لما قيل بها في حق الأشراف» وإلا فظهور الكذب فيها موجود‎ 
1 فى تق الكل هف‎ 

(؟) هذا كلام صاحب الهداية المرغيناني المتوفئ سنة 0141 ه. 

(9) هكذا: «شيناً»: في الهداية 5, والنقل عنهاء وفي نسخ اللباب: «سباً». 

(5) قال الحصكفي في «الدر المنتقئ شرح الملتقئ» 1١7/١‏ (في حاشية مجمع 
الأنهر): العلوية سن :إلى غلي رضي الله عمد سواء كان من أولاد فاطمة رضي الله 


عنها» أو لم يكن. ولعل المراد : كل مثّق؛ وإلا فالتخصيص غير ظاهر). اهف وينظر 


44 ناث سد الندف 


هاجهاب هك نه ملا مها تحضف افلخ جر" بود يوا اق وقد ابول "بورد خف ع يعد لق" ولوق ووذ روف و ل قو ا رهد لبح أو لواحيو ور" لو بو عو انهه ها بو أو وا و م 


م 


يعزر؟؛ لأنه تلحقهم الوحشة بذلك. 


* وإن كان من العامة: لا يُعَرَّرء وهو الأحب.0") 


: اهداية)”". 


ابن عابديق 45/57 ؟ (ط دمشق). 

)١(‏ في الهداية :1١15/17‏ وهذا أحسنء وقد تعقّبٍ هذا ابن عابدين في الحاشية 
5 فنقل أن مختار الهندواني أنه يُعرّر مطلقاًء كما نقل عن أبي السعود في 
حاشيته فت المعين 78/7 أن شيخه قوَّئ ما اختاره الهندواني» بأنه الموافق 
للضابط : كل هن اتتكنية متدرا ء أو اذ سلما ييل بقول أو فعل أو إشارة: 
يلزمه التعزير. 

ثم قال ابن عابدين: فينبغي أن يلحق بالأشراف في وجوب التعزير: من كان في 
معناهم» ممن يحصل له بذلك الأذئ والوحشة .بل كثيرٌ من أصحاب الأنفس الأبّة 
يحصل له من الوحشة أكثر من الفقهاء» والعلوية. 

وقد يجاب عن تخصيص الأشراف بالذكر : بأن المراد بالأشراف: من كان كريم 
النفسء حَسَّن الطبع» وذكر الفقهاء والعلوية» لأن الغالب فيهم ذلك» فين كان بهذ 
الصفة: يلحقه الشية بهذه الألفاظ المراد لازمهاء من ا ورت ٠‏ الطباعء 
وإلا: فلاء لأنه هو الذي ألحق الشين بنفسهء فلا يعتبر نُحوق الوحشة بهء كما لو قبل 
لفاسق: يا فاسق» فيرجع إلى ما استحسنه صاحب الهداية. اه 

(0) بقي من مسائل حد القذف: مسألة سقوط شهادة القاذف. وعدم قبولها وإن 
تاب» درف المصنّف ص98: بعد ذكر أحكام التعزير الآتية. 


بات تمد القدف ه4؛ 


5 ص 1 1 ام 2 و 
والتعزيرٌ أكثره : تسعة وثلاثون سَؤطاء وأقله : ثلاث جلدات. 


9 2 1 مدع 2 2 
وقال أبو يوسف : يِبْلغْ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا. 


0 (والتعوي) لغة: التأديب» وشرعا: تأديي فو العد ؛ (كها أختار 
إليه بقوله: 
0-3 و عي 1 8 و 2 5 و 3 0 
* (أكثره: تسعة وثلاثون سوطاء وأقله: ثللاث جلدات)؛ لان حد 
الرقيق في القذف: أربعون» فينقص منه سوطا؛ لثلا يبلغ الحدّء وهذا 
006 اوم 4 3 
(وقال أبو يوسف: يلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا). 
ع و 3 تيو 
قال فى «الهداية»: والأصل فيه: قوله صلى الله عليه وسلم: «من 
ا ل 7 0 
بلغ حدا في غير حد» فهو من المعتدين» : 
فأبو مقيقة محمد نظرا إلا أن: أدريم الخد وهو :تخد العيك: فى 
لاقي وهر 1 طن نقد متزظا. 


23 الآثار لمحمد بن الحسن ص 21١7١2‏ وي : سئن البيهقى ١‏ وقال: 
المحفوظ مرسل » ورواه ابن ناجية فى فوائده» كما فى نصب الراية */ة ه”. 


5. نايت اعدف 


قد جه وو 1 ين واكاك ها ب اع وول الاح الا #إوز ا له حو وال وك اموا أ انه عا« واو رود « اكه افيف هلح قو تيع" وجا لق ابه لو > حمفف الف او “يا ل “1 


وأبو يوست اعتين أفل الحد في الأحرارء إذ الأصل هو الحرية» 
ثم تقص سوط في رواية عنه» وهو رك زفر» وهو القياس. 

وفي هذه الرواية''': نص خمسة» وهو مأثورٌ عن علي”" 
الله عنه» اد 

* ثم قدر الآدنئ في «الكتاب)”ا بثلاث جلدات؛ لآن ما دونها لا 
يقع به الزجر. 

وذكن مقايهه "+" أن اناف مار ,قا يواه الإماون: لقره مدان :ما 
يلم أنه ينزجر؛ لأنه يختلف باختلاف الناس. «هداية». 

[ما يكون به التعزير : ] 

* وفي «المجتبئ»: ويكون بالحبّس» وبالصّفع على العتّق» وفرك 
الأذنء وبالكلام العنيف» وبنظر القاضي له بوجه عبوسء وبِشَثْمٍ غير 
القذف. 

ثم قال: وعن السَرَخمْسي: لا يباح بالصفع ؛ لأنه من أعلى ما يكون 
من الاستخفاف» فيصان عنه أهل القبّلة. اه 


)١(‏ أي الرواية المذكورة في مختصر القدوري. 
(؟) قال فى نصب الراية 5/7 760: غريب. 
فرق أي في مختصر القدوري 

(4) هذا كلام صاحب الهداية المرغيناني. 


بات كد اعدف /51 


وإن رأئ الإمام أن يَضُمْ إلئ الضرب في التعزير الحبس : فعل . 
وأشدٌ الضرب : التعزيرٌء ثم حدٌ الزناء ثم حدّ الشرب» ثم حد 
القذف . ظ 


اس له 


ومن حَدَه الإمام» أو عزّره فمات : فدمه هدر. 


(وإن رأئ الإمام أن يَضُمَ إلى الضرب في التعزير الحبس: 
فَعَل)؛ لأن المقصود الزجرٌُ والتأديب» فإذا رأئ الإمام حصوله 
بالضرب: اكتفئ بهء وإلا ضّم إليه ما يراه من الحبس» والنفي» كما 
مر 

[صفة الضرب في التعزير والحدود :] 

* (وأشدٌ الضرب: التعزير) ؛ لألدحى بن سيف العلدة يعلط 
من حيث الوصف؛ لثلا يؤدي إلى قَوْت المقصود» ولهذا لم يُخقْف 
من حيث التفريق علئ الأعضاء» كما في «الهداية». 

* (ثم حل الزنا)؛ لأنه أعظم جناية» حتئ شرع فيه الرجم. 

* (ثم حل الشرب) ؛ 00 

2 (ثم حد القذف)؛ اراسي بكر : لاحتمال صدقه. 

[من مات بالحد أو بالتعزير :] 

* (ومّن حَده الإمامء أو عزرّره؛ فمات) منه: (قدمه هَدَز) ؟؛ 
لأنه فَعَل ما فعَل بِأَمْر الشرع. وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة» 


44 تفج الددف 


وإذا حدً المسلم في القذف : سَقَطّت شهادُه وإن تاب. 

وإن حُدَ الكافرٌ في القذف. ثم أسلم : قبلت شهادئه . 
كالفصاد. والبرّاغ"'". 

* بخلاف الزوج إذا عرّر زوجتّه؛ لأنه مطلَقّ فيه» والإطلاقات 
تتقيّد بشرط السلامة» كالمرور في الطريق. ١هداية».‏ 

[سقوط شهادة القاذف إذا حدّ للقذف : ] 

* (وإذا حد المسلم في القذف: سَقطّت شهادثه وإن تاب)؛ 


لص سح صاعر 


لقوله تعالى: ##ولا تصِلوأ طح شبندَة أبن 4” والاستثناء في الآية عائد 
الواشاديلية "2 وتما مسن '«الهيا ديق الشياداق: 

1ن ل الكافرٌ في القذف» ثم أسلم : قبلت نيه )4 أن 
هذه الشهادة استفادها بعد الإسلام» فلم تدخل تحت الرو». 


)١(‏ بَرَعْ البتطارء والحاجم بَرْغاً من باب: قتل: شَرّطء وأسال الدمء والاسم: 
البرّاغ. المصباح المنير (بزغ). 

والفصد: : قطع العرق وشقّه من باب: ضرب» والاسم: الفصادء حيث يخرج 
الفصّادٌُ من المريض مقداراً من دم الوريد بقصد العلاج. 1 مختار الصحاح 
(فصد)». المعجم الوسيط (فصد). 

(0) النور/؟. 

(5) وهو قوله تعالئ: لوَأوْلكَ هُمْ الْتَسِفنَ 4 الهداية 177/7. 

)أنه ررد شهاقة المحدوة الفدف 


موه و بوك رق جم وا وال رين دوا عأئة حا روا وي ا يلي وس ول قا و" ود او ع رف نوا وق اوج خم رم ايزا بفف كلك لد لإ 


5 5 2 ا عدك 1 ع 
* بخلاف العبد إذا حد حَد القذف» ثم أعتق : لا تُقبل شهادثه ؛ 
لأنه لا شهادةً له أصلاً في حال الرق» فكان رد شهادته بعد العتق من 


تمام حده. «هداية». 


66 كتاب السرقة 


كتاب السرقة”) 


إذا سرق البالغ» العاقل عشرة دراهم, أو ما قيمثّه عشرة دراهم. 
مضروبة أو غير مضروبة» من حرزء دشي أت دوق تا و امد 


كتاب السرقة 


#اوهى كن اللدةة اند الشي و سن العين علا لحن والاتسيران: 
ومنه: استراق السمع» وقد زيدت عليه أوصاف فى الشريعة» على ما 
يأتيك ناته #هداية): 

[شروط القطع في السرقة :] 

2 (إذا اا سرق البالغ» العاقل) الناطق» البصيرٌ (عقترة دزاهم/ 


حياة | (أو. ينا : أي شيئا مما لا ينس إليه الفساد (قيمتّه ة 
رع عشرة 


دراهم), سواء كانت الدراهم فوا أو غير مضروبة» 00 
وهو ما يمع وصول يد الغير» سواء كان بناء أو حافظاً: لو انحية 


)21 اختلفت نسخ القدوري. وشروحه في هذا العنوان» فغالبها جاء هكذا: 
(كتاب السرقة وقَطَاع الطريق»» وقد جاء الكلام فيه متتالياً عن حد السرقة» وحد قطع 
الطريق مع وجاء في نسخة القدوري ( ٠مه):‏ (كتاب ا : هكذا على حدة» 
و: (باب 0 التريق؟. علئ حدةء» 00 نبت ٠‏ وأما اللباب كلها ففيها: 


كتاب السرقة أله 


5 اس اس مان 
فيه : وجب عليه القطع . 


يداه ولا تأويل» 0 واحدة» لمحن المالك» أم تعدد : (وجب عليه 
القَط0")), 1 


والأصل فيه قوله تعالىا : 8 وََلصَارِفُ وَألسَارِقةُ مقط هوا أِدِيَهَُمَا 4. 
اليو 

* ولا بد من اعتبار العقل» والبلوغ؛ لأن القطع جزاء الجناية» 
وهي لا تتحقق بدونهما. 

#* قيّدنا بالنطق ؛ ااا لاحتمال نطقه بشبهة. 

2 وبالبصير؛ لأن الأغمن للا يقطع ؛ للشبهة . للشبهة» وبالاشتباه عليه 

* وقيّد بعشرة دراهم ا ل ا 
0 1 و الث يل في العمل عن الب 
0 


)١(‏ وسيأتي في آخر كتاب السرقة ص570: ذكر شرط مهم للقطع» 
حضور المسروق منه» ومطالبته بالقطع. 

(؟) المائدة/78. 

(*) روئى النسائي في السنن 4" (458: -5405) وبطرق عديدة» أن ثمن 
المجن الذي كان يُقطع فيه فيه عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم دينارٌ أو عشرة 
دراهم» وفي رواية: كان ثمنه عشرة دراهم» وينظر نصب الراية 5080/7. 


ا من رقا كر ات« الاج أل رزلا برقا ا :16 داهن تقرف لو "واي درق جه يه ١‏ زه الروس رف أو وروا جف ابه روا ورج 1 اي يت 4 


[ما يشترط في الدراهم المسروقة :] 

3 وعمّم في الدراهم بقوله: مضروبة أو غير مضروبة» وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة”"". 

لكن ظاهر الرواية: يشترط المضروب» وبه قال أبو يوسف 
ومحمد. وهو الأصح؛ لأن اسم الدرهم يُطلّق على المضروب غرفاً. 

وظاهر كلام «الهداية» يدل علئْ أن عبارة المصئّف مقبّدة 
بالمضروبة؛ حيث قال: وقد تأيّد ذلك بقوله صلئ الله عليه وسلم: ١‏ 
قطع إلا في دينارء أو عشرة دراهم»"'ء واسم الدراهم يطلق على 
ار فهذا يبيّن لك اشتراط المضروبء» كما قال في 
«الكتاس)”7 وهو ظاهر الرواية. وهو الأصح #وعاية لكمال الجناية. 


.١؟5/05 كما في الكفاية للخوارزمي‎ )١( 

)١(‏ شرح معاني الآثار 297/١‏ وللحديث طرق وشواهد تقويه» كما في نصب 
الراية 5020/7 ,”5٠0‏ وفيه كلام طويل. 

(؟) سيأتي بعد قليل جداء النقل عن غاية البيان» بأن نص مختصر القدوري 
(الكتاب) لم يآت مقيدا بالمضروية» وأن النقل عنه فيه نظر. 

بل قال العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص 178 : «قلت: عبارة القدوري 
كما ذكرناه ‏ أي مضروبة أو غير مضروبة -» فإما أن صاحب الهداية وقعت له نسخة 
كما د كر أو أراد بالكتاب : كتابّ محمد أي الأصل -» فإنه فيه كذلك». اه 

وأما بالنسبة لنسخ القدوري التي يسسَّر لي الله جمعهاء المخطوطة والمطبوعة» 


يلخ سيف ولج يا لو مال وم خم ال إن وول وت فيو ويام مو ل ا رمه ولد بك ا ال ا 00 


حتئ لو سرق عشرة تبراء قيمتها أنقص من عشرة مضروبة: لا 
يجب القطع. اه 

وتَبعَه في ذلك الكمال"" في «الفتح» قائلاً: كما ذكره القدوري. 

* لكن في غاب ايان" ا كلام «الهداية»: وهذا 
صحيح : : لكن في قله عن القدوري نَظَرٌ؛ اله م لت 
َكَرَ في «الشرح» - وهو تلميذٌ القدوري - رواية المختصرء ولم يقيد 1 
بالمضروية » 9 تنك الوواية بقوله: بصورية أو غير مضروية» ثم 
قال: أما قول صاحب «الكتاس»: اعشرة دراهم مضروبة » أو غير 
مضروبة»: فهو قول أبي حنيفة. 

ثم قال: ووفق بشر عن أن يوسف » وابن سماعة عن محمك: 
فيمن سرق عشرة دراهم تبرا: لا يقطع. اه 

[القدر الذي يقطع فيه :] 

0 وقوله: «أو مأ يبلغ قيممّه عشرة دراهم): إشارة الى أن غير 
الدراهم يُعتبر قيمته بها وإن كان ذهباًء كما في «الهداية». 


ففيها كلها: مضروبة أو غير مضروبة» وكذلك في شرح زاد الفقهاء للإسبيجابي» وفي 
الجوهرة» وخلاصة الدلائل» وغيرها. 

.١؟15/6 أي ابن الهمام» وكذلك من قبله الخوارزمي في الكفاية‎ )١( 

(؟) نقل هذا عن الإتقاني العيني في البناية 185/5 (ط بيروت): 8/9(ط باكستان). 


مهم كتاب السرقة 


والعبد: ا 


ويجب القطع بإقراره مرة واحدةً ل 


[اشتراط الحرز للقطع :] 

* وقيّد بالحرز؛ لأن الأمسيوار لا تحيق .دونه 

* ويشترط أن يكون الحرز وعدا فلو سرق نصاباً من حرزين 
مختلفين : لا يقطع. 

* وشّرط عدم الشبهة؛ لأن الشبهة دارةٌ للحد. 

* وكذا التأويل» كما يأتي. 

* وقيّدنا بمرة واحدة؛ لأنه لو سرق 0 واحدا من حرز واحد 
بمرتين» فأكثر: لا يقطع. 

آلا فرق في حد السرقة بين الحر والعبد :] 

# (والعبد والح : في القطع فنواء)؟” لآ" التتصيت 00 

فيتكامل الجزاء ؛ صيانة لأموال الثامن: 

[ثبوت السرقة بالإقرار أو بالشهادة :] 

* (ويجب القطع بإقراره مرة واحدة). قال في «الهداية»: وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد. 


وقال أبو يوسف: لا يقطع إلا بالإقرار مرتين. 


كتاب السرقة ه6٠6‏ 


أو بشهادة شاهدين . 
وإذا اشتر كَُ عقاف في سرقة. فأصاب كل واحد متهم عشرة 
دراهم : قطعوا. 


ويُروئ عنه: أنهما في مجلسيّن مختلفين. اه 

قال في «التصحيح»: وتقدَم تصحيح الإسبيجابي لقولهماء وعليه 
اعتمد الأئمة» كما هو الرّسم. 

* (أو بشهادة شاهدين)؛ لتحقق الظهور» كما فى سائر الحقوق. 

* ويسألهما الإمام: كيف هى؟ وما هى؟ ومتئ هى؟ وأين هى؟ 
وكم هي؟ وممة ترق 45 الزيادة الالخاط.وإشتيالا للدوعة كما مر 
فى الحدود. 

* وكذا يسأل المقر عن الكل» إلا الزمان”"» وما في «الفتح»: إلا 
المكان: تحريفاء» كما فى «النهر). 

[اشتراك جماعة في السرقة :] 

لشاف 0 في سرقة » فأصاب د واحد منهم) 
بالقسمة على السوية (عشرة دراهم). أو ما تبلغ قيمته ذلك: (قطعوا) 


. لأن ا لا يبطل الإقرار. فتح القدير ه/7 ا‎ )١( 


(؟) هكذا: كل واحدٍ عشرة): بفتح : «كل2)» وضم: اعشرة»» وفي نسخ أخرئ 
من القدوري بالعكس : #كل واحد عشرةً»» والمعنئئْ واحد. 


كاده كتاب السرقة 


وإن أصابه أقل من ذلك : لم يقطع . 
ولا يقطع فيما يوجد تافهاً» مباحاً فى دار الإسلام» كالخشب» 
والقصّب. والحشيش . والسمك. والطير. والصيد . 


جميعاً وإن كان الآخذ بعضهم؛ لوجود الأخذ من الكل معنى؛ لأن 
المجاد أن يولي الخد يتقتىم ااوريسحه جاتر للاتع: 
:* (وإن أصابه): أي كل و ٠‏ منهم أل فن دللك: لم يقطع) 


واحد منهم؛ 3 ار ل رماس ويجب القطع علئ كل 
واحد بجنايته» فعتر كمال النصاب فى حقه 


[ما لا يقطّع فيه :] 

3 رولا يقطع فيما يوجد تأفي): 5 00 ويوجد 1 لشاع 
في دار الإسلام)» وذلك (كالخشب والقصب والحشيش والسمك 
والطين والصيد). لمر" ا والزرنيخ” ". ونحو ذلك. 


)200 المغرة: بفتح الميم» وسكون الغين» وتفتح : طين أحمر تُصبّغ به الثياب» 
القاموس (مغر)ء النهاية لابن الأثير 545/5 ". 

(؟) بضم النون: حجر الكلّسء ثم غلبت عل أخلاط تضاف إلى الكلس من 
زرنيخ وغيره. وتستعمل لإزالة الشعر. المصباح المنير (نور). 

(©) بكسر الزاي» وهو فارسي معرب» كما في المصباح المنير» وهو عنصر 
شبيه بالفلزات» ومركياته سامة. يستخدم في الطب» وقتل الحشرات وغيرها. المعجم 
الوسيط .8087/١‏ 


كتاب السرقة /امدهة 


2 


وكذلك لا طم فيما يسرع إليه الفسادء كالفواكه الرّطبة» 
واللحم. واللبن» والبطبخ . 
ولا في الرَّرِع الذي لم يَحْصّدء والثمرٍ علئ الشجر . 


لأ باه يوسن احا “وه عل بصورته : تقل الرغبات فيه 
والطباعٌ لا تَضْنْ بهء فقلّما يوجد أخخذه على كره من المالك» فلا 
حاجة إلئ شَرْع الزاجر؛ ولهذا لم يجب القطع بما دون النصاب» 
ولآن الحزز فيه ناقضن: 

* (وكذلك لا قَطْمْ فيما يُسرِعٌ إليه لقنتو ها ندل وش سنت 
كما في القهستاني: ١‏ عن «المضمرات»» (كالفواكه الرّطبةء (الححمه 
واللين» والبطيخ). لقوله صلئ اللّه عليه وسلم: دلا قَطْمّ في 
الطعام»” 0 

قالوا: معناه: ما يَتَسَارَع إليه الفساد؛ لأنه يقطع في الحبوب» 


2 
َه 
2 


والشكرء جاع كما في «الاختيار). 


* (ولا في الرّرع الذي لم يُخْصدء والغمر'" على الشجر) ؛ 


)١(‏ قال الزيلعى فى نصب الراية 757/7: غريب بهذا اللفظء وأخرج أبو داود 
في المراسيل (556) أنه صلئى الله عليه وسلم قال: «إني لا أقطع في الطعام»؛ ولابن 
أبي شيبة في المصنف 4174/15 (59180) عن الحسن أن النبي صائ الله عليه وسلم 
ني برجل سرق طعاماً» فلم يقطعه. ولم يعلّه عبد الحق في أحكامه إلا بالإرسال. اه 

(0) فى أكثر نسخ القدوري: «والفاكهة». بدل: «والثمر». 


57 كتاب السرقة 


م لم 9 
ولا قطع في الأشربة المطربة» ولا فى الطُنبور. 


ولا فى الصليب الذهب». 4 الوخو وو اوه ود ماهد مر وكيد و وجي ا اديه ادي لوحن 


* (ولا قَطْعّ في الأشربة المطربة)؛ لاحتمال أنه تناولها 
للإراقة» ولأن بعضها ليس بمال. وفي مالية بعضها اختلاف» فتتحقق 
قبي عدة المالية: 

* (ولا في الطَنبُور)» وجميع آلات اللهو؛ لاحتمال تناوله 
للكسرء نهيا عن المنكر. 

* (ولا في 3 المصحف)؛ لأنه يَتأوّل في أخذه القراءة» 
والنظر فيه» ل ' كان عليه حلية» تبلغ نصاباً؛ لأنها تَبَع ع ولا 
معتبر بالتبَع» 4 كهن تسرف اد واننها ل وقمد الكية تري عا 
النصاب. 

2 0 في) سرقة (الصليب)» أو الصنّم (الذهب)ء أو الفضة ؛ 
لأنه مأذون في كسره. 


.89170/ أي المسسكرة. البناية‎ )١( 
(؟) (إن): هنا وصلية.‎ 


كتاب السرقة 4ه 


ولا فى الث لشطرئْج. ولا التَرّد . 

ولا قَطْمَ علئ سارق | لصبي الحرّ وإن كان عليه حلي . 

ولا قَطْم في سرقة العبد الكبير. 

ويقطع في سرقة العبد الصغير. 

ولا قَطّْ في الدفاتر كلهاء رت و اسم جع اح ع انراق واج عم ور ع 

* (ولا في) سرقة (الشتّطرنج'''» ولا التَّرْد)؛ لأنها من الملاهي» 
0 

ا ل لي 


04 ذله 


النصاب؛ لأن الحر ليس بمال» والحلية تَبَعْ له 
* (ولا قَطمّ في سرقة العبد الكبير) ؛ لأنه عصّب» أو خداع؛ لأنه 
* (وَيُقطعٌ في سرقة العبد الصغير) الذي لا يُعبّر عن نفسه؛ لأنه 
طال > بول يذ له ضار" لفسا كالبهكية: 
* وإذا كان يعبّر عن نفسه: فهو والبالغ سواء. 
* (ولا قَطْمَ في) سرقة (الدفاتر”" كلّها)؛ لأنها لو: شرعية» 


)١(‏ بكسر الشين» ولا تفتح. القاموس المحيط (شطر). 
(0) الدفتر: الكتاب المكتوب. المغرب .»590/١‏ وفي البناية :"99/١5‏ 
الدفاتر: أي الصحائف. 


١ه‏ كتاس السرقة 


إلا فى دفاتر الحساب . 

ولا قَطعَّ في سرقة كلبء ولا فهد. ولا دف ولا طَبْلِء ولا 
برمار 
ككتن تفسين» وحديث» وفقه: فكمصحف» وإلا فكطئبور ”ا كما 
فى «الدر» 

2 78 00 و6 

* (إلا فى دفاتر الحساب)؛ لآن المقصود ورقهاء فيقطع بها إن 

لشي تعتابا: 


03 رولا قَطْعّ في سرقة كلية ولا فهد)ء. ونحوه» ولو عليه 
طرق مرا ويه اران من مي 1 مباح الأصلء وما عليها: نَبَعٌ 
* (ولا) في سرقة (دف”". ولا طْبّْلء ولا مزمّار)؛ لأنها من 


787/١7 أي في تأويل أخذها لإزالة ما فيهاء نهياً عن المنكر. ابن عابدين‎ )١( 
(ط دمشق).‎ 

(١؟)‏ هكذا: «جنسهما): بالتثنية » رجح العينى فى البناية 2,29 وفى نسخ من 
الهداية بالإفراد: «جنسها)» والنقل عن الهداية بدون تصريح. 

() الدف ليس من آلات اللهوء بل هو مما أباحه الشارع» فهو متقوّم شرعاًء 
لكن يحتمل أنه يُستعمل في غير المباح» فيتأوّل أخذه لإزالة المنكر. ولذا لم يجب 
القطع في أخذه. ينظر فتح باب العناية “15/7 .5٠‏ فقد نص على أن الدف مباح » 
وكذلك تبيين الحقائق 7//ا١7.‏ 


كتاب السرقة أ١أه‏ 


012 5 2 2 1 0 

ويقطع في الساج. والقناء والآبئوس » والصندل . 
70000 ع ع اع 2 

وإدا اتخذ من الخشب أوانء أو أبواب : قطع فيها. 


ولا قَطْمَ علئ خائن. ولا خائنة. ولا باش ا كا ب اد ات 


آلات اللهو. 

[ما يُقطّع فيه :] 

03 (ويقطع في نترقة اديت (السّاج). قال الرمخدرى! فل يي 
أسودٌ رَزِينَ» يُجَلَبِ من الهند, وله كاد الأراين ثبلي 

(والقنًا): جمع: قناة» وهي الرمح. 

(والآيُبُوس): خشبُ معروفٌ أشد سواداً من الساج. 

(والصّندل) شجرٌ طيب الرائحة» وكذا العود؛ لأنها أموال مُحَرَزة 
غزيزة عق التاسن» “ولا توجد بضورتها مباحة في دار 'الإسلام: 

* (وإذا انُخذ من الخشب) الذي لا يُقطّع به (أوان)» كصندوق» 
وقصعة» (أو أبواب: قطع فيها) إذا كانت محرّزة؛ لأنها بالصنعة: 
التنحقنت بالأموال النفيسة: 

* (ولا قَطْم علئ خائن) لما اتثّمن عليهء كمودعء (ولا خائنة)؛ 
لقصور الحرز. 

* (ولا) علئ (تَبّاش) للقبر» سواء كان في الصحراء» أو البيت 


اه كتاب السرقة 
ولا منتهب. ولا مختلس . 


ولا يقطّع السارقٌ من بيت المال. 
ولا من مال للسارق فيه شركة . 


ولو مقفلاً؛ للشبهة في الملك؛ لأنه لا ملك للميت حقيقة» ولا 

وقال أبو يوسف: عليه القطع. 

والصحيح قولُهماء واعتمده الأئمة المحبوبى» والنسفى. 
وغيرهما. (#تصحيح). 

* (ولا) علئ (مُنتهب)» وهو الآخذ قهراً. 

50 (ولا مَخْتلس)» وهو الخد ميق اند بسرعة علئ غَفلة؛ لذن 
كلا منهما يجاهر بفعله» فلم يتحقق معنىئ السرقة. 

رولا لتطم النباز ف من بيه المال)4: له مال العامة »وهر 

* (ولا من مال للسارق فيه شركة)؛ لقا له فيه هنا : 

ا ل 0 فسرق منه مثلها: لم يقطع؛ لاذه 
استعناء ا لكستد الال والْمؤجل فيه 50 لآن التأجيل لتأخير 
الإطالية: 


كتاب السرقة ردك 


وه > 


ومّن سَرَقَ من أبويه» أو ولدهء أو ذي رَحم مَحرم منه : لم يقطع . 


* وكذا إذا سَرَقَ زيادة علىل حقه؛ لأنه بمقدار حقه يصير شريكا 


1 و 092 و 78 5 
* وإن سرق منه عروضا: قطع؛ لآنه ليس له ولاية الاستيفاء 
إلا بيعاً بالتراضي. 
وعن أبي يوسف: أنه لا يقطع؛ لأن له أن يأخذه عند بعض 
لين مين و ته أو رهناً به. (هداية). 


- زفق 
* (ومَن سَرَق من أبويه» أو ولده. أو ذي رحم مَحرم مله 5 


)١(‏ وهو ابن أبي ليلئ» فإن عنده: له أن يأخذ خلاف جنس حقهء لوجود 
المجانسة من جنس المالية» وبه قال الشافعي أيضاء فيصير اختلاف العلماء شبهة 
للسقوط. ينظر البناية ٠8/5‏ 5» العناية للبابرتي 194/8. 

وقد صرح صاحب الهداية ١77/7‏ بردٌ هذا القول» وأنه لا يعتبر؛ لأنه لا يستند 
إل دليل» أما الحصكفي في الدر المختار 794/١7‏ (مع ابن عابدين ط دمشق) فقد 
نقل عن الزاهدي في المجتبئ أن قول أبي يوسف أوسعء وأنه يعمل به عند الضرورة. 
اهء ونقل ابن عابدين عن شرح نظم الكنز للمقدسي قال: «وتَقَلَ جد والدي لأمه 
الجمال الأشقر في شرحه للقدوري: أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس» كان في 
زمانهم ؛ لمطاوعتهم في الحقوق» والفتوئ اليوم علئ جواز الأخذ عند القدرة من أي 
مال كان» لا سيما في ديارنا؛ لمداومتهم للعقوق. اه. 

)1١(‏ كالأخ». والأخت» والعم» والخال. 


:له كتاب السرقة 


وكذلك إذا سَرَقَ أحد الزوجين من الآخرء أو العبد من سيده» أو 
من امرأة سيد » أو من زوج سيدته ‏ والمولئ من مكاتبه. 20700 


فالأول. وهو الولاد؛ للبسوطة ف المال» وفي الدحول في 
ال 
والثانى؛ للمعنن القانى7". 


تبن اتير بن تيد 


# فلو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره: ينبغي أن لا 

#بولو سرق هاله' "من بيك قي قطع؛ اعتباراً للحرزء وعدمه, 
كما فى «الهداية». 

* (وكذلك): أي لا يقطع (إذ سرق أل الزوجين من الآخرهء أو 
العبد من سيدهء أو من امرأة سيده. أو من زوج سيدته)؛ لوجود 
الإذن بالدخول عادة. 


0 


#:زو) كذ إذ ابرق ( اكول هو 4035 لان لد أكوانه عتنا. 


.51/5 أي يدخل فى الحرز بدون إذن. البناية‎ )١( 
(؟) أي عدم القطع في السرقة من ذي الرّحم المحُرم» لكونه يدخل في الحرز‎ 


بدون الإذن. البناية .5١60/5‏ 


6) أي مال ذي رحم محرم. البناية .51١6/5‏ 


كتاب السرقة هزه 


والسارق من | لمعم . 
16 5 00 1 16 ا 2 و كو 
والحرزٌ على ضربين : حرّرٌ لمعنى فيه كالبيوت والدور. وحرر 
فمّن سَرق شيئا من حرزء ا لل ل لاد ام فك 0 ا ا حا 0 


* (و) كذا (السارق من المَمْتم) 3 كاؤاله سمي كنا "قن 
الأربعة اخماش اوش الحسن»ة » كالغانمين؛ 0050 

* أما غيرهم: فينبغي أن يقطع, إلا أن يقال: إنه مباح الأصل» 
وهو بعد على صورته التي كان عليهاء ولم يتغير» فصار بقاؤه شبهة. 
فسقط القطع. كما فى «غاية البيان». 

[الحرز. وأنواعه : ] 

* (والحررٌ عل ضربَيّن: حررٌ لمعنى فيه)» وهو المكان المعد 
للإحراز» وذلك (كالبيوت» والدور)ة والحانوت» والصندوق» 
وال اط وهو الحرز حقيقة. 

2 (وحررٌ بالحافظ)» كفن جَلْس فى الطريق؟ أو العبيحعن» وعتده 
متاعه» فهو مُحْرَرٌ به» فيكون حرزاً معنى 


هي سه 


* (فمّن سَرَقَ شيئاً من حرز)» وإن لم يكن صاحبه عنده» أو لم 


.5 5/9 أي فى الغنيمة. البناية‎ )١( 


ك5أه كتاب السرقة 


ع 7 3 20 ساس دس 
أو غير حرز. وصاحيه عنده يحفظه : وَجَبّ عليه القطع . 
0 #2 000 ل 0 20 
ولا قطع علئ من سرق من حَمامٍ. أو من بيت أذن للناس في 
دخوله. 
95 2 و 
ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده : قطع . 


يكن له باباء أو له: وهو مفتوح » (أو) من (غير حرزء و( لكن 

(صاحيه عنذه 0" سواء كان مستيقظاً أو فاقيا : والمتاع تحته, أو 

عنده» هو الصحيح؛ أنه 0 النائم عند متاعه حافظاً له في العادة. 

«هداية»): (وجب عليه القطع) ؛ لآأنه سرق هالا محر زا رأعيق الحرزين. 
[لا قطع على من سَرّق من حانوت أذن له في دخوله :] 


0 


(ولا قطع على من سَرَقَ من حَمّام) في وقت جرت العادة 
بدخوله فيه» وكذا حوانيت التجار» والخانات؛ لوجود الإذن عادة. 
# فلو سرق في غير وقت الإذن المعتاد: قطع؛ لأنها بُنيت 
للإحراز» وإنما الإذن مختصً فى وقت العادة. 
ع ١ر0‏ - 3 
(ومّن سرق من المسجد متاعاً وصاحبّه عنده: قطع) ؛ لأنه مُحرَتٌ 
بالحافظ ؛ لأن المسجد ما بنيّ لإحراز الأموال» فلم يكن المال محرزاً 
بالوكانة 
3 م 
بخللاف الحمامء والبيت الذي اذن للناس في دخوله. حيث لا 


كتاب السرقة /ااه 


ولا قَطَْ علئ الضيف إذا سَرَّقَ ممن أضافه . 
وذ 2 الله اليك ودخل » فأخذ المال» وناوله آخرَ خارج 
و 

وإن ألقاه ذ في الطريق» ثم خرج» فأخذه : قطع . 
يقطع وإن كان صاحبه عنده؛ لأنه بنى للإحراز؛ فكان المكان 10 
فلا يعتبر معه الإحراز بالحافظ ؛ لأنه أقوم» كما فى «الهداية». 

* (ولا قطع علئ الضيف إذا سَرَقَ ممن أضافه) ؛ لآن البيت لم 
يبق حرزا في حقه ؛ لكونه مأذوناً في دخوله» ولأنه بمنزلة أهل الدارء 
فيكون فعلّه خيانة» 00 

* (وإذا تقب اللصّ البيتَ» ودخلء. فأخذ المال» وناوله آخر 
خارج البيت: فلا قطع عليهما) ؛ لأن الأول لم يوجد منه الإخراج» 
لاعتراض يد معتبّرة على المال قبل خروجهء والثاني لم يوجد منه 
هتك الحرز» فلم تتم السرقة من كل واحد. 

قال جمال الإسلام: وهذا قول أبي حنيفة'''» وعليه مشئ الأئمة 
المحبوبي» و اليش والموصلي» وغيرهم. ١تصحيح).‏ 

* (وإن ألقاه) : أي الى الله المتاع (في بالطريو) ل أن 
يخرج ») (ثم خرج» فأتخئلهء: قطع) ؛ أن الرمى.خيلة يعتادها اللدراق؛ 


.587 خاصة» وقال من عداه: يقطع» كما في تصحيح القدوري ص‎ )١( 


1ه كتاب السرقة 


وإذا خل التحرر جماعة: فتولئ بعضّهم الأخذ : قطعوا جميعاً. 
ومن نشب البيت» وأدخل يده فيه فأخذ شيئاً : لم بقطع . 


لتعذر الخروج مع المتاع» أو ليتفرغ لقتال صاحب الدار» أو للفرار» 
ولم تعترض عليه يل معتبرة» فاعين الكل قعل بيدا 
وإذا خرج»ء ولم يأخذه: فهو مضيع» لا سارق. «هداية». 
* (وكذلك): أي قطع (إن 10 أي المتاع (على حمارء 
فساقه: فأخريجه) ؛ لأن سيره مضاف إليه لسوقه. 


03 0 دخل الحرز عا فتولىئ بعضهم الأخذ). دون 


البتعض : قطعيو] ضرعا 4 لأن الإخراج من الكل معنى 
لو" 0 لأن المعتاد فيما بينهم: أن يحمل البعض 
المتاع» ويتشَمّر الباقون للدفع» فلو امع القطع: أدَّى إلئ سد 
باب الحد. 

#(ومة لنت اليت .وال يذه فيه من غير انايد[ + زماحد 
شيا يبلغ النصاب: (لم يُقَطَّع) ؛ لأن هنك الحرز: بالدخول فيه ولم 
يوجد. 


و20 


قال بهاء الدين في «(شرحه): وعن 5 شف أنه يقطع ‏ 
عن 5 ع 
والصحيح قولناء واعتمده البرهاني» وعيره. (#تصحيح). 


كتاب السرقة 4ه 


0 ب 7 7 2 0 5 00 3 5 
وإن أدخل يده في صندوق الصيرفي» أو في كم غيره» فأخذ 
- و 
المال : قطع . 

وو و 5 39 وهم 
و يمين السارق من الزئد, وتحسم . 

٠‏ هه ّ - و 
فإن سرق ثانيا : قطعت رجله اليسرئ . 


* (وإن أدخل يده في صندوق الصيّرّفيء أو في كم غيره» فأخذ 
المال: قطع)؛ لتحقق مَنْك الحرز؛ لأنه لا يمكن مَنْك مثل هذا الحرز 
الااغلرة عد العدة. 

[كيفية القطع في عقوبة السرقة :] 

# (وتقطع يمين السارق من الرنْد), وهو المفصل بين الذراع 
والكف» (وتَحْسَم) وجوبا؛ لأنه لو لم تحسم : يفضى إلى التلف» 
وَالضد واج لا متلفنة 

03 و ووه 03 0-9 
وصورة الحسم : أن تجعل يده بعد القطع في دهن قد أغلى 

* قال في «الذخيرة»: والأجرة» وثمن الدهن على السارق؛ لأن 
منه سبب ذلك» وهو السرقة. «جوهرة». 

[تكرار السرقة بعد إقامة الحدّ :] 

ف لايق قاقا :: تطنتعة كله السو )عد الكعي» وهو 
المفْصّل بين الساق والقدم» وتُّحْسَم أيضا. 


م6 كتاب السرقة 


فإن سرق ثالثاً : لم يقطع. وخلد في السجن حتئ يتوب . 
وإذا كان السارق أشل اليد اليتسرى6 أو أقطع , أو مقطوع الرجْل 


ولا بقطع السارق إلا أن يَحْضْرَ المسروق منه» فيطالب 0 


2 (فإن سرق ثالعاً: لم يقطّع). ولكن عر (وخلد في السجن 
حتى يتوب). 
لما روي عن علي" رضي الله عنه أنه قال: : إني لأستحي من الله 
أن لا أدع له نذا يأكل بهاء ويستنجي بهاء ورجلا يمشي عليها»). 
وبهذا حاج بقية العم نحجهم: فانعقد إلخماعا. «هداية). 
د كان العا 00 اليد اليسركاء 1 0 أي ا 


تفويت من المنفعة» بطشا: : فيما إذا كان أ اليد اليسرى, أو 


أقطع , يا : فيما إذا كان لفطو الراجل البمق ‏ ؟ أو أل وتفوايت 
ذلك: إهلاك معنىً فلا يقام الحد؛ لثلا يفضى إلى الإهلاك. 
* (ولا يقطع السارق إلا أن يَحْضِرَ المسروق منه» فيطالبّ 


)١(‏ الآثارء لمحمد بن الحسن ص »١178‏ سبن الدارقطئي 1١/7‏ سئن 
البيهقي 717/8 وينظر نصب الراية 1/4/7 فقد عزاه لغيرهم أيضاً. 


كتاب السرقة ١ذ؟»ه‏ 


بالسرقة . 
فإن وهبها من السارق» أو باعها إياه. أو نَقصّت قيمتّها عن 
النصاب : لم يقطع . 


- هك 2 7 مه 1 
من سرق عيناء فقطع فيهاء وردها» ثم عاد لزنو المي لواحا أو ال ء 


بالسرقة): لأن الخصومة شرط لظهورها. 
* ولا فرق بين الشهادة» والإقرار؛ لآن الجناية على مال الغير: 
* وكذا إذا غاب”'' عند القطع؛ لأن الاستيفاء: من القضاء في 


7 ١ 
نات التحدووا"" اتمذانةةا‎ 


* (فإن وهبها): أي السرقة (من السارق» أو باعها إياه» أو 
نَقَصّت قيميُّها عن النصاب) ولو بعد القضاء بها: (لم يُقطّع)؛ لأن 
الإمضاء في هذا الباب: من القضاءء فيشترط قيام الخصومة عند 
الاستيفاء» فصار كما إذا حصلت قبل القضاء» وتمامه في «الهداية». 


4 جه خاي بهم 


# (ومَن سَرَّقَ عيناًء فقطع فيهاء وردَّها) لمالكهاء (ثم عاد 


)١(‏ أي المسروق منه. 
(؟) ويكون القطع قبل حضوره استيفاء للحد مع قيام الشبهة» وهو لا يجوز. 
العناية 169/8ء البناية 57/5 4. 


011 كتاب السرقة 


فسَرَقها. وهي بحالها : لم بقطع . 
إن مرك عن جالها: ٠‏ مثل أن كان غَزْلاً فَسَرَقه فقطع فيه» 
فردهء ثم تسج فعاد فسرقه : قطع. 


فسَرقّها) تاتياء. (وهي) بعل (ببحالها) لم تنغين: (لم. يُقَطَم) بها 
ثانا ؛ أنه وجب لهك حرمة الخد ؛ فتكراره فيها: لا يوجب 
ران ال 


(فإن تغيرتٍ عن حالها) الأول» (مثل أن) لو (كان) المسروق 
(عَرْلاَه فسَرقهء فقطمّ فيه. فردّه) لمالكه» (ثم س0 ذلك الغزل» 
وضاق كرياس"" 4 (قعام): ‏ البينارف : :(فشرقه) <كانيا: (قطع) ا 


لصيرورته شيئا آخر. 


(1) هذا التعليل متقول عن خلاصّة الدلائل للرازئ صن 188 وعلّلضاحب 
الاختيار ١١١/5‏ بقوله: «وروي عن أبي يوسف: أنه يقطع ) وهو القياس» ووجه 
الاستحسان: أنها صارت غير متقومة في حقهء ألا ترئ أنه لو استهلكها: لا ضمان 
عليه وما ليس بمتقوّم في حقه: لا قطع عليه في سرقته» أو بالردٌ إلئ المالك إن 
عادت حقيقة العصمةء فشبهة السقوط باقية» 1 إلئْ اتحاد الملك والهعا 3 
اهء وينظر تبيين الحقائق .7١4/7‏ وقد نقل العلامة قاسم في تصحيح القدوري 
ص 585 عن بهاء الدين في شرحه: أن الصحيح هو عدم القطع. وعليه مشئ 
النسفي 6 وغيره: 

(5) نوع من الثياب خشن» فارسي معرب. المصباح المنير (كربس). 


كتاب السرقة وفك 


ل 7 : 
وإدا قطع السارق» والعين قائمة فى يده: ردهاء وإن كانت 
هالكة : لم يضمن . 


[ردٌ العين المسروقة إلئْ مالكها بعد القطع :] 

* (وإذا قطع العاوفاء تؤالقي) المسترؤقة (قاقمة تو ةرده 
علئ مالكهاء لبقائها على ملكه. 

اك ان اا نشد 
علئ المشهور: (لم يَضمن)؛ لأنه لا يجتمسع القَطّع 
والضمانُ عندناء سواء كان الاستهلاك قَبْل القطع» أو بعده. 


«مجتبئ). 
* وفيه: لو استهلكه المشتري منه”"» أو الموهوب له: فللمالك 
5 08 


90 


)١(‏ كما لو ماتت الشاة المسروقة» وهذا على المشهور من المذهب» 
وهناك رواية عن الإمام: أنه يضمن بالاستهلاك. ينظر الهداية مع البناية 
5 . 

)١(‏ كما لو استهلكه بأكل الشيء المسروق. 

(*) أي استهلك المشتري من السارق الشيء المسروق. 


”5 كتاب السرقة 


8 ادعيئ السارق أن العين المسروقة قةَ ملكه : سقط القطع عنه وإن 


00 0 ادعئ السارق أن العين ليتوه ملكه : 10 القطع عنه 
وإن لم يقم ف )ف هوه لقي باحو ل ل ار 


.501١/5١5 البناية‎ ».١56 7/6 وينظر العناية‎ )١( 


باب قطاع الطريق 01 


باب قطّاع الطريق 


٠.‏ اد - ع -ه 
وإدا خرج جماعة ممتّنعين : أو واحد يقدرٌ على الامتناع » 0000 


باب قطّاع الطريق 


ولما أنهئ الكلام علئْ السرقة الصغرئ, أَحَذ في الكلام على 
السرقة الكبرئ» فقال: 

[صفة قاطع الطريق : ] 

* (وإذا خَرَجَ جماعة ممتنعين): أي قادرين على أن يُمنعوا عن 
أنفسهم تَعَرُْضَّ الغير» (أو واحدٌ يقدر علئ الامتناع) بنفسه. 

* قال في «غاية البيان»: وإطلاق اسم الجماعة يتناول المسلم» 
والذمي» والكافر ::والحر والعتد: 

# والمرادٌ من الامتناع: أن يكون قاطع الطريق بحيث يمكن له أن 
يدفع”'' عن نفسه بقوته وتتحاعدة تعر من الفين 

[مايشترط في قاطع طريق :] 

* قال الإمام الإسبيجابي في «شرح الطحاوي»: اعلم أن قطاع 


.45/64 هكذا: «يدفع2: في دء وفي بقية النسخ: «يدافع»» وينظر البناية‎ )١( 


رم 
5ه باب قطاع الطريق 


َقَصّدُوا قَطْم الطريق. فأخذوا قبل أن يأخذوا مالاً» ولا قتَلُوا 9 
الطريق إنما يكون بعد أن د تُستجمع فيهم شرائط » وهي : 


ا 0 

دتوآن لا يكوق بين فرعي ولا بين مصرين» ولا ةفيل نت : 

- وأن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفر 

فإذا وجدت هذه الأشياء: : يكون قاطعاً للطريق؛ وإلا: : فلاء هكذا 
ذكر في ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: إن كان أقل من مسيرة سفرء أو 

32 وره و 8 مه غًُ 

كان في المصر لياا: فإنه يجري عليهم حكم قطاع الطريق» وهو أن 

يده''' اليمنئ» ورجله اليسرئ. 

والفتوئ هنا على قول أبي يوسف. اه. ونقل مثله في «التصحيح» 
عن (الينابيع»» و«(شرح الطحاوي). 

[الحالة الأولئ لقاطع الطريق» وبيان عقوبته :] 

* (فقصدوا قَطْمّ الطريق» فأخذوا قبل أن يأخذوا مالاً» ولا قَتَلُوا 

)١(‏ هكذا: (يده»: بالإفراد في نسخ اللباب كلهاء وكذلك في شرح مختصر 


الطحاوي للوسبيجابي (مخطوط). والنقل عنه» مع أن السياق جاء بالجمع ١‏ والمعنئ: 
أن تقطع من كل واحد يده اليمنئ ورجله اليسرئ. 


باب قطّاع الطريق 2 


نفساً : حَبسَهِمُ الإمامُ حتى يُحُدنُوا توبة. 
٠ 0 ًّ‏ 2 عِِ 7 0 مر 
وإن أخذوا قال 0 أو دمي )2 والماخوة إذا ب على 
جماعتهم : أصاب كل واحد ٠‏ منهم عشرة دراهم. فصاعداً أو ما 
قيمته ذلك : قَطعٌ الإمام أيديهم, وأرجلّهم من خلاف . 


نفساً: حَبّسّهم الإمام). وهو المراد بالنفي في الآية''2؛ إذ المراد 
توزيع الأجزية علئ الأحوال» كما هو مقررٌ في الأصول. 

* (حتئ يُحْدئُوا توبة)» لا بمجرّد القول» بل بظهور سيماء 
الصالحين» أو الموت. 

[الحالة الثانية : ] 


* (وإن عدوا فاك مسلمء 0 ذمي» والمأخوذ إذا 0 على 
جماعتهم) بالسوية: (أصاب كل واحد منهم عكار دراهم) فضة» 
ماعنا أو ما قيمته ذلك) من غيرها: (قطع الإمام أيديهم , 


وأَرجُلّهِم من خلاف): أي قَطّمَ من كل واحد يده اليمنئ» ورجله 
اليسرئ» وهذا إذا كان صحيح الأطراف» كما مرّء وهذه حالة ثانية. 


عي سل سل سر ابره 


)١(‏ وهي قوله تعالوا: #إِنَّمَا جروا أَلَدنَ يحَارِبُونَ الله ورسولة, وَيسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ 


ىا 2 ل سمو ا 00 ورعر 


كَسَادًا أن يِمَثَلُوَا أو ا َوَ تْقَطَمَ أَيَدِ يهم وَأَرَجَلْهُم من حِلفٍ ا 


ع ا له 


مح 2م 3 02 روم 2 5 عد 2 
لْدَرَضّ للك لَهْر حِرْئُ فى الدَّيا وَلَهُمَ في الْآيِحرَرَ عَدَابُ عَظِيمٌ #. المائدة/ 7. 


0 
4ه باب قطاع الطريق 


وإن قَتَلوا نفساً ولم يأخذوا مالاً : تتَلَهُم الإمام حدا . 
ع و مو - 6 
فإن عفا الأولياء عنهم : لم يلتفت إلى عفوهم . 
وإن قتلواء وأَخَذوا المال : فالإمامٌ بالخيار : إن شاء قَطَّعْ أيديّهم, 


وأرجلهم من خلاف. وقََلّهم. وصلَبّهم . 


[الحالة الثالثة : ] 

* (وإن قتّلوا نفساء ولم يأخذوا مالاً: قَتَلّهِم الإمامٌ حدا), لا 
نغناضا» ولداالة لمعوط فيد" أن ركؤن نعوعنا التضامن» بآنا بكرن 
بمحدد» ولا يجوز العفو عنه. 107 

* (فإن عفا الأولياء عنهم: لم يُلتَمَت إلئ عفوهم)؛ لأن الحدود 
حو بع الخال لاض للغزات قنها :برغت سال كالقة: 

[الحالة الرابعة : ] 

* (وإن قتلواء وأححَذوا المال)» وهي الحالة الرابعة: (فالإمام 
بالخيار: 

إن شاء قَطّمّ أيديّهم. وأرجلّهم من خلاف)؛ جزاء علو أعذ 
المال» (و) بعد ذلك (قَتَلهِمء وصلبّهِم)؛ جزاء علئ القتل. 


)١(‏ أي في القتل. 


باب قطّاع الطريق 4 


وإن شاء صَلَبّهم . 


و سم عمس في 


تفلت ا ويبعج بطئه برح وح جر او وا اود رف واد وات اال لك الس وأ الى او و جا ا ام 


(وإن شاء قَتَلْهم) فقط. 

(وإن شاءً صَلَبَهِم) فقط؛ لما في كل منهما من الإهلاك؛ وفيه 
كفاية في الزجر. ْ 

وقال الإمام الإسبيجابي: وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة وزفر. 

ركان توا ورسنالا اعقدهن العيلية: 

وقال محمد: لا يُقطع ولكن يُقدَل» ويصلب: 

والصحيح قول أبي حنيفة» وفي «الهداية»» و«التجنيس»: أنه 
ظاهر الرواية» واختاره المحبوبي» والموصلي» وغيرهما. «تصحيح). 

[كيفية الصلب : ] 

#بوالسشة كع اميه (2) زعنع» أن تدر سس 
ويوقف عليهاء وفوقها خشبة أخرئء وتُربط عليها يداه. 


ا 
٠. 5‏ 


* (ويبعج بدت برمُح) من تحت ثديه الأيسرء ويخكضخضص 


(1) البطن: مُذكر مختاز الصخاح (بطن). 
8 


لد باب فطاع الطريق 


إلى أن يموت» ولا يُصلَبْ أكثرٌ من ثلاثة أيام . 


+1.ى ب 0 ع 5 ع ٠‏ ص 
فإن كان فيهم صبي. أو محنون. أو دو رحم 00 


بطته (إلئ أن يموت). 

وروئ الطحاوي: أنه يقتّل رالا ثم يصلب بعد القتل؛ لأن 
الصلب حياً مُدْلة؛ ولأنه يؤدي إلى التعذيب. 

والأول أصح؛ لأن صلبّه حياً أبلغ في الزجر والردع» كما في 
«الجوهرة». 

* (ولا يُصلبْ): أي لا يبيقئ مصلوباً (أكثرَ من ثلاثة أيام)» 
وهو ظاهر الرواية» كذا قال الصدر الشهيد في شرح الجامع 
الصغير). 

وعن أبي يوسف: أنه يترك علئ خشبته حتئ يتقطع, فيسقط ؛ 
ليحصل الاعتبار لغيره. 

وَجْه الظاهر: أن الاعتبار يحصل بالثلاثة» فبعدها يتغيرٌء فيتأدّئ 
لقا تنك تويز أهله ليُدفن. «غاية». 

[حكم ما لو كان في قطاع الطريق صبي ونحوه :] 


قله 1 5 5 8اءع 2 7 - 
(فإن كان فيهم): أي القطاع (صبي» او مجنون. اودورحم 


باب قطّاع الطريق ١ه‏ 


مخرء من المتطر مهم : سقط الحدٌ عن الباقين» وصار القتل إلى 
الأولياء : إن شاؤوا قتَلواء وإن شاؤوا عَفَوًا. 


وإن باشرَ القتل واحد منهم : أجري الحدّ علئ جماعتهم . 


مَخْرِمٍ من المقطوع عليهم) الطريق: (سَقط : الحدا' عن الباقين) ؛ لأن 
الجناية واحدة قامت بالجميع؛ ٠‏ فإذا لم يكن فَعْل بعضهم موجباً: : صار 
فعْلُ الباقين بعض العلة» فلا يترئّب عليه الحكم "". 

قال فى «الغاية»: وهذا الذي ذكره القدوري ظاهرٌ الرواية عن 
أصنعا نان ون قزل نزم هد 

و نا مط الب ٠.‏ (عيان الكل إلى الأولياء) ؛ لظهور 1-7 
العبد» وحيتئذ: (إن شاؤوا قَتَلوا) قصاصاً؛ فيُعتبر فيه موجبه من 
القصاصء أو الدية» (وإن شاؤوا عَفَوَا)؛ لأنه صار خالص حقهم. 

(وإن باشر القن ”" واحد متهم) ذو الناقت؟ خرن الهد 
عل جماعتهم)؛ لأنه إنما يأخذه بقوة الباقين. 

[توبة قاطع الطريق قبل القدرة عليه :] 

* ومن قَطَّم الطريق» فلم يُقَدَّر عليه حتئ جاء تائباً: سقط عنه 


)١(‏ أي حد قطاع الطريق» تتضين الككد الأرلياءة كما سيأتي قريباً جداً. 
(؟) أي حكم حد قطع الطريق. 


فر وفي نسخ أخرئ من القدوري: «الفعل). 


ابام او د قتركا لإلل لاا رجفا جمد تف القزير فاك دوق ومر بع وجوه (لطاوناع ون يرون ب تو رذ و ا ل ري ا ا ل ان 


الع بالتوبة قبل القدرة. ودفع إلى أولياء المقتول: إن كان قتل: 
انض عند بو إن كان أخن. المال : وذ إن كان قائماء وضمته إن كان 
هالكا ؛ لأن التوبة لا نُسقط حق الآدمي. كما في «الجوهرة». 


كتاب الأشربة مان 
كتاب الاشرية 
3 7 دع 9 
الأشربة المحرمة أربعة : 


الخمر) وهى : عَضِيرٌ العكّب إذا غلو؛ وَاشْتد وقذف بالرّيد . 


7 2 
والعصيرٌ إذا طبخ حت ذَهَبّ أقل من ثلثيه . 


0-7 
كتاتب الاشربة 


واجه مناسبته للجدوةة ظاهر . 

2 والأشربة: جمع : شراقيه وهو لع كل ما شرا وخص 
كه بالك 

[أنواع الأشربة المحرمة :] 

قالش الع ان | ريل 

١‏ أحدها: (الحمرة وهي عصيرٌ العنب) الي (إذا) رك حتئ 
(غلئ): أي صار قور (واشين): أي قَوِي» وصار مُسكرأء 
(وقدّف): أي رمئ اليل ): أي الرغْوَة؛ مقت لذ فقن كن منها» 
فيصفو ويَرِق» وهذا قول أبي حنيفة. 

وعندهما: إذا اشْنّدَ بحيث صار مُسْكراً وإن لم يقذف. 

_- رو اير (العصير) المذكور (إذ طبخ عدو ذهب قل من 
ثلثيه)» و الباذق» والطلاء لهذا 


04 كتاب الأشربة 


ونقيع النَّمْرٍ والزبيب إذا اشئّد . 


5 اخ ا ل 0 
وقيل: الطلاء: ما ذهب ثلثاهء وبقى ثلثه. كما فى «المحيط»). 
وقيل: إذا ذَهَبّ ثلثه: فهو الطلاء. 
َس سم با ره 
وإن ذهب نصفه: فهو المتصف. 
و 5 
وإن طبخ أدنئ طبخ: فالباذق. 


2 والكل حرام إذا عل واشيتد : وَتَذقق بالريدء على الاختلان» 
كما في «الاختيار». 


# وقال قاضيخان: 37 العنب إذا طبخ أدنئ طبخ وهو الباذق - 
لتر يا داء لجار ا يفا لكا 


وإذا غلى واشعد اوقذَف بالزيّد : يحرم قليله وكثيره ولا يفسق 
5 ولا يُكمَّر مُستحلّه ولا يُحَد شاربُه ما لم يَسكَرُ منه. اه 


كك (و) اليالت: (نقيع المكريا 


5- و) الرابع: نقيع (الزبيب) النَّىء (إذا) غَلَىْ و(اشبّد)»؛ وَقَدَفَ 
بالزبيد» علئ الاختلاف20. 


والتِيمٌ: اسم مفعول؛ قال في «المغرب؛: يققال: أنقع الزييب: في 


)١(‏ أي بين الإمام والصاحبين» كما تقدم قريباً. 


كتاب الأشربة ولاه 


الخابية» ونَقَعّه: إذا ألقاه فيها ليبتل» وتخرج مه اللاو :وزع 
مقع : بالفتح» فا واسم الشراب: تُقيع. اه 
قال في «الهداية»: وهو حرام إذا اشْئّدَ وغلئ؛ لأنه رقيق مد 


* إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمرء حا لا يكفر 
مُسْتحلها ولاييئن التدذ لشريها نحش بسك 


ع امنيا وى في رواية» ليل في ا بخللاف 
اللا ا ل 
[حكم نبيذ التمرء ونبيذ الزبيب :1 


و 5 و 
* (ونبيذ التمر) هو: اسم جنس» فيتناول اليابس» والرطب 


)١(‏ لقصور دليل الحرمة عن القطع. واختللاف العلماء. البناية 00 ود 
في تعليل رواية أن نجاستها مغلظة» ؛ لأنه لما ألحقت بالخمر في حق الحرمة: الندت 
فى حق النجاسة. البناية .570/5١1١‏ 

(؟) قال أبو السعود في حاشيته علئ شرح الكنز 477/7 : «محصل ما يستفاد من 
«الدر»: أن الفتوئ علئ تغليظ نجاسة الطلاء كالخمر» وأما غيره فقد اختلف الترجيح 
فيه. اهف وينظر ابن عابدين 5 :(ط البابي). 

(9) فنجاستها نجاسة غليظة كالبول. الهداية .٠١9/5‏ 

(5) من الهداية .١١١/5‏ 


مه كتاب الأشرية 


والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنئ طبخ : حلال وإن اشْئَّدّ إذا 
شرب منه ما غلب علئ ظدّ ظنْه أنه لا يسْكره» من غير لهو. ولا طَرب . 


والدنا ويتّحد حكم الكل» كما في الزاهدي. 
والتبيذ؛ شراب يتَّحْذْ من التمرء أو الرية: أو العسلء أ أو الب 


أن يرو بأن يلقئ في الماءء ويرك حتئ يُستخرج منه » ره 
اَذه وهو الإلقاء. كما أشاز الا الدج وغيره. قهستانى: 


* (و) نبيذ (الزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنئ طبخ). . قال في 
االوذافة: إذا ذهب أقل من ثلثيه: فهو 00 أدنى طبخ. اه: 
لعاون وإناا” وراشتدة: وقذف بالريد. فهمتاني: 

قال العيني: ولم يذكر القذف؛ اكتفاء بما سبق. 

* (إذا شرب منه ما يَغلب على ظنَّه أنه لا يُسْكره)ء وكان شريه 
للتقوي» ونحوهء (من غير لهوء ولا طَرب). 

قال القهستاني : فالفرق بينه» وبين التّقيع : بالطبخ» وعدمهء كما 

في «النّظُّم). 

قال في «الهداية»: وهذا عند اس حنيفة وأبي يوسف. 


عو 
وقال ميحمدك : حراة”'' ومثله في (الينابيع». 


)١(‏ والفتوئ علئ قول محمد كما يأتي قريباً. 


كتاب الأشربة فد 


ولا بأس بالخليطين. 
ونبيذٌ العسل» والتين» والحنطة؛ والشعيرء 0100 


ثم قال: والصحيح قولهماء واعتمده الأئمة المحبوبي» والنسفي» 
والموصلي» وصدر الشريعة. اتصحيح»» لكن يأني قريباً أن الفتوا 
عل ! قول يعمل فس 

قيّد بعدم اللهو والطّرب ؛ لكنامغ ذلك لا يحل بالاتفاق» نما 
في الهداية. 

* (ولا بأس بالخليطين): أي ماء الزبيب» والتمرء أو الطب أو 
الك المسودة المطبوخيّن أدنئ طبخء كما في «المعراج». 
و«العناية»)» وغيرهما. 

والمفهوم من عبارة «الملتقئ» : عدم اشتراط الطبخ. 

* ثم هذا إذا لم يكن أحدٌ الخليطين ماء العنب» وإلا: فلا بد من 
ذهاب الثلثين» كما في «الكافي». 

ل و ا 

نيد العسيل )0 ورهما : البنْع. قال في «المغرب»: البتع : 
00 وسكون التاء داشراب كر يُتَخْد من العاسل باليحن» 
و ل (الحنطة)» ار ا 0 
كما في «المغرب» ‏ (و) 3 (الشعيرٍ)» ويسم “نت الحقة - بكسر 


لاه كتاب الأشربة 


والذرة : حلال وإن لم يُطبَخ . 


الحاءء كما في ان 0 5 0 (الذرة) - بالذال المعجمة 
ويسمئ ب: السكركة: , بضم السين» والكاف» ا كما في 
«المغرب) -: (حلال) كدري للتقويء واستمراء الطعام (وإن لم يَطبّخ) 
وإن اشْتّد وقذذف بالزد» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وعلد محمد : حرام. 
قال فى «التصحيح): واعتمد قولهما البرهانى. والنسفى» وضيدار 
الشريعة. اه 
و و ع ماس 
* وفي القهستاني: وحاصله: أن شَرْب نبيذ الحبوب» والحلاوات 
و 00 
بشرطه: حلال عند الشيخيه 27ب فلا يحَدَ السكران منه» ولا يقع 
و 
طلاقه. 
وحرام عند محمدء فيَحَد ويقع"'"'. كما في «الكافي»» وعليه 
الفتوئ» كما في «الكفاية», وغيره. اه 
ل فى «التنوير). و«الملتقئ». و«المواهب». و«النهاية»)» 


و«المعراج». و(اشرح المجمع». واشرح درر البحار). والعيني » 


هع هكذا في جامع الرموز 770/7: «(ويقع». والمراد: ويقع طلاقه. 


كتاب الأشربة مه 


٠.‏ 7 م ورو مه 
وعصيرٌ العنب إذا طبخ حتئ ذهب منه ثلثاه» وبقي ثلثه : حلال 


وإن اسْتد . 


وفي «النوازل»؛ دي الليث: ولو اكد كينا من الشعير» 
الذرة» أو التفاح » أو العم » فاشْتَد وهو مطبوخ» 0 
فإنه يون فرريه نا :دون السكر. عند أبى. تخنيقة وأبي: يوسقناء وعلدل 


محمد ول رين وبه 0 اه 


* (وعصيرٌ العنب إذا طبخ) بالنار» أو الشمس (حتئ ذَهَبّ منه 
ثلثاهء وبقى ثُلنه: حلال) شُربه حيث وجد شَرْطه (وإن) غلئ 
و(اكدد): وقدذف الريك ف ود عند أبي حنيفة وأبي 
يوست اا خلافاً لمحمدء والخلافُ فيه كالخلاف في سابقه» وقد 
علمت أن فتوئ المتأخرين علئ قول محمد ؛ لفساد الزمان. 

ار : ولو طح حت ذَهَبّ ثلثه» ثم برا" ادر اعد 


إلى 'الثانة: إن أعيد قبل أن يغلي : لا بأس به؛ لأنه تم الطبخ قبل ثبوت 
الي إن أعيك فل نا خسل1» الصحيح لا يحل شربه. .اه 


)١(‏ وينظر ابن عابدين» الأشربة 500/5 (ط البابي). 

(؟) هكذا: (برد): في تصحيح القدوري ص5:84 » وكذلك في المخطوط منه» 
والنقل عنه» وفي نُسخ اللباب: ثم زيد عليه». 

(") لأنه إذا غلئ ولم يذهب ثلثاه: حَرُمء أما إذا طبخ طبخاً موصولاً» وذهب 
ثلثاه» وبقي ثلثه: فيحل. وكذلك إذا ذهب ثلئه قبل أن يغلي: فيحل» وينظر البناية 
0 © ابن عابدين 507/5. 


4ه كتاب الأشربة 


5 1 و ون حك 
ولا بأس بالانتباذ فى الدبّاء والحنّتم. والمرّفت» 0 


[حكم الانتباذ في ظرف الدبّاء. والحنتم» 
(ولا بأس بالانتاة)؛ أي اتخاذ النبيذ (فى الديّاء) : ا" بضم 
الفاء» وتشديد العين» الم : القَرْع, الواحدة: دنا المصباح»). 


و الحَرّف الأخضرء أو : كل خَرّفء وعن أبي عبيد”": 


فى سدرار حدة """ تنكم :مها النشمن إلى . المديية الو انعد :متكي : 
اامغرب). 


(والمرّفت): الوعاء المطلى بالرّفت» وهو الفا وهذا مما 
56 الل فى الجر انه ورين التو ا 


)١(‏ «فمّال»: سقطت هذه الكلمة من نسخ اللباب كلهاء وهي مثبتة في المصباح 
المنير (دبا)» والنقل عنه» وبها يتم سياق الكلام الآني. 

(؟) هو أبو عبيد القاسم بن سلأم» الإمام الفقيه المحدث اللغوي المشهور 
المتوفئ سنة 7ه رحمه الله تعال. ويقع محرفاً كثيراً إلى: أبي عبيدة» بالتاء. كما 
هو في بعض نسخ اللباب. 

(؟) «خضر»: كما هو نص أبي عبيد في كتابه غريب الحديث »18١/7‏ والنهاية 
لابن الأثير 71١‏ وفتح الباري لابن حجر 2١74/١‏ وقد جاء في نسخة من غريب 
الحديث: احمر): بالحاءء والميم. والراء» وكأنها التي اعتمدها صاحب المغرب 
المطرزي 777/١‏ (حتتم)؛ فجاء النص في المغرب: (حمر)» وتابعه صاحب اللباب 
الميداني بالنقل عنهء كما هو في نسخ اللباب كلها. 


كتاب الأشربة ١ه‏ 


والتّقير. 
5 0001 0 0 ك4 
وإذا تخلآت الخمرٌ: حَلْتء سواء صارت خلا بنفسهاء أو بشيء 
و 7 2 
طرح فيها . 


بوم 


(والتّقيرِ) : : 2 تنفر .2 ويد فيه (مصباح». 


* وما ورد من النهي عن ذلك" عي بكرم مار ادعام 
وسلم في حديث فيه طُول بعد ذكر هذه الأشياء: : « فاشريُوا في كل 
ظَرْف؛ فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يُحَرّمهء ولا تشربوا المسكر»”". 

وقاله بعد ما أخبر عن النهى عنه.ء فكان ايا له. «هداية». 
ارح ل د 0 كالملح, 0 والماء 
الحان؛ لأن التخليل يُزيل الوصف المفسدء وإذا زال الوصفٌ المفسد 
الموجب للحرمة كك كه ناكف لع فيا 


)١(‏ أي النهي عن الانتباذ في المزفت» والدباء» والحنتم» والنقيرء كما في 
صحيح البخاري 0١‏ (075). صحيح مسلم "//الا9١ .)١997(‏ 


فم صحيح مسلم ؟“//ردمه١ .)١99494(‏ وينظر صحيح البخاري 00/6 
(0595). 


3ه كتاب الأشربة 


ولد كرد تكلليا: 


#توإذا تخللت: طير الإناء انض ؛ لأن جميع ما فيه من أجزاء 
00 إلا ما كان منه خالياً عن الخَل» فقيل: يطهر تَبَعاًء 
وقيل: يُخْسّل بالخل؛ ليطهرء لأنه يتخدّل من ساعته. 

ود لوحت بو "الك لأسو ايد عزن وو ستافنت 
كما في (الاختيار». 


* (ولا يكره تخليلها)؛ لأنه إصلاح» والإصلاح مباح. 
[حرمة أكل الأفيون والحشيش :] 
مع سن 2 2 
3 ولا يجور أكل البنج. والحشيش »ء والافيون» وذلك كله 
حرام ؛ ا العقل» ويَصل عن ذكر اللّه» وعن الصلاة. لكن 


)١(‏ أي الإناء. 

(5) هكذا: «فملاً»: في نسخ اللباب: أ. م. نء» لكن في: مخ. صء ج: 
«فملمء»» وقد جاء النص في المطبوع من الاختيار 2٠١7/5‏ والنقل عنه: «فما خلا»» 
هكذاء وكأنه خطأ مطبعي» كما أن في أول العبارة في المطبوع من الاختيار خطأء 
حيث جاءت العبارة هكذا: (لو صب منه الخل» فما خلا: طهر من ساعته). اه 
وهكذا ابضااقق ممخطوطة "السدان» ريف البحدردية بالمنية المنووقا و 
الظاهرية بدمشق. 

والمراة» لو عب عل الإناة حيرستدزل آثناء الصدي من انتاعيه :وناك اناد 
المعضبوب فيه خبلاً: ظهر الأناء الذي كان فيه الحمن. 


ا ا ال ا ا ا ا ا ا الا ا ا ال ا ا ا ل ل لاا يد لا رس ين من تضهن 


تحريم ذلك دون تحريم الخمر. 
0 فإن أكل شيئا من ذلك: لاك وان سه منه» بل يعرّر 
بما دوك القل كما فى «الجوهرة». 


)١(‏ إن: هنا وصلية. 


(؟) سبق في التعزير ص 40 : أن الأمر فيه موكول للإمام بما ينزجر به الجاني. 


5ه كتاب الصيد والذبائح 


كتاب الصيد والذبائح 


يحور الاصطياد بالكلب المعلّم والفهد. والبازي. وسائر 
الجوارح المعلّمة. 


كتاب الصيد والذبائح 


وواماح لجار ارد سيدا رربم اسه اللو 
ومناسبة الصيد للذبائح جَليّة أو: لأن الصيد والذبائح: 
ع والصيد 6 : مصدر: صاده» إذا ال فهو صائدء وذاك 


مصيداء ويسمى / المصيد: دم فيجمع : 0 وهو: كل ممتئع 
متوحُش طَبعاً: ٠‏ لا يمكن أَحذه إلا بحيلة. (مغرب). 


وزيد عليه أحكام شرعاًء كما يأتى بيانها. 

[ما يجوز الاصطياد به من الحيوانات : ] 

2 (يجوز الاصطياد بالكلب المعلّم؛ والفهد. والبازي . وسائر 
الجوارح المعلّمة)» وهي : كر وق ناب من السباع ‏ أو ذي مخلّب من 
الطير. 


كتاب الصيد والذبائح :2 


وتعليم الكلب : أن يَتركَ الأكل م ا و ا 


2 . 4 3 0ه 2 2 
والدب 217 لأنيما لأ رخماكة لعيرهماة الأنيد + “لعلو همه والدى؛ 


ب 


وألحق بعضهم بهما: | لحدأة؛ لخساستها. 


والختزير م لآنه نيجس العين» ولايجوز الانتفاع به. 
«هداية»). 


[تعليم الكلب الصيد :] 


# (وتعليمٌ الكلب)» ونحوه من السباع: (أن يرك الأكل) مما 


() في نسخ اللباب كلها: «عن أبي حنيفة»» لكن فى الهداية »١١0/5‏ والنقل 
عنها: «عن ني يوسف»». وكذلك في تبيين الحقائق ا وشرح الكنز لمنلا 
مسكين 471/7 » وجامع الرموز 38/8م - 

(؟) وبهذا الحكم جزم صاحب تنوير الأبصار 577/7» فقال: لا يجوز الصيد 
بدّبء وأسدء وزاد في الاختيار 4/4 الذئب. 

لكن قال أبو السعود في حاشيته علىئْ شرح الكنز 571/7 : «وليس عدم جواز 
الصيد بها لمعنى يعود إلى عيّنهاء بل لمَقَد التعليم» لأن من عادتهم: إمساك الصيدء 
وعدم أكله في الحال» فلا يُستدل علئ التعليم بترك الأكل» حتئ لو تُصوّر التعليم: 
جاز)». اهء وينظر ابن عابدين 2577/7 فقد نقل جواز صيدها إن تعلمت عن 
الشرنبلالية» عن النهاية» وينظر البناية .41/5/1١١‏ 


2.5 كتاب الصيد والذبائح 


ثلاث مرآت . 
وتعليم البازي : أن يَرجع إذا دعوئّه 


00 (ثلاث ات 7 

* قيّد بالأكل؛ لأنه لو شرب الدمَ: لا يضرٌ؛ لأنه”" من آي 
علمه. 

[تعليم البازري ونحوه ظْ 


3 (وتعليم بيد ونحوه مرا من الطير: ان يرجع إذا د عوتّه) ؛ 
ن آية التعليم: ثر ك الهو مالو نه غاذة والبازي تواتك 0 
فكانت الإجابة آ تعليمه؛ أما الكلب فهو ألوف يعتاد الانتهاب» 
فكان أنه سلف تررك مألوفه» وهو الأكل. 


ل 


)١(‏ متواليات» واشتراط الثلاث إنما هذا عند الصاحبين» وهو رواية عن الإمام. 
ومشئى عليه في الكنزء والنقاية» والاصطلاح» والقدوري هنا في مختصره. 

وقال أبو حنيفة: لا بد أن يغلب علئْ ظن الصائد أنه معلّمٌء ولا يُقدّر بالثلاث» 
وعلئ هذا ظاهر الملتقئ. ينظر ابن عابدين 5515/57» الهداية .١١5/5‏ 

(0) أي الأكل» فآية تعليم الكلب: ترك مألوفه» وهو الأكل. ينظر ابن عابدين 
كله » . البناية 6١677/1١(ط‏ باكستان). 

(©) في نسخ اللباب كلها: «غاية». 


كتاب الصيد والذبائح /ا5ه6 


فإذا أرسل كلبّه المعلم. أو بازِيّه؛ أو صقره علئ صيدء ودكر نيم 


الله تعالى عليه عند إرساله. فأخذ الصيد. وجَرَحَهء فمات : حل أكله. 


وإن أكَلَ منه الكلب : لم يؤكل . 


[إرسال الكلب ونحوه للصيد : ] 
0 (فإذا ازيل ) 0 الصيد (كلبه المعلم» أو بازيهء أو صقره) 
و ل ١‏ 0 س 1 1 

المعلم. (على عي ودذكر أسم الله تعالئ عليه عند إرساله)» ولو 
حَكْماً بأن نسيّهاء فالشرط عدم تَرْكها عمداء (فأخذ) المرسّل 
(الصيدء وجرّحه) في أي موضع كان (فمات) الصيد من جرحه: 
حل كل 

* قيّد بالجرح؛ لأنه إذا لم يجرحهء ومات: لم يؤكل في ظاهر 
الرواية» كما يأتي قريبا. 

(وإن أكل منه الكلب)» ونحؤه من السباع بعد ثبوت تعلمه: 
(لم يُؤكل) هذا الصيد؛ لأنه علامة الجهل. 

كلانه بسو ا قي تعر بعلن 

# وأما ما صاده قبله: فما أكل منها: لا تظهر فيه الحرمة؛ لعدم 
| ا 


)١(‏ لأن الحكم بالحرمة لا يتصوّر إلا فى محل قائم» وقد فات المحل بالأكل. 
البناية .585/1١1١‏ 


يكن كتاب الصيد والذبائح 


ور سم 


وإن أكل منه البازي : أكل . 


0 و أ 642 00 ع و سر # اه 
وإن أدرك المرسل الصيد حيا: وجب عليه أن يذكيه. فإن ترك 


تذكيته حتئ مات : لم يُؤكل . 


وما لم يأكل: يحرم عنئذه » غلافاً ليما وتمامه في «الهداية». 
د و 7 5 > 
* (وإن أكل منه البازي: أكل)؛ لأن الترك ليس شرطاً فى علمه. 
5 3 2 2 

[حكم ما لو أدرك المرسل الصيد حياً :] 

لاوإن أدرك الموسل )4 ”أو الران 6 كما راوح (الضيل نا : 
وجب علنه أن يذكية)؟ كه فر على الذكاة الاختيارية» فلا تجزىء 
الاضطرارية؛ لعدم الضرورة. 

(فإن ترك تذكيته حتى مات)» وكان فيه حياة فوق حياة المذبوح. 
أن يعيش مدة». كاليوم أو نصفه. كما في (البدائع» : رلم يؤكل)؛ لانه 
مقدورٌ علئ ذبّحه» ولم يُدبّح» فصار كالميتة. 

* أطلق الإدراك» فشمل ما إذا لم يتمكن من ذَبْحه؛ لفقد آلة» أو 
ضيق الوقت» كما هو ظاهر الرواية. 

قال فى «الهداية»: إذا وَقَعْ الصيد في يدهء ولم يتمكن من ذَبْحه 
وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح: لم يؤكل في ظاهر الرواية. 

و و سن ع ع 
ومثله فى «الينابيع؟ » وزاد: وروي عن أصحابنا الثلاثة: أنه يؤكل 


كتاب الصيد والذبائح ان 


وإن خَنّقه الكلبُ ولم يُجرحه : لم يؤكل . 


استحساناًء وقيل: هذا أصح. اهم'") 

* وقيّدنا بما فوق حياة المذبوح؟ لأنه إذا أدرك به حياة مثل حياة 
المذبوح: لا تلزم تذكيته؛ لأنه ميت حكما. 

ولهذا لو وقع فى الماء فى هذه الحالة: لا يحرم » كما إذا وقع 
وهو ميت. 

* وقيل: هذا قولهماء أما عند أبي حنيفة: لا يؤكل أيضا'"؛ لأنه 
وقع في يذه ا فل" ع" إلا بذكاة الاختيار» كما 52 «الهداية»)» 
و«الاختيار). 


[حكم ما إذا خَمَقَ الكلب الصيد :] 
2 (وإن خَقَه الكلب)» أو صدمه بصدره» أو جبهتهء» فقتله» 
(ولم يجرحه: لم يؤكل) في ظاهر الرواية؛ لأن الجرح شرط. 


.411/7 انتهى من تصحيح القدوري ص 547» وينظر ابن عابدين‎ )١( 

(1) قال العلامة أبو السعود في حاشيته علئ شرح الكنز 479/7: اختلف 
ارجح بالنشية الما تجرعه المعلم» أو السونيه ثم أدركه حياً وبه من الحياة مثل ما 
للمذبوح» فمات» ولم يذكه: فمنهم من أفتئ ل أخذاً بقولهماء كشارح التنوير» 
وصاحب الدررء ومنهم من أفتئ بالحرمة» أخذا بقول الإمام» كالزيلعي» وصاحب 
العناية» والاختيار. اه 


مهم كتاب الصيد والذبائح 


و ورةه 


وإن شاركه كلب 7" معلم أو كلب مجوسى». 00 


قال الإسبيجابى: وروى اليد ع3 أبي حنيقة : 3 يؤكل» وهو 
رواية عن أبي يوسف. والصحيح ظاهر المذهب. اه 

وفين «العناية»)» و«المعراج). وغيرهما: والفتوئ على ظاهر 

[حكم الصيد لو كُسَّر المعلّم منه عضواً :] 

* قال في «الهداية»: وهذا يَدَلّك علئ أنه لا يحل 
بالكدسر: 
جراحة باطنة » فهى كالجراحة الظاهرة. 

وَجْهِ الأول: أن المعتبّر جَرْحٌ ينتهض سبباً لإنهار الدم» ولا 
يحصل ذلك بالكسر؟ فأشبه التخنيق"'". اه 

[لو شارك الكلب المرسّل كلب غير معلّم :] 

* (وإن شاركه): أي شارك الكلب المعلّم المرسّل ممن تؤكل 


5 قر عر بعرم 


ذبيحته المصحوب بالتسمية» (كلب غير معلم. أو كلب مجوسي» 


)١(‏ وتأخير صاحب الهداية ١١١/5‏ دليل أنه لا يحل بالكسرء يدل على 
ترجيحه لهذا القول. كما هى عادته رحمه الله فى الهداية» وينظر البناية .6٠٠ 7/1١١‏ 


كتاب الصيد والذبائح امه 
أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عند إرساله : لم يؤكل . 
و 2 - 
وإذا رمئ الرجل سهما إلئ صيدء فسمّئ عند الرمي : أكل ما 
أصاب إذا جَرَّحه السهم. فمات. 


وإن أدركه حيّا: ذكاهء وإن تَرَكَ تذكيته حتئ مات: لم 


أو كلب لم يُذكر اسم الله عليه) عمداً اعد إرساله: لم يُؤكل)؛ لأنه 
اجتمع المببح والمحرم: فبُكَلبَ يه المحرم ؛ الحشاطا؛ كما في 
«الاختيار»). 
5 عو # 7 عٍِ 5 
* (وإذا رمئ الرجل سهما إلئْ صيد. فسمئ عند الرمى: أكل ما 
أصاب) السهم (إذا جَرَّحه السهم» فمات)؟ لأنه ذابح بالرمي؛ لكون 
السهم آلة له فتشترط القسية 1 
3 وجميع البدن جل لهذا النوع من الذكاة» ولا جد 
الجتراحة 1 اقيق معد دكات عل حا مام 
«هلاية). 
# (وإن أدركه حي كا وإن ترك تذكيته حتئ مات: لم يؤكل)؛ 


.18٠5/1١6 أي عند الرمي. البناية‎ )١( 


مه كتاب الصيد والذبائح 


وإذا وقع ا م بالصيد» فتحام ته غاب عنه» و يذل ذ 
ع السيهم 7 مل حتى غاب لم يزل في 


طَلبِه حتئ أصابه ميتا : أكل . 


وإن كان قَعَدَ عن طلبه. ثم أصابه ميتا : لم يؤكل . 


[لو مشئ الصيد بجرحه. ثم أدركه الصائد ميتاً :] 


* (وإذا وقع السهم بالصيدء فتحامّل): أي ذَهَبّ بالجرح» قال 
في «المغرب»: التحامل بالشيء : أن يتكلفه عل مشقة وإعياء» يقال: 
بالك فى لدت عد ويه ل لها لرهار الكا داسفو ا 
على المشي مع لكك قله ريما ار الصيد ويطيرء أي: 
يتكلف الطيران. اه 

(حتئ غاب)» الصيدٌ (عنه» و) لكن (لم يَرَل) الرامي (في طَلَبه 
حت أصابه ميتً)» وليس به إلا أثرُ سهمه: (أكل)؛ لأنه غير مفرطء 
وقد 3 كاه الذكاة الضرؤرية» فال الموت إلبها. 

* (وإن كان قَعَدَ عن طلبه» ثم أصابه ميتاً: لم يُؤكل)؛ لاحتمال 
موته بسبب آخرء والموهوم في هذا الباب كالمحقق» إلا أنه سقط 
اعتباره ما دام في طلبه؛ ضرورة أنه لا يَعرئ الاصطياد عنهء ولا 
ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه. 


قيّدنا بأنه ليس به إلا أثرٌ سهمه؛ لأنه لو جد بةجمرائفة أخويا» 
حرم ؛ لاحتمال موته منها. 


كتاب الصيد والذبائح وم 


وإذا رمئ صيداًء فوقع في الماء. فمات : لم يؤكل . 
0 0 
وإن وقع علئ الأرض ابتداء : أكل. 


والجواب في إرسال الكلب في هذا: كالجواب في الرمي في 
جميع ما ذكرنا”''» كما في «الهداية». 

[لو رمئ صيدا فوقع في الماء :] 

* (وإذا رمئ صيداًء فوقع في الماءء فمات: لم يؤكل)؛ لاحتمال 
موته بالغرق. 

* (وكذلك إن وق علئ سطحء أو سّفح جبل» ثم تردّئ منه إلى 
الأرضن: لهبوك)؛ لاحتمال موته من التردي. 

و 034 ا ا ع 

* (وإن وقع) الصيد (علئ الأرض ابتداء: أكل)؛ لانه لاا يمكن 
الاحتراز عنه» وفي اعتباره محرماً: سد باب الاصطيادء بخلاف ما 
تقدّم ؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه. 


(1) يعني إذا أرسل الكلب المعلّم علئ الصيد» 0 فغاب الصيد» ثم وجد 
مقاء يي ل حل إذا لم يكن نه جراخة أخرقء فإن فَعَد عن 
طلبه» أوتكاووة كراد حجر لا وا البناية ١١1//ا١01.‏ 


665 كتاب الصيد والذبائح 


وما أصاب المعراض بِعَرّضه : لم يؤكل» وإن جَرحه : أكل . 
ولا يُؤكل ما أصابته البئدقة للف لوو تنبا خط فج ااام مما ال ا 


[ضابط فقهي في الصيد إذا تعارض فيه سبب الحرمة والحل :] 

تمان الأميل» أذتي الحرمة والكل إذا اناه راك 
القن ردم مريت الشية: لعج ارم احتياطاً. 

وإن كان مما لا يمكن التحرر عنه: جرئ وجوده مجرئ عدمه ؛ 
لأن التكليف بحسب الوسّع. «هداية». ١‏ 

[لو أصاب السهم الصيد بعرّضه :] 

* (وما أصاب المعراض بِعَرضه: لم يُؤكل)؟ لأنه لا يَجْرَح» 
والجرح لا بد منه ليتحقق معنئ الذكاة» على ما قدمناه. 

* (وإن) أصاب بِحَدّهء و(جَرَّحه: أكل) ؛ لتحقق معنئ الذكاة. 

* قيّدنا بالجرح بالحد؛ لأنه لو جَرَحَه بِعَرْضهء فمات: لم يؤكل؛ 

* والمعْراض هو: سهم لا ريش له كما في «المغرب»» وفي 

1 ل 0 

«الجوهرة»: المعراض: عصا محددة الراس» وقيل: هو السهم 
المنحوت من الطرفين. 

[حكم الصيد بالبندقة :] 

* (ولا يؤكل ما أصابته البُنّدْقة): بضم الباءء والدال: طيئة مدوّرة 


كتاب الصيد والذبائح ههه 


إذا مات منها . 

وإذا رمئ / إل صيد» فَقَطّع عضواً منه : : أكل الصيدٌ» ولا يؤكل 
العضو. 
يُرمئْ بها. «مغرب»» (إذا مات منها)؛ لأنها تَدْقَ وتكسرء ولا تجرح» 
فصارت كالمعراض إذا لم يَجرَح. 

* وكذلك إذا رماه بحجر. 

* قال في «الهداية»: وكذلك إن جرَحه إذا كان ثقيلاً ولو به 
حلة ؛ لاحتمال أنه قتله بثقله. 

وإن كان خفيفاً وبه حدة: يحل ؛ لتيقن الموت بالجرح. 

[ضابط فقهي :] 

# ثم قال: والأصل في هذه المسائل: 

أن الموت إن كان مضافاً إلئ الجرح بيقين: كان الصيدٌ حلالاً. 

وذ كان قافا إل" النفز .صفيوه كان كزان . 

وإن وقع الشك: كان حراماً؛ احتياطا. 

* والحديد وغيره سواء. اه مع بعض تغيير. 

[ لو رمئ صيداً نقطع عضواً منه :] 

* (وإذا رمئ إل صيدء فَقَطّمَ عضواً منه: أكل) ذلك (الصيدٌ)؛ 
لوجود الجرحء (ولا يؤكل العضو) المقطوع؛ لقوله صلئ الله عليه 


نكن كتاب الصيد والذبائح 


2 


وإن قَطَعَه أثلاثاًء والأكثرٌ مما يلي العَجُر : أكل . 

وإن كان الأكثرٌ مما يلى الرأسَ : أكل الأكثرُ؛ ولا يؤكل الأقل. 
معو 5 را 7 

ولا يؤكل صيد المجوسى. والمرتد. والوثنى 


وسلم: ١ما‏ أبين من الحي : 00 5 والعضو بهذه الصفة؛ لأن 
د لقيام الحياة» وكذا حُكْماً؛ لأنه يتوهم سلامته 
بعد هذه الجراحة. «جوهرة». 
0 قَطَعّه أثلاثاء و) كان (الأكثث مما يلي العجز). أو قَدَه 
د »ارح لف اسهد أو أكثره: (أكل) الكل لأن في هذه 
ل لا يمكن فيه حياة فوقّ حياة المذبوح» فلم يتناوله الحديث 
المذاكور: 
4 بخلاف لازن كان الأكدن مما يكن الرات؟ أكل الأكرا رولا 
كك ا لإمكان الحياة فوق حياة المذبوح؛ فل 7 
الراش + ويختزة الحكره لألة ميان من الحيء كهامر. 
آلا يؤكل صيد المجوسي ونحوه :] 
وك ضيه السحومة ب الم لتوا رك :)4 انيم لسرا 


)١(‏ سنن الترمذي 5/5 .)١58٠0(‏ وقال: حديث حسن غريبء» والعمل على 
هذا عند أهل العلم. اه سنن أبي داود 89/7" (758607). وينظر نصب الراية 
سس ابي و : 
:/37,. 


كتاب الصيد والذبائح لاهه 


ومّن رمئ صيداء فأصابه. ولم نه ولم يَخْرِ جه من حيز 
الامتناع. فرماه آخرء فقتله : فهو للثاني» ويؤكل . 


من أهل الذكاة» كما يأتي”'". 
#وذقاة الأفيظ رارج كدهاة انان 


(ومّن رمئ صيداء فأصابه ولم يُثخئه): أي لم يوهئه. (ولم 
يُخْرجْه من حَيّر الامتناع) عن الأخذء (فرماه آخرء فقتله)» أو أثخنه 
وأخرجه عن حيّر الامتناع: (فهو للثاني)؛ لأنه الآخذا"'» وقد قال 
صلئ الله عليه وسلم: «الصيدٌ لمن أخذه»' ". «هداية». 


ءِ . 2 ع 4 
2 (ويؤكل): أي ذلك ال كه لآنه ما لم يحرج عن حيز 
و 
الامتناع, فذكاته ضرورية» وقد حصلت. 


.040 في الذبائح قريباً جداً ص‎ )١( 

(؟) أي الآخذ الذكاة. البناية .017/1١‏ 

(*) قال الزيلعى فى نصب الراية :١4/5‏ غريب» وقال ابن حجر في الدراية 
5 لم أجد له أصلاً. اه. وقد ذكر الزيلعي نقلاً عن «التذكرة الأضيةة لابن 
حمدون» حكاية فيها ذكر هذا الحديث» وهي حكاية موضوعة؛ كما قال الحافظ ابن 
حجرء كما أن في القصة ما فيها ؟ !!. 


(5) الذي رماه الأول ولم يثخنه» ثم رماه الثاني» فيحل برمي الثاني. 


5-5 كتاب الصيد والذبائح 


وإن كان الأول أثخنه. فرماه الثاني . فقتله : لم يؤكل . 
والثانى ضامنٌ لقيمته للأول غير ما تَقَصَنّْه جراحته . 
ويجوز اصطياد ما يُؤكل لحمه من الحيوان» وما لا يؤكل. 


قال فى «الهداية»: وهذا إذا كان الرمى الأول بحال ينجو منه 
اليد لأنه هيعد يكون' الجوت نضانا إل الرهى: الغانى: :الى 

* (وإن كان) الرامى (الأول أثخنه)» بحيث أخرجه عن حيز 
الامتناعء (فرماه الثاني » فقتله: لم يؤكل)؛ لاحتمال الموت بالثاني » 
وهذا ليس بذكاة؛ للقدرة علا ذكاة الاختيارء بخلاف الوجه الأول. 
«هداية). 

* (و) الرامي (الثاني ضامن لقيمته للأول) ؛ لأنه بالرمي: أتلف 
فيد ا مهلوا ةم لأن الأول مَلْكَه بالرمي المئخن. (غير ما تقصته 
جراحته) ؛ لأنه أتلفه وهو جريح. وقبجة الخلفت تعتبر يوم الإتلاف. 

[جواز اصطياد ما يؤكل وما لا يؤكل :] 

93 (ويجوز اصطياد ما يُؤكل 6 من الحيوان) ؛ لأنه عي 
للانتفاع بلحمه» وبقية أجزائه. 

* (و) كذا (ما لا يؤكل)؛ لأنه سبب للانتفاع بجلده» أو شعرهء 
أ قرنهء أو لاستدفاع ل 


07 بع وام ونع ونع 
23 22 ياس يات يت 


كتاب الصيد والذبائح 4ه 


* وذبيحة المسلم. والكتابى حلال. 
00 0 0 2 ور 
ولا تؤكل ذبيحة المجوسي , والمرتد. والوثني, والمحرم . 


[باب الذبائح] 


* (وذبيحة المسلمء والكتابي) إذا كان يُعقل التسمية» والذبح» 
ويضبطه وإن كان ميا أ وجرا أو امرأة. كما في «الهداية»: 
ادل )4 لرتخوه ا نت طداية وسو كوي الذااح امالس يله التوتحدة [ما 
اعتقاداً كالمسلم» أو دعوى كالكتابي. «هداية». 

* (ولا تؤكل ذبيحة المجوسي)؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: 
«سنُوا بهم سنّةَ أهل الكتاب» غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي 
0000 

ولأنه لا يدّعى التوحيدء فانعدمت الملة اعتقاداً ودعوى. 
«هداية»). ْ 

* (والمرتدٌ)؛ لأنه لا ملّة له» (والوثني)؛ لأنه لا يعتقد الملة» 
(والمَحْرم) باحك السك قال في الهداية: يعني من الصيد"'". 


)١(‏ تقدم أول كتاب النكاح ص؟ ١‏ من هذا الجزء. 
(9) أي لا يحل ما ذبحه المحرمٌ من الصيد» أما ما ذبحه مثلاً من شيّاء وإبل 
الأهالى» فتحل ذبيحته. ينظر البناية .5515/1١١‏ 


مه كتاب الصيد والذبائح 


# ع ا 34 ّ 5 
وإن تَرَكَ الذابح التسمية عمدا : فذبيحته ميتة لا نو 


و 


وإذات كهااناسا + أكلك: 


* وكذا لا يؤكل ما ذبح في الحرم من الصيد. 

#والاقاة في التي رقم الجن اضر 

7 والذبح في الحرم: يستوي فيه اله والمخره”", وهذا"") 
لأن الذكاة فعْل مشروعٌ» وهذا الصنيع””": مُحرّم» فلم تكن ذكاة. اه 

[ذبيحة من تَرَكَ التسمية عمداء أو ناسياً :] 

* (وإن تَرَكَ الذابح التسمية عمداً). مسلماً كان أو كتابياً: 
(فذبيحته ميتة لا تُؤكل)؛ لقوله تعالئا : «إولا يَأكُلوا َك يدو أَسْمٌ أ 
عَبَنَهِ #. الآية7). 

* (وإن تركها ا أكلت)؛ لأن في تحريمه م 7 لأن 


.5515/5١ لأنه لحَق الله سبحانه وتعالىا. البناية‎ )١( 

(5) أي استواء الحلال والمحْرم في ذبح صيد الحرم. البناية 770/14 (ط 
باكستان). 

2 أي قَثْل المخرم الصيد. البناية /١5‏ 00 رط باكستان)» والنص محرف في 
(ط بيروت) .555/٠١‏ 

.17١/ماعنألا‎ )5( 


كتاب الصيد والذبائح اكه 


الو جا يا برف اوحض ان د قا قدا ألا به نوا ابول «بود أيه وهام أهد وار لفن بدا ابوك جا الا اا بطلاو توا اد وود الوق انه وا ا د ا 00 


الإنسان قلَّما يخلو عن النسيان» فكان في اعتباره حَرَّجَء والحرج 
مدفوع» ولأ التادى غير فنفاط ها تس التفويف" © فلم ترك 
وفيا عاديا يدك الذبح» بخلاف العامد» كما فى «الاختيار). 

[وقت اشتراط التسمية :] 

* قال في «الهداية»: ثم التسمية فى ذكاة الاختيار تُشترط عند 
الذبح» وهى على المذبوح. وفى الصيد: عند الإرسال» والرمى» 
وهي علئ الآلة؛ لأن المقدور له في الأول: الذبح» وفي الثاني: 
الرمي والإرسال» دون الإصابة» فتشترط عند فعل يُقدر عليه. 


آ ا 


* حت إذا أضجع شاة» وسّمئء فذبَح غيرها بتلك التسمية: لا 
يجور. 
2 ولو رمئ الصيد» وسمئ» وأصاب غير حل. 


* وكذا فى الإرسال. 


)١(‏ وهو قوله صلىئ الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» 
وما استّكرهوا عليه». ابن ماجه 509/١‏ (25057». المستدرك للحاكم ١98/7”‏ 
وصححهء ووافقه الذهبي» وقد حسّنه الإمام النووي في الأربعين النووية 2751/5 
(مع جامع العلوم والحكم لابن رجب. حديث 2079 وفي كتابه: «روضة الطالبين». 
كما في التلخيص الحبير »581١/١‏ وقال في المجموع 5ه رواه البيهقي بأسانيد 


١ 5 0 5205 ١ 5 ١" 0 5‏ 
2 ولو أضجع شاة» وسمى » نم رمى بالشفرة. ودبح بأخرئ : 


* ولو سمىئ علئ سهمء ثم رمئ بغيره صيداً: لا يؤكل. اه 

[ما يشترط في التسمية :] 

* وفيها'"' أيضاً: والشرط في التسمية: هو الذكر الخالص 
المجرّد. 

* فلو قال عند التبح: اللهم اغفر لي: لا يحلاء لأنه دعاء 
وسؤال. 

* ولو قال: الحمد لله» أو: سبحان الله: يريد التسمية: حَل. 

* ولو عطس عند الذبح. فقال: الحمد لله: لخي تن امن 
الروايتين؛ لأنه يريد الحمد لله علئ نعمة العطاس» دون التسمية. 

:* وما تداولته الالسين عند الذبح. وهو: بسم الله» والله أكبر: 
منقول عن ابن عباس”". اه 
)١(‏ أي في الهداية 55/4. 
(5) هذا النقل عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الحاكم في المستدرك 


77 عند تفسير قوله كال : «دَاذدروأ أسم لَه ليها صَوَآتَ 4. والبيهقي في السنن 
الكبرئ 1 كن 1ه الر يلعي "فى تصني الزاية 260 أن هذه الصيغة وردت 


كتاب الصيد والذبائح جه 


والذبح في الحلق» واللبة . 


[طريقة الذبح : ] 

* (والذبح) الاختياري (في الحلق)» وهو في الأصل: الحلقوم. 
كما في «القاموس»» (والَبّة) - بالفتح» والتشديد» بوزن: حبَّة -: 
المَنْحَر: أي من العقدة إلئ مَبدأ الصدر. 

وكلام «التحفة»)» و«الكافي»» وغيرهما يدل::على أن الحلّق 
0 فلؤقة الجر هالبيعة «ميذا الحلق ]ا يي أصل 


فكلام المصنئف محتمل للروايتين الانييق عن «(الجامع»؛ 
و«المبسوط). 


قال في «الهداية»): وفي «الجامع الصغير»: لا بأس بالذبح في 
الحلق كله : وسطهء وأعلاة» وأسفله'''. اه 


مرفوعة إلى النبي صلئ الله عليه وسلم في صحيح البخاري (4)0050 وفي 
صحيح مسلم ».)١175( ١5801//7‏ فقال: ولقد حَجَر المصنّف - أي صاحب الهداية - 
علئ نفسهء ففيه حديث مرفوع» أخرجه الأئمة الستة» إلا أن يكون أراد الاستدلال 
بالقرآن مفسّراً بقول صحابي» فيكون حسناً. اه 

)١(‏ قال ابن عابدين في الحاشية 594/57: عبارة الجامع الصغير: بالواو» وأتئ 
الشارح الحصكفي ب «أو»» إشارة إلى أن الواو فيها بمعنئ: «أو»» إذ ليس الشرط 
وقوع الذبح في الأعلئ» والوسطء والأسفل» بل في واحد منها. اه 


655 كتاب الصيد والذبائح 


ا 30 1 ا اا قل كوا دوا 8 قا كلا القاقى #ا فد رقف .تر "0ه مراع يفي ابو الود مور يه رقو ادن ا و واد كا للها يا ايو ا 2 ا ل ايك 2 


وعبارة «المبسوط): الدع ماين اليق والن كاليحليك” ".اهب 

#* قال في «النهاية»: وبينهما اختلاف من حيث الظاهر؛ لأن رواية 
االمبسوط» تقتة تقتضي: الحل فيما إذا وقع الذَبّح قَبْل العّقّدة؛ لأنه بين 
الله الل ودداية «الجامع» مقي عدمه؛ لأنه إذا وَقَعْ قبلها: 
تكن الكلن معدل الذبح» فكانت رواية الجامع مقيِّدةَ لإطلاق رواية 
«المبسوط). 


00 وقل صرح شي 00 بأن د إذا وقع أعلى من 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :١86/85‏ حديث: «الذكاة ما بين الل 
واللحن : غريب بهذا اللفظ. لكن تعقبه العلامة قاسم في منية الألمعي ص 5٠0‏ 
بقوله: : بل رواه محمد بن الحسن في الأصل» من حديث سعيد بن المسيب» وأخرج 
الدارقطني في سئنه 747/4: «الذكاة في الحلق واللبّةف ونقل عن صاحب التنقيح أن 
إسناده ضعيف بمرّة» ثم قال الزيلعي: وأخرجه عبد الرزاق في مصَنّفه موقوفاً على ابن 
عباس ٠‏ وعمر رضي الله عنهم. اه. 

وأخرجه عنهما البيهقي ذ في السئن 0778/9 وذكره عن ابن عباس معلقاً الببخاري 
في صحيحه 51١/9‏ (الذبائح , باب النحر والذبح). وقال ابن حجر في الفتح : 
848 : وصله سعيد بن منصورء والبيهقي وإسناده صحيح» وأخرجه سفيان الثوري 
في جامعه عن عمر مثله» وجاء مرفوعا من وجه واه. اه 


كتاب الصيد والذبائح هده 


اا ا ا ام اا ل ال ا ال ا ا تتا ل اس ا ا ل ل ل لت ل ا ا لض ل تن 


ولكن رواية الإمام ال مكف مد حال هذه» حيث قال: هذا 
قول العوام» وليس بمعتَبَرٍء فتحل» عو نقيت لق افيا يليا 
الرامن) أو الصدر : ؛ لأن المعتبّر عندنا: قَطْمْ أكثر الأوداج» وقد وجد. 


6 موه>” 


ع شيخي يفتي بهذه الرواية» ويقول: الرُستُحْفني إمام 


)١(‏ أبو الحسن الرُسمُعْقَني: نسبة إلئ رُسْيٌعْمَنَء بضم الراء المهملة» وسكون 
السين المهملة» وضم التاء المثناة الفوقية» وسكون الغين المعجمة» وفتح الفاءء في 
آخره نون» قرية من قرئ سمرقند. 

واسمه علي بن سعيد» من كبار مشايخ سمرقند» كان من أجل أصحاب أبي 
منصور الماتريدي» له كتاب: إرشاد المهتدي» وكتاب الزوائد والفوائد في أنواع 
العلوم» توفي نحو سنة 40اهء كما في الأعلام للزركلي 2741/5 وينظر الفوائد 
البهية ص 10» تاج التراجم ص 505» الجواهر المضية .51١1/54 51١/7‏ 

(0) أي شيخ صاحب النهاية» والله أعلمء وصاحب النهاية هو السَغْناقي 
(الصغناقي) (الحسن) الحسين بن علي؛ (ت١‏ الاه)» ينظر تاج التراجم ص »١1١‏ 
الفوائد البهية ص ”57» ولعل المراد بشيخ صاحب النهاية» هو: حافظ الدين محمد 
م بن نصر البخاري» حيث تفقه السّغناقي عليه» وفوض إليه الفتوئ وهو 
شاب. كما في الفوائد البهية ص 217 وينظر ص 194. 

وحافظ الدين هذا كان شيخاً كبيراً حافظاً ثقة متقناً محققاً مشتهراً بالرواية» 
وجودة السماع. أخذ العلوم عنه حسام الدين السغناقي» ولد سنة 21١16‏ وتوفي سنة 
*5. ينظر الفوائد البهية ص .١994‏ 


ككهة كتاب الصيد والذبائح 


ا 107 مل قا لالح 8:18 وات اوكا ل مهام اكه يفاني 8 19" جهن اهلإ يقبتو ل وو بود 6و به ااا جود اما هاه بك أو لي الو دي و لير “د وريد يه 


* وأيّد الإتقانى هذه الرواية في «غاية البيان"» وشنَّع على مَن 
خالفها غاية التشنيع» وقال: 

ألا رق قول محود ف (الجامع): (أو أعلاه), فإذا ذبَحَ في 
الأعلئء اي أن تبقىئ ؛ الحقد: تتباف - ولم يُلتّت إلئ العقدة في كلام 
الله تعالى» ٠‏ ولا كلام رسول الله صلئ الله عليه وسلمء » بل الذكاة بين 
اله وو للع با مت اا حيط على كرح ماين 
الاكتفاء بثلاثة من الأربع' 5 ََ كانت » ويجور بك الحلقوم أصلاً» 
فبالأولئ إذا قَطَمّ من أعلاه» وبقيت افده ة أسفل. اه 

ل في «المتح1. عن «البزازية»» وبه جزم صاحب «الدرراء 
و«الملتقئ»» والعينى» وغيرهم. 

* لكن جزم في «النقاية»» و«المواهب»», و«الإصلاح» : بأنه لا بد 
أكون العقدة ة مما يلى الرأس» وإليه مال الزيلعى. 

قال شيخنا"': والتحرير للمُقام أن يُقال: إن كان بالذبح فوق 


)١(‏ سيذكرها الشارح بعد قليل ص2558 وهي: الحلقوم» والمريف 
والودجانء وينظر منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه». لابن مَلَّك ص 
؛ والدر المختار 514/7 مع ابن عابدين. 

)١(‏ أي ابن عابدين» وهذا النص بأكمله مع بعض اختصار هو في حاشية ابن 
عابدين 195/57. 


كتاب الصيد والذبائح /اكة 


م ل 
والعروق التي تُقطع في الذكاة أربعة : الحلقوم 11111111 


العقدة فطع ثلاثةٌ من العروق: فالحوٌ ما قاله راح «الهداية»""» تبعا 
ثم موهى> 2 2 و 3 _ ع 

للرسِتُعْفَنى» وإلا: فالحق خلافه» إذ لم يوجد شرط الحل باتفاق أهل 

ويظهر ذلك بالمشاهدة. أو سؤال أهل الخبرة» فاغتنم هذا 
المقال» ودع عنك الجدال. اه 

[العروق التي تُقطع في الذكاة :] 

* (والعغروق التي تُقطّع في الذكاة أربعة: الحلقومٌ) - بض" 
الحاء - أصله: الحَلّقء زيدَ الواوء والميم» كما في «المقاييس»: 


)١(‏ كصاحب النهاية» وغاية البيان» اللْذَيّن نقل عنهما ابن عابدين. 

(؟) جاء في نسخ اللباب كلها: «بفتح الحاء»» والصواب: «بالضم»؛ كما صرح 
١ه‏ #ه» وقال: «بالضمء وإنما ثرلة أي ضاحت القائوس ا ضبْطه :اعتمادا غلئ 
الشهرة». اه 

وتّقل الميداني عن القهستاني عن «المقايبس» في تعريف الحلقوم» وجدنّه في 
جامع الرموز 7”517/7». لكن بدون: «بفتح الحاء»» وقد راجعت: «مقاييس اللغة» لابن 
فارس » فلم أجد فيه ما نقله القهستاني» فلعله سقط من المطبوع. أو أراد القهستاني ب 
«المقاييس»: كتابا آخر» وقد راجعت كشف الظنون وذيوله» فلم أجد بغيتى. 


4ه كتاب الصيد والذبائح 


7 500 0 2 
والمريء. والودجان. فإن قطعها: حَل الأكل. 
وإن قطعَ أكثرها : فكذلك عند أبى حنيفة . 
وقالا : لا بْدَ من قَطْع الحلّقوم, والمريء» وأحد الوَدَجَيْن 


0 (والدري») يروران: كريم -: رأسُ المعدة» والكرش اللازق 
بالحلقوم . تخرى قي العام والشرانت تومته يدخحل في المعدة؛ وف 
مهموزء وجمعه: مرء - بضمتين -» مثل: بريد وبُرد» وحكئ 
الأزهري الهمز والانذال: والإدغام. . (مصباح). 

7 (والودجان): لكتر ودج - بفتحتين - -: عرقان عظيمان في 
جانبي قدام العتّىء بينهما الحلقوم» والمريء. قهستاني. 

* (فإن قطعها): أي العروق الأربعة: (حَلّ الأكل) اتفاقاً. 

(وإن طم أكثرها) : يعني ثلاثة منهاء أي ثلاثة كانت: 
(فكذلك): : أي حَل الأكل 5 أبي حنيفة. 

قال ب من قَطّع الحلقوم» والمريء. وأحد الودجين). 


قال في «الجواهر»: والمشهور في كتب أصحابنا: أن هذا قول أبي 
يو سف وحذده. اه. وكذا قال الزاهدي, وصاحب «الهداية». 


م 


1 ع + اع ع 2 8 
ثم قال''': وعن محمد: أئئة يعدن أكثر كل فردء وهو رواية عن 


.59/4 هذا النص نفسه في الهداية‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح 54 


020 0 


ويحوز الذبح باللّيّطةء والمرُوة» وكل شيء أنهر الدّمّء إلا السن 
القائم » والظَفْرَ القائم . 


الإمام ؛ لأن كل فرد منها أصل بنفسه؛ لانفصاله عن غيره» ولورود 
الأفؤاية نه فيُعتبر أكثرٌ كل واحد منها. اه 

قال في «(زاد الفقهاء»): والصحيح قول أ حنيفة » واعتمده الإمام 
المحبوبي» والنسفي» وغيرهما. ااتصحيح». 

* (ويجوز الذبح بالليّطة) - بكسر اللام» وسكون الياء - هي: قشر 
القصب اللازق» كما في ١حاشية‏ الحموي». 

3 (والمروة) 2 حج اليم ل كما في «المنح». عن أخي زاده» 
0 ا تو اك الخر وي وهي حجارة بِيْضْ براقة» 


680 06 007 له حدة :1 به» بحيث إذا 0 به: أفرئ 


إلا ا ا أي ير حر 00 لاير فإنه لا 
ل وإنث أفرفئ الأوداج» وأنهر الدم بالإجماع ؛ للف ” 5 ولأنه 


)200 وهو قوله صلئى الله عليه وسلم: ما أنْهرَ الدم دك اسم الله : فكل» لتعرك: 
لبي ولط وسأخبركم عند آم ابسن فَعظمٌ وأما الظفرٌ فمَدَئ الحبشة». صحيح 


22 كتاب الصيد والذبائح 


ث9 ل 


ويسشتحب أن يُحد الذابح شفرته . 


ومن بَلَعْ بالسّكين النْخَاعَ» أو قَطَمّ الرأس كلَّه : كرِه له ذلك. 


يقتل بالثقّل؛ لأنه تمد غلة: 

* قيّد بالقائم؛ لأن المنزوع إذا عمل عَمَلَ السكين: حل عندنا 
وإن كره. قهستاني. 

#زو رسشعت أن يُحِدّ الذابح شفرتة) بالفتح -: | لعو لعظيم » 
وأن يكون قبل الإضجاع» وكره بعده. 

[حكم الذبح إذا وصل إلى النخاع. أو قطع الرأس :] 

* (ومن بَلَْ بالستكين التخاع» - بتثليث النون -: هو: خيط أبيض 
في جوف الفقارنة يقال: يه فتحّعه : أي جاور منتهئ اذبح إلى 


2 كما في «الضبفاع ار 0 أو قط الرأس ) كله) قبل أن تسكن: 
كيه اولك + لما دمن :ريده تعدو النخير اضرا كاك وهو منهيً 


البخاري 577/9 (0448). صحيح مسلم .)١1958( ١658/7‏ 

ومعنا: «أما السن...» أن آها لسع فعَظم» ولا تجوز التذكية بالعظم» وقوله 
صلئ الله عليه وسلم: «وأما الظفر: فمُدئ الحبشة»: أي وهم كفارء وقد نهيتكم عن 
التشبه بهم؛ وقيل: لآن الذبح بها تعذيب للحيوان» ولا يقع به غالبا إلا الخنق. فكانوا 
يدمون مذابح الشاة بالظفر حتئ تزهق أنفسها بالخنق» وقيل: هو طب من بلاد 
الحيشة. يُشنق به الحيوان. اه. ملخصاً من فتح الباري لابن حجر 378/9. 


كتاب الصيد والذبائح الاه 


وتؤكل ذبيحته . 

وإن ذُبَحَ الشاة من قفاها: فإن بقيت حية حتئ قَطّعَ العروق : 
جاز. ويكره. 

وإن ماتت قبل قَطْع العروق : لم تؤكل . 

وما استأنسّ من الصيد : فذكاثه : الذبح. 


عنهء (وتؤكل ذبيحته)؛ لأن كراهة الفعل: لا توجب 
اللتسرت: 

[دَبْحَ الشاة من قفاها :] 

0 (وإن ذبّح الشاة من قفاها: فإن بقيت حية حتئ قَطَع العروق» 
اللازم لكين +« (سشان) بوجت افيد الخو ناا غود 3ك 
وو) كن ركنن ) "اذلف ا« النااقه من اززادة العذيي من غير حاجة: 


ار 
(وإن ماتت) الشاة (قبل قَطّْع العروق: لم تؤكل)؛ لوجود 
الفرك ينا موك 


[ذكاة ما استأنس : ] 

4 رونا انقاسة قو الضيد)) ,اوعجار مقلاور ا عليه اقذكانة: 
الذبح)؛ لأن ذكاة الاضطرار إنما يُصار إليها عند العجز عن ذكاة 
ل ا 


"لاه كتاب الصيد والذبائح 


وما توحّش من النّعَم : فذكاثه : العقَنٌ والجرح. 
والمستحب فى الإبل : انحر فإن ذَيَحَها : جاز. و يكره. 


[ذكاة ما توحَّش من النّعَم :] 

وما تر النَحَم) وصار ممتنعا لا يُقدّر عليه: (فذكاته) 
ذكاة الضرورة: (العَقَر والجرح)؛ لتحقق العجر. 

[استحباب تحر الإبل. وذبح البقر والغنم :] 

* (والمستحب في الإبل: النّحْر) في اللبّه وهو موضع القلادة 

ف الضبدق؟” لمزوافقة الست العو ”1 ولاجتماع العروق فيها في 
المنحر. 

* (فإن ذْبَّحَها) من الأعلئ: (جازء و) لكن (يُكره)؛ لمخالفة 


1 


السية: 


وسلم لاما وسئكين بدنة » مارم بحرو 000/١‏ لوال 00 
.)١175١١18( 5‏ 

وأما ذَبّح البقرء فقد ثبت من فعله صلئ الله عليه وسلم أيضاًء كما في صحيح 
البخاري ,)17١09( 50١/7‏ وصحيح مسلم 877/1 .)١1511(‏ 

وكذلك دَبْح الغنم ثبت من فعله صلئ الله عليه وسلم»ء كما في صحيح البخاري 
8/٠٠‏ (مهمهممه). وصحيح مسلم ١9057/7‏ (ككوالل وينظر نصب الراية ع 


كتاب الصيد والذبائح نعف 


والمستحبٌ في البقر والغنم : الذّبحٌ. فإن تَحَرّهما: جازء 
51 

ولع الك لاق بود لايق الا أو قلاف «وونعد قن يطليها يا 
ميتاً : لم يؤكل أشعرء أو لم يُشعر. 


2 لفتحي فق البقر والغنم: الذبح) يق أعلى العئق؛ لأنه 
المتوارّث» ولاجتماع العروق فيهما في الذبح. 

(فإن تَحَرَهما) من أسفل العنق: (جاز) أيضأء (و) لكن 
(يكره) ؛ لمخالفته السنّة. 

[حكم الجنين إذا خرج ميتاً بعد ذبح أمه :] 

* (ومّن تَحَرَ ناقة» أو دَبَحَ بقرة» أو شاة» فوجد في بطنها جنينا 
فعا اليكل )نا سواء كان (أقش أوال تراد يعن فى خلتنه ان 
لمات ؛ لأنه لا يُشنّعر إلا بعد تمام الخلق. 

قال في «الهداية»: وهذا عند أبي حنيفة» وهو قول زفرء والحسن 
بخ زياد 

وقال آبو يون ومعته: إذام لف أكل. أن 

قال في «التصحيح»: واختار قول أبي حنيفة: الإمام البرهاني» 
والنسفي» وغيرهما. اه 


8 06 بع عام مام 
ود تت ين ين فيزن 


4 /اه باعداما ير أكلت. وما لا تدا 


ولا بجوز أكْل كل ذي ناب من السباع. ولا كل ذي مخلّب 
من الطير . 
ع 0-1 و 
ولا باس بأكل غراب الزرع . 


بانعننا بل اكلم وما لا بخ 


(ولا يجوز أكل كل ذي ناب) يصيد به (من السباع»): بيان لذي 


ناب. 


92 


و ب 0 8 ٠‏ > له :2 
والسباع: جمع: سبع ) وهو: كل حيوان مختطف منتهب جارح 


قاتل عاد عادة. «هداية». 


2 


# (ولا كل ذي تخلك) د بكسر بكسر الميم يصيك به» والمخلب: 
ظَفْرُ كل سبع من الماشي » والطائر» كما في «القاموس) هع الطيراة 
بيان لذي مخلّب. 


* (ولا بأس بأكل غراب الزرع»» وهو المعروف ب: الرّاغ؟ لأنه 
يأكل الحبً» وليس من سباع الطير. 
2 وكذا الذي يَخْلط ب بو كا النعب: والجيف». كالعتعق» 
المعروف ب: القاق» عا الأصحء كما فى «العناية»)» وغيرها. 
«الهداية»: لا بأس بأكل التمقية الال فنك فأشبه 
الوساسة 


باقن ها يدل أكلدء ونا لا يحل هلاه 


ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيّف . 

وعن أبي يوسف: أنه يكره؛ لأن غالب أكله الجيف. 

* (ولا يُؤكل) العُّرابُ (الأبقم الذي يأكل الجيّف): جمع: جيفة : 
جْنّة الميت إذا أراح”'2» كما في «الصحاح». 

قال الفهُستاني: أي لا يأكل إلا الجيفة» وجْنّةَ الميت. 

وفيه إشعارٌ بأنه لو أكل من الثلاثة: الجيفة» والجنّة» والحبّ 
جويعا كل : ولم يكره. 

وقالا: يكرهء والأول أصح. اه 

* وفي «العناية»: والغراب ثلاثة أنواع : 

- نوع يلتقط الحبً» ولا يأكل الجيّف» وليس بمكروه. 

5 ونوع لا يأكل إلا الجيف. وهو الذي ناه الع 
الأبقع» وأنه مكروه. 

- ونوعٌ يَخلط: يأكل الحبً مرة» والجيّفَ أخرئ» 
ولم يذكره في «الكتاب)”"'. وهو غير مكروه عند أبي 


)١(‏ أراح اللحم: أي أنتن. مختار الصحاح (روح). 

(0) أي المرغيناني صاحب الهداية. 

(") يحتمل أنه أراد: «الهداية»» إذ هو كلام البابرتي في العناية شرح الهداية» 
ويحتمل أنه أراد: «مختصر القدوري»). 


"اه بامكها بخل أكلدة وما لا يحل 


رو 


وبُكره أكل الضَبّع. والضبً» والحشرات كلّها . 


0 ع 7 : 
000 ا مكروه عند أبى يوسف. اه 


* (ويُكره): أي لا يّحل”" (أكل الضبّع)؛ لأن له ناباً. 

3 (والضب): ذاله لكيه الجردونة لورود التهون ا والاثة من 
الحشرات. 

* (والحشرات) وهي صغار دواب الأرض (كلها): أي المائي؛ 
والبريء كالضمدع. وَالسَلحْفَاة والسرطان. والفارة والوزغ. 
والحيّات؛ لآنها من الخبائث » ولهذا له يجب على المخرم بقتلها 


2 


سى , ء. 


4 


)١(‏ في نسخ اللباب: «١عنده»»ء‏ وهو في العناية 4١1/4‏ بالتصريح كما أثبت» 
والنقل عنها. 

(؟) ونصً ابن عابدين ١5/1‏ علئ عدم حلهء وكذلك ابن مَلّك في منية 
الصيادين ص57» وينظر شرح مختصر الطحاوي للجصاص 550/8. والهداية 
4 . بدائع الصنائع 277/05 وينبه إلئ أن المكروه تحريما يطلق عليه: عدم الحل. 

(") فقد رو أبو داود في سننه 791/5 (7740) عن عبد الرحمن بن شبل «أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن أكل لحم الضبً »» وإسناده حسنء كما قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2519/4 متعقباً مّن ضعّفهء فقد قال بعد هذا : « ولا 
يُغْتَرّ بقول الخطابي: ليس إسناده بذاك وقول ابن حزم: فيه ضعفاء مجهولون» وقول 
البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش» وليس بحجة؛ وقول ابن الجوزي: لا يصحء 
ففي كل ذلك تساهل لا يخفئ». اه 


بانادها تيز أكلدء ونا لا حل /ااه 


ولا يجوز أكْلٌ لحم الحمّر الأهلية, والبغال. 
وه في 4 01 
ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة . 


2 رولا بعزة كل للحن :الع اتن يطاسعين  .‏ (الأهلية)؛ لورود 
)0 
النهي عنها ‏ . 
ع وا لفان لانو دعر لدة مه الك "ا اوكانت رغليا 
كن بالأفليةة لذن الوشفي حلذل وإنضارت أهلية. 


* وإن نَرَا أحدهم" علئ الآخر: فالحكم للأم» كما في 
«النَظْم)» قهستاني. 

و (ويكر يكره أ 5 1 عنلد أ حنيفة ). قال الإمام 

ا الونايقة واشرح الز 0 ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم *“» 


.)١1941( 1951/7 صحيح البخاري 757/9 (0071)» صحيح مسلم‎ )١( 
0/1 البعن عركي لق الفوس :+ والشدارة: بطر خياه احيرا للدسيري‎ 8 
أي الحمار الأهلي والحمار الوحشي.‎ )*( 

(:) والتحريم ليس لنجاسة لحمهاء بل احتراماً لهاء حيث هي آلة الجهادء 


وبها يقع إرهاب العدو» ويضرب لها بسهم. ينظر الجوهرة 2,2 ابن عابدين 
كل/ره١٠”.‏ 


لاه نانع ها يكير اكلم وما لا يغ 


ولا بأس بأكل الأرنب . 


ار 4 
وإذا ذبيح ما لا يؤكل لحمه : طهر لحمه. وجلده وج 1ق بحو ل ا د 


وقيل: كراهة تنزيه والأول أصح”". 


وجو دليل الإمام» واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي» 
وصدر الشريعة. ااتصحيح). 

* (ولا بأس بأكل الأرنب)؛ لأنه ليس من السباع» ولا من آكلة 
الجيف» فأشبه الظبى. 


* (وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه: طَهْر) ‏ بفتح الهاء؛ وضمّها - 
(لحمهء وجلده)؛ لأن الذكاة تؤثر في إزالة الرطوبات» والدماء 
السيّالة» وهي النجسة؛ دون الجلد واللحمء فإذا زالت: طَهُّرتَء كما 
في الدباغ. «هداية». 


)١(‏ قوله: « والأول أصح »: هو من تمام كلام صاحب الهداية 214/5 وينظر 
العناية» والكفاية 4/١؟”25,‏ لكن قال الحصكفي في الدر المختار 1 (مع ابن 
عابدين): «وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام , وعليه الفتوى. 
عمادية»). اهمف وقال ابن عابدين معلقاً: وعليه الفتوئ. فهو مكروه كراهة تنزيه» وهو 
ظاهر الرواية» ثم نقل أقوال طائفة أخرئ ممن يقول بترجيح كراهة التحريم» وتمامه 
فى رد المحتار. 


افناها كل أكلث وما لاا يحل 4/اه 


إلا الآدم» والخنزيرَ» فإن الذكاة لا تعمل فيهما. 
والآ كن من غتيزاق الجاء ]لا انملك 
ويكره أكل الطافى منه . 


قال في (التصحيح) : وهذا مختار صاحب 00 
و«التحفة». وفي فى «المحيط) : وهو الصحيح من المذهب. 


وقال كثير من المشايخ : يطهر جلده» لا لحمه» وهو الأصحّ 
كما فى «الكافى»)». و«الغاية»» و«النهاية». وغيرها. اه 

ده (إلا الآدمي» والخنزيرء فإن الذكاة لا تعمل فيهما): الآدمي؛ 
لكرامته وحرمته» والخنزير؛ لنجاسة عينه» وإهانته» كما في الدباغ. 

[حكم حيوان الماء : | 

* (ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك)؛ لقوله تعالئ: #وحرم 
عكبة الكت ١4‏ لاوم اسوك الجدك كيت 

* (ويُكره أكل الطافي منه) علئ وجه الماء» الذي مات حَتْفَ 


بلق في نسخ اللباب: «وهذا مختار صاحب الهداية أيضاًء وقال: كثير من 
المشايخ...). وهكذا في التصحيح والنقل عله ل في (ط دار الكتب العلمية 
ص417)» وكذلك في نسخ مخطوطة من التصحيح مما هو عندي» وجاء في نسخ 
أخرئ مخطوطة من التصحيح كما أثبت» وهو المثبت في (ط دار البشائر ص597). 
)١(‏ الأعراف//ا6١.‏ 


١ه‏ تاها دل كلدت ماله يدل 


ولا بأس بأكل الجريث» والمازماهي . 


أنفه » وهو ما بَطنّه من فوق» فلو ظَّهْره من فوقء» فليس بطاف: 
فيؤكل. 

0١ ش‎ 

# كما يؤكل ما في بطن الطافي : 


2 سه 11 
* وما مات بحر الماء» 7 م 


ع« 


14 5 6 © 5 5 2 ةمه ١‏ لين 
00 وبربطه فيه! 4 أو إلقاء نسي 0 هموته بآفة » «(درا» عن 
«الوهبانية». 


* (ولا بأس بأكل) السمك (الجريث) - بكسر الجيم» وتشديد 
الزادى :ويقال له الجرى»"فيوف من السمك مدور::(والجارةاهوة): 
ضرف هق السملكة فق ره الحية. 


قال في «الدرر»: وخصّهُما بالذكر: إشارةً إلى ضَعْف ما تُّقل في 


)202020 لموته بضيق المكان» وهذا إذا كانت المظروفة صحيحة. ابن عابدين 
ا" 

(0) يعني يؤكل. 

زهرة أي في الماع فيحل. لأنه مات بآفة. ابن عابدين كوا 

05 أي ألقئ شيعا فن الماء» فأكلته السمكة فماتت منه» وكان يعلم أنها تموت 


منه: فتحل. ابن عابدين 00 


باعيها جر أكلهة وما لا يحل ١م‏ 


ِ- عو 2 
ويجوز أكل الحراد. ولا ذكاة له. 
«المغرب»”' عن محمد: أن جميمٌ السمك حلال» غير الجريث» 
والمارماهى. اه 
[حكم الجراد :| 
* (ويجوز أكل الجرادء ولا ذكاة له)؛ لقوله صلئ الله عليه 
وسلم: «أحلَّت لنا مَيْتنَان: السمك» والجراد»"". 


وسئل الإمام علي رضي الله عنه عن الجراد: يأخذه الرجل» وفيه 
الميت؟ فقال: «كله كله)”". 


.1782- 1717/١ المغرب للمطرزي (جرث)‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه 1١١7/7‏ (917314)» سئن الدار قطني 7171"/5» مسند أحمد 
5 سنن البيهقي 704/١‏ 2701/4 كلهم عن ابن عمر مرفوعاء وموقوفاًء وقد 
رجّح الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن عمر رضي الله عنهماء وأن هذا الموقوف له 
حكم الرفع» وقد تُكلم في سند المرفوع» وأن فيه ضعفاء. 

لكن صحّح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم. فيحصل به الاستدلال» لأنه في 
معنئ المرفوع» كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير 255/١‏ وينظر فتح الباري 
4؛» ونصب الراية 7/85 .5١‏ 

() قال الزيلعي في نصب الراية :7١5/54‏ غريب بهذا اللفظء وروئ عبد 
الرزاق في مصنفه عن علي رضي الله عنه قال: «الحيّتان» والجراد ذكى كله». اه لكن 
تعقبه العلامة قاسم في منية الألمعي ص 05 4» فقال: قوله: غريب. قلت: رواه محمد 
بن الحسن في الأصل بهذا اللفظ. 


ريك افده يجن أكلة وما لا يحل 


9 


4 ا ىقل إلا ١‏ لل _ أل ل وا 7 اف ود قار اق بها ع فت تقد عه" بعاد اتوزدك ها“ جا لاد اوت قر لابوا جل وول أو افد ايد ابؤااء انير لق ويا “هو كور ل وات عوب" يراتور نه 


0 رس : ١‏ 8 
وهذا عد من فصاحته”". (هداية». 


ا ا ا 


ا فزت 


)١(‏ حيث أجاب بلفظين: متجانسيّن فى اللفظء مختلفين فى المعنئ» فإن قوله: 
«كلّه): أمرٌ من: «أكل)» والضمير فيه: يرجع إلى الجراد» .وقوله: «كلهة: تأكيدٌ لما 
بعدء وهو من ألفاظ التوكيد المعنوي. البناية .,77/٠١‏ 


و 
كتاب اللأضحية ره 


الآ 


* من ذكر الخاص بعد العام”'"» وفيها لغات: 

ضر الهمزة في الأكثرء وهي في تقدير: أفعولة. 

وكسرها: إتباعاً لكسرة الحاء» والجمع: أضاحي. 

والثالثة: ضحيّة والجمع: ضّحَاياء مثل: عطيّة» وعَطَايا. 

والرابعة: أَضْحاةٌ: بفتح الهمزة» والجمع: أَضْحَّئْء مثل: أرطأة» 
وأرطيل» ومنه: عيد الأضحئ» كذا في «المصباح». 

ل خفة قدت اف لا اهدوقت العس كي د ب 
صار اسم لما يُذبّح : في أي وقت كان من أيام الأضحئ» من تسمية 
الشيء باسم وقته. 

وشرعاً: ذَبْحٌ حيوان مخصوص» في وقت مخصوصء بنية 


8 
دري 


)١(‏ والمراد بالعام : الذبائح. 


و 
كك كتاب الأضحية 


- 


واجبة علئ كل حر مسلمء مقيم. موسرء في يوم الأضحئ. يذبح 
عن نفسه» وولّده هه تيكبو يد ارا بك اواو 1 لق واقار قا لل وو 4 من الور وو واه ل جوري سي اي ار 

[وجوب الأضحية :] 

2 وهى (واجبة). قال فى (التصحيح): وهذا ول أنقي حنيفة 
ومحمد» والحسن» وزفر» وإحدئ الروايتين عن أبي يوسف ». وعنه: 
أنه سكة: 

0 الطحاوي: أنه على قول أبي حنيفة واجبة» وعلى قول أبي 
يوسف ومحمد “ب كه 

وهكذا ذكرٌ بعض المشايخ الاختلافة» وعلئ قول أبي حنيفة 
اعتمد المصححون» كالمحبوبى » والنسفى» وغيرهما. اه 

# (علئ كل حر مسلمء 0 أو قرية» أو بادية» كما في 
«الجوهرة» (موسر) اد الفطرة'' 7 (في يوم الأضحئ): و يوم من 
أيامها الثلاثة”"” الآتية؛ لأنها مختصّة بها. 


(يُذبح عن نفسه» و)اعن كل واحدامن (ولده)- بقتدم الواوء جمع 


(1) يسار الفطرة مقدر ينضات الزكاة» لتقدير العّناء في الشرع به» وهو عشرون 
مثقالاًء أو مائتا درهم» أو ما يعادلهما. ينظر الجوهرة »157/١‏ ابن عابدين .51١7/5‏ 

(0) أي أيام التضحية ثلاثة: يوم النحر» ويومان بعذه ) وأولها أفضلها. الجوهرة 
67 ابن عابدين .71١17/57‏ 


ويذبح عن كل واحد منهم شاة» أو يذبح بدنة . أو بقر 


- 


وّد ‏ (الصغار”')؛ اعتباراً بالفطرة. 
[ما يجزىء في الأضحية :] 
(ويُذبح عن كل واحد منهم شاةٌ أو يذبح م من الإبل. (أو 
بقرة عن سبعة)» وكذا ما دونهم بالأوؤلئ» فلو عن أكثر: لم تجزٍ عن 
قال في «التصحيح»: وهذه رواية الحسن عن أبى حنيفقة. 
قال لي شرح الزاهدي)»: فيرو عنه : أنه له يجب عن لدم 
: هو 
وهو ظاهر الرواية» ومثله في «الهداية»)» وقال الإسبيجابي : وهو 
الاي 
وه 2 2 
* وإن كان للصغير مال: اختّلف المشايخ على قول أبي حنيفة» 
والأصح: آله لؤ سسب هكد كو فين الأقمة المرضييى داه 
الفيدر الشتهيد ظاهر الروانية. 


)١(‏ سيأتي قريباً أنها لا تجب عليه عن ولده في ظاهر الرواية» وهو المفتئ به. 
)١(‏ ومثله فى ابن عابدين 7١0/57‏ (ط البابي)» فقد نقل عن الخانية: أن الفتوئ 
على ظاهر الرواية. 


عو 
58 كتاب الأضحية 


- 


وليس على الفقير» والمسافر أضحية . 
ووقت الأضحية يذاخن بطلوع الفحر من يوم النحرء إلا أنه لا 
بجوز لأهل الأمصار الذبح حتئ يصلي الإمام صلاة العيد . 


وقال القدوري”'' » وتبعه صاحب «الهداية» : والأصح ةم 
من ماله ويأكل منه ما أمكنه. ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه'". اه 


[عدم وجوب الأضحية علئ الفقير والمسافر :] 
لو الى الفقير » والمسافر ايك واجمة ؛ دفعاً للحرجء أما 


3 


الفقير؛ فظاهرء وأما المسافر؛ فلآن أداءها يختص بأسباب تَشق على 
الشداة. ْ 

* وتفوت بمضي الوقت. 

[ابتداء وقت الأضحية : ] 

* (ووقت الأضحية) لأهل الأمصارء والقَرئ (يدخل بطلوع 


الفجر من يوم النحر» إلا أنة لا يجوز لأهل الأمصار الذبح) في اليوم 
الأول (حتئ يصلي الإمام صلاة العيد), أو يَخْرجَ وقتّها بالزوال؛ لأنه 


(0) في شرح مختصر الكرخي» كما في البناية ١ا/ه3“5‏ وفي تصحيح القدوري 
ص5:59 : «وقال القدوري فى شرحه)». 

(1) أي يباع ويستبدل ما بقي من اللحم بأشياء ينتفع بها الصغير مع بقاء أعيانها. 
ينظر البناية .١5/1١1١‏ 


و 


فأما أهلَ المنّوَاد : فيذبحون بعد طلوع الفجر. 


يُشترط في حقهم تقديم صلاة العيد علئ الأضحية» أو خروج وقتهاء 
فإذا لم يوجد أحدهما: لا تجوز الأضحية؛ لفقد الشرط. 

* (فأما أهل السّواد) أي القرى» (فيذبحون بعد طلوع الفجر) ؛ 
لوجود الوقت» وعدم اشتراط الصلاة""'؛ لأنه لا صلاة عليهم. 

* وما عبّر به بعضهم: من أن أول وقتها بعد صلاة العيد: إن ذبح 
في مصر»ء وبعد طلوع الفجر: إن ذبح في غيره: 

قال الفهُستاني: فيه تسامحٌ؛ إذ التضحية عبادة لا يختلف وقتُها 

ا 0 : 

بالمصرء وغيرهء» بل شرطها . فاول وقتها في حق المصريء 
والقروي: طلوعٌ الفجرء إلا أنه يُشترط لأهل المصر تقديم الصلاة 
عليهاء فعدم الجواز لفَقد الشرطء لا لعدم الوقت» كما في 
#الحسوطة»: وإليه اشير فن #الهدايةاه وغيرها اله 

ثم المعتبّرٌ في ذلك مكان الأضحية» حتئ لو كانت في السّوادء 
والمضحي في المصر: تجوز كما انشق الفجرء وفي العكس: لا يجوز 
إلا بعد الصلاة. «هداية». 


)١(‏ أي صلاة العيد. 


(؟) هكذا: «بل شرطها»: في جامع الرموز 701//7» والمراد: بل يختص شرطها 
بالمصر. 


و 
84م كتاب الأضحية 


8 


0 0 بعص 2 
وهي جائزة في ثلاثة أيام : يوم النحرء ويومان بعده. 


# قيّدنا باليوم الأول؛؟ لأنه في غير اليوم الأول لا يُشترط تقديم 
الضلاة وإن ,صلءت قنه: 
* قال في «البدائع»: وإن آخر الإمام صلاة العيد» فلا ذَبْحَ عو 


* فإن اشتغل الإمامء فلم يُصَلء أو ترك عمداً حتئ زالت 
الشمس: فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها؛ لأنه لما زالت 
الشمتن: فقد فات وقت الصلاة. وإئما يخرج الإمام في اليوم الثاني 
والثالت على وجه القضاء» وال شرط فى الأداءء لا فى 
القضاءء كذا ذكره القدوري. اهمف ودكن نحوه الزيلعى عن «المحيط)». 


[آخر وقت الأضحية : ] 


* (وهي جائزة في ثلاثة أيام)» وهي: (يوم النحرء ويومان 
و 5 7 
بعذه)» لما روي عن عمر. وعلي» وابن عباس رصي الله عنهم »2 
قالوا: « أيام النحر ثلاثة» أفضلها: أولها )”". 


)١(‏ أي بين الصلاة والأضحية. 

(5) قال الريلعى فى تطنب الراية 8 /18*+ غريت يجداء :وغزاة لمالك فى الموطا 
ا بلافاً عن علي رفني الله عن وينظر الاستذكار لابن عبد البر “7/3 .١١‏ 

وقال ابن حجر في الدراية :1١6/7‏ أما عمر: فلم أرهء وأما علي: فذكره مالك 


ون 1 دمو يون الوا عا “ومني “أو يه لوك كوا واد واح ول 5هد فاب نص جه لبوا ود القد ويل تق :8 مود ل#خ هاه لون جين ا وا د بار اونا الإ اا له ١‏ بل ارقي 9 


وك اقالوه ماماعاء" لأن. الراع اله يقي :زارط النقاديد "4 روفي 
الأخبار تفاوض قاد نا بالق :وهو الأفل . 

تان لا ار ليك كما الول ونان شارف إل أداء الدريةة 
وهو الأصل إلا لمعارض. 

* ويجوز الذبح في لياليهاء إلا أنه يكره؛ لاحتمال الغلط في 
ظلمة الليل. 

# وأيام النحر ثلاثة» وأيامُ التشريق ثلاثة» والكل”'' يمضي 


في الموطأ بلاغاًء وأما ابن عباس: فلم أجده. اه. وهو في الموطأ عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أيضاء وقد زاد علئ هؤلاء العلامة قاسم في منية الألمعي ص 505 » فقال: 
روئ الطحاوي في الأحكام أثرَ علي وابن عباس رضي الله عنهم... اه. 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 89 ككر الطحاوي في أحكام القرآن 
بسند جيد عن ابن عباس قال: الأضحئ يومان بعد يوم النحرء وقال الطحاوي في 
أحكام القرآن أيضاً: لم يُرْوَ عن أحد من الصحابة خلافهم» فتعيّن اتباعهم. اه 

وفي البناية للعيني "١/1١‏ نقلاً عن الكرخي في مختصره: «حدثنا أبو بكر 
محمد 7 الجنيد قال نا أبو خيثمة قال حدثنا ع ب وساقه بسنده إل علي 
رضي الله عنه» كما ذكره عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. 

)١(‏ فالمروي عنهم. كالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ينظر البناية 
1 


و 
6.5 2 
وه كتاب الاضحية 


ولا يضحئ بِالعَمٌياء» والعؤراء» والعَرجاء التي لا تمشي إلى 
المنْسّكء ولا العَحُفاء . 


ولا تجرىء مقطوعة الأَذِء والذنب» ولا التي ذَهَبَ أكثر أذنها 
فإن بقي الأكثر مق الأذن» والدتتك 0 
بأربعة» اولي لحرا ل عبيون وآخرها: :1 لا غير» 
و اعقو ل 0 و الهداية»). 

[ما لا يُجزىء في الأضحية :] 

(ولة يعت بالتمياء)“الذاهية لعن (والغوراة) الداهة 
إحداهماء 0 العاطلة العدى القرائم إذا كانك نه 0 
الذي 0 (ولا العَجْنا ع): “أي 0 التون 0 
عظامها. 

5 0 تُجرى" 5200 الأذقة ا (الدكتة ولا التي 


هت أكثر أذنها), أو ذنها. 
00 (فإن بقي الأكر من الأذن» والذنيي: جاز)؛ لأن للأكثر حكم 
و 


الكل بقاء وذهابا ».ولأ الطينن: البدين 'لاتيتلكن الصدرز عن جع 
عفواً. 


."4/15١ وهما الحادي عشرء والثانى عشر من الشهر. البناية‎ )١( 


وو 
كتاب اللأضحية ١ه‏ 


2 


ويتخوز أن يفخ بالحماف والخصى. والجرباء» والثؤلاء . 
ع و 
والاضحية من الإبل. والبقرء والغنم » ع خا م ا الم ا اا 


[ما يجوز أن الات ب 


03 (ويجوز أل ٠‏ رض شتت بالجناء)ء وهي التي لا قَرن لها؛ لأن 
القن لا يتعلّق به مقصودء وكذا مكسورة القران ؛ لما قلنا. «هداية»» 
(والخصي)؛ لأن لحمه أطيب» (والجرباء) التسفف 311 الجر 
يكون 7 جلدهاء ولا نقصان في لخمهاء يخلاف: المهزولة؛؟. لآن 
الهرّال يكون في لحمهاء (والتّؤلاء)» وهي المجنونة» وقيل: هذا إذا 
كانت تَعْتَلف؛ لأنه17) لذ كل بالمتصيونم أما إذا كانت لا تعتلف: لا 
تجزته. «هداية». 

* ثم قال”": وهذا الذي ذكرناهء إذا كانت هذه العيوب قائمة 
ويك ارا رتوار اتعراها سايم و حر لحنت يعي مالع إن ونيا 


غيّرهاء وإن كان فقيرا : نجزكه » ا 


[الأنعام التي تجزىء في الأضحية :] 
* (والأضحية) إنما تكون (من الإبل» والبقرء والغنم) فقط؛ 
)١(‏ أي الجنون. البناية .55/11١‏ 


(0) أي صاحب الهداية 5 /5/. 
(*) أي في الهداية. 


م 
47 كتاب الأضحية 


بجزىء من ذلك كله الثنيّ فصاعداً. إلا الضأن. فإن الجَدَعَ منه 
وه 
يجزىء . 


ويأكل من لحم الأضحية. ويُطّعمٌ الأغنياء. والفقراء. ويدخر. 


لأنها عرفت حر رم راضم برها الو التي بص الاعاب 
وسلمء ولا عن" ' الصحابة رضي الله عنهه'" . «هداية». 

* (يجزى* من ذلك كله الثني»؛ وهو ابن خمس من الإبل» 
وحولين من البقرء والجاموس. وحول من الضأن» والمعز 
(قضاعق : إلا الفنانة إن الجذع). وهو ابن ستة أشهر (منه يجرىء). 
قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة» بحيث لو خلط بالثنايا: يشتبه على 
الناظر من بعيد. «هداية». 


[ما يستحب فعْلّه فى الأضحية :] 
7 (ويأكل) المضحى 0 لحم الأضحية؟ ويطعم الأغنياء 
والفقراء. ويدخر) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ) كنت ميك عن 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «من». وكذلك في الهداية 2٠70/4‏ وأيضاً في طبعاتها 
المختلفة» والنقل عنهاء لكن في النص الذي نقله عنها الزيلعى فى نصب الراية 
5:“:«اعن)ء وهو ما أثبته. ْ 00 

(0) أقرّ هذا الزيلعي في نصب الراية 07١/4‏ لكن ابن حجر في التلخيص 
الحبير 178/5 قال: يُعكر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء: قالت: ضحَّينا علئ عهد 
رسول الله صا الله عليه وسلم بالخيل» وعن أبي هريرة أنه ضحئ ب: «ديك». اه 


كتاب الأضحية وه 


2 


و ان 2 قة من م] ث 


0 


يعصَدق بجندهاء 0 تستعمل في البيت . 


أكل لحوم الأضاحي. فكلواء وادخروا )000 
و 26 3 
6 ولا م الجزار منهاء للنهي ال كما في 
«الهداية». 
#او ادي ) له (أن لا ينقص الصدقة من الثلث)؛ لآن الجهات 
ثلاثة : الأكل» والادخار» لما روينا» والإطعام ؛ لقوله تعالىئ: 


- 606 0 إفرفق ٠‏ شزهحثة 

لوَأَطْعِمُوأ لْمَانمَ والْمعادَ لمعك # العو اه . (هداية». 
ا مجلا ا ده فياه (آو هل فق الذي 

كنطه ”*) ( وجراب» وغربال» ونحوهاء (اسعم حفن النيت): 


* قال في «الهداية»: ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في 


2020 صحيح مسلم 0/1 )2 وبمعناه في صحيح البخاري 5/٠‏ 
(559ه). 


(؟) صحيح البخاري اا/ركده )ل صحيح مسلم 455/7 (1"14). 

(*) الحج/". والقانع: الذي يقنع بها يط + ولا يسأل “ولا _يتعرض > 
والمعتر: السائل أو المتعرض. تفسير الجلالين. 

(5) النطع: فيه أربع لغات: تَطْْء تَطَعء نطعء نطّع. مختار الصحاح (نطع)» 


وهو البساط من الأديم أي الجلد. القاموس المحيط (نطع). 


3 
:4ه كتاب الأضحية 


05 2 2 50 2 و 2 2 
والأفضل ان يدبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح . 
عا سءه* 2 
ويكره أن يذبحها الكتابي . 


البيت مع بقائه'"؛ انعتصيانا ؛ لأن للبدل حكم المبْدّل. اه 

[استحباب الذبح بيده : ] 

0 (والأفضل أت يذبح أقعةه يده إن كان + من لدت 1 لأنه 
عبادة » وفغلها بنفسه أفضل. 

2 وإن كان لا يحسن الذبح : استعان بغيره » وشهدها بنفسه » لقوله 
ل ل ل ل ال «( قوميى فاشهدي 
أضحيتّك » فإنه يُْمَر لك بأول قطرة من دمها كل ذَنْب )”7 كما في 
«الهداية». 

* (ويكسنة أن يتذبيعها الكتنان) لأنهييا” عمَيل هبو ترئة: 


)١(‏ أي لا بأس بأن يشتري بجلد الأضحية ما ينتفع بعينه» مع بقاء عينه» 
كالجزانواء والغرباله ينظ البنانة 37/15 

(0) المستدرك للحاكم 4/؟١575.‏ وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد .١9/5‏ 
للطبراني في الكبيرء والأوسطء وينظر التلخيص الحبير ٠١57/5‏ ونصب الراية 
6 ؛: وله عدة طرق» وبألفاظ مختلفة» وفيه كلام طويل» يفيد ضعفهء والله 
أعلم» لكن قال المنذري في الترغيب والترهيب ١56/7‏ بعد أن ذكر له عدة طرق» 
قال: وقد حسّن بعض مشايخنا حديث علي هذاء والله أعلم. اه 

(') أي التذكية. 


و 
كتاب الاأضحية هوه 


ع 


وإدا غلط رجلان» فذبح كل واحد منهما افيحة الآخر : أجزا 
عنهماء ولا ضمان عليهما. 


ولع 

و 2 فذبح : : جاز؛ لأنه من أهل الذكاق وار أقيمت 
بإنابته ونيّته» بخلاف ما إذا أمر المجوسي؛ لأنه ليس من أهل الذكاق» 
فكان إفساداً. «هداية». 

* (وإذا غَلطَ رجلان» فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر: | جزأ 
عنه 4 سيان انبا نت للذبح» فصار الجالك مشعينا بك 
مَنْ كان أهلاً للذبح» إذناً له دلالة» فياخ كل واخلد امتيها سبلوعتد 

* (ولا ضمانٌ عليهما)؛ لأن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه 
فيما فعل دلالة. ْ 

* فإن كانا قد أكلاء ثم عَلما: فلحل كل واحد منهما صاحيّه: 
ويجزثهما؛ لأنه لو أطعمه في الابتداء: يجوز وإن كان غنياء فكذا له 
أن يُحلّله في الانتهاء. 

درون حافك ورعن لمكن ميرلا نل فاع اقيمة البحيدة 


)١(‏ أي الكتابي ليس من أهل القربة. 


2 
4ه كتاب الأضحية 


هاإقفاع هه هه » هو هد عه فى ىه هو ىه ه ىلو و هاه هده هشاع هد هاه اع هده هاىاد .دواو .اث وى ه 


ثم يتصدق بتلك القيمة؛ لأنها بدل عن اللحم» فصار كما لو باع 
أضحيته» وهذا لآن التضحية لما وقعت من صاحبه: كان اللحم له. 


0239 ومن تلفت أضحية غيره : كان الحكم ما 6 «هداية). 


)١(‏ فائدة: لا بأس عند الحنفية بأخذ الشعر أو الظفر في عشر ذي الحجة لمن 
أراد أن يُضحيء ويباح له ذلك» ولا يكرهء ينظر شرح معاني الآثار للطحاوي 
814». نخب الأفكار للعينيىي 54417/54» مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
(اختصار الجصاص) 70/7 التجريد للقدوري 4/17 84. 

واستحب بعض متأخري الحنفية عدم الأخذ. وأن الأخذ هو خلاف الأولى. 
ينظر ابن عابدين ١577/0‏ (ط دمشق). ١81١/7‏ (ط البابي)» مرقاة المفاتيح لملا علي 
القاري 7/7 شرح منية المصلي للحلبي ص "017/7. 

ولكاكب مزه الشووق بعت لقم دل زو الميينال3ه: عفار عل الخذافين 
الأربعة نع ايوق 151 انوا وروم دك اه بطع الو بض عقي 


فهرس الموضوعات 
كتاب النكاح 52 
شروط الشهود في النكاح ل 0 
عدم اشتراط عدالة الشهود ا ا 
المحرّمات من النساء على نانيك 3 مل تسمه اوفك نماي الم زجوم ال انر جار 
المحرمات:فن'الساء على التاقيت ا اح م 1 
حكم الزواج بالكتابيات ااا اا 0 
حكم عقد زواج المَحْرِم والمحرمة 000 
نكاح المرأة بدون إذن وليّها 28 2ت0001351221 ا 0 
لا تُجبّر البكر البالغة علئ التكاح 000518 00 
استئذان البكر في الزواج ا 1 
فذاق الثبييه يوقو او ساس اسخداج اسوب و م مو 
الألفاظ التي ينعقد بها النتكاح ا 0 
إجبار الصغار علئ الزواج ااا ااا 
الولي في التكاح ا ل ا 
غيبة الولي ااي لاا بوش و لات الوط رو وا ا ا 110 


ع جرع 3 
زواج المرأة من كفء بدون مهر المثل امسو جم حال ا 
ع 0 3 
تزويج الآب ابنته الصغيرة بدون مهر المثل» أو من غير كفء 07 1 270770 
صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه المهر دا اس سو 


حكم ما لو تزوجها بدون مهر دبب0101 0 1 111111 
عة النطلقة بلاق أثوات 00 ز[ [ [ ا 5000© 


حكم الخيار مع عيوب النكاح 0 
حكم ما لو أسلمت الزوجة وزوجها كافر 0 
حكم مالو أسلم الزوج وزوجته كافرة 5 
حكم ما لو أسلمت المرأة المتزوجة في دار الحرب 
حكم ارتداد أحد الزوجين تمنو اط سانا 


الولد يتبع في دينه خير الأبوين 0 
العدل بين الزوجات في اقسنم 0000 


كتاب الرضّاع اي ااا 1 117111111 


ع 


ثر اختلاط اللبن بشيء آخر في حكم الرضاع 57 
أثر لبن المرأة الميتة في الرضاع 0000 
أثر اختلاط لبن امرأتين في الرضاع ص 1 


فافاقا و وق ووو وو ووو و نم نوف فونه 


ه.ا ف فاه ةوف وو 6د 6م ممم م م6 قم نه 


لوالاو م اوه م واو مو وان وه ن 66 مره 


واأقاقاو وو ةو و .مر 66م مامه م ف فونه 


ها وافا قا ةاوه ف و ةم موه م 0666666 


وامعقام و وو ةوق وو مهءامد رمث مدو 


وعم وو وف و ووه وو نو رو وم ممم 


هافافا وه هو اوور و ل و اوور وو مام ةوه 


ووو ووو و ووو ووو م ةعقو ونث وه 


هافاة هو ةو و و و و وو وه رق وق ةفق وقه 


واقق وو موا ةو ي ةو مر ةم و فق فانن 


واوا ع ف و وو ورم مر م وءا ةق قفق همدقن 


واواةقووة و و ووو وم وم عه نقد فاه 


هالع .وى ىى ٠.‏ و وام 


واأقة فو و و ووو و وق و عانم م مايه 


واعوام وف نم ةوقو يه 66 6ه 666و 


هوفع و م ووو وو واء 662666666 


واواعفدقها عم و ةم ف واو ور و 6م ررم مره 


هواوف و ةو ود وو وار و عو ف قوق ةق ون ووه 


0 فهرس الموضوعات 
أثر لبن البكر في الرضاع ونج الامو سوسس اها سسا لما قار 
لو جُعل لبن المرأة جَيّناً فأكله صبي موا بس امروو ف امسا اس سب 1 
لتكوننا لو ارشتعيكة المراه مركا الضفيرة 000000 
الشهادة في الرضاع اع لحو كوا من الوه قوز ووه واوا لماو الوا يلار 
كتاب الطلاق باتمكقية جيه ارقم ع سه اع نات ابر ف ان المة ل ابن بر له 
أقسام الطلاق 11[ 0001111 
أحسن الطلاق ات ع دااع لوال قم يك 
طلاق السنّة 1 ا 
طلاق البدعة اج جا لسو اساي مط سو ا م ل ل م1 
مراعاة العدد والزمن في الطلاق السني السو ا ل وام 0 
طلاق السنة في حق من لا تحيض 1[ 00 0 اا 
طلاق الحامل و 5 
طلاق الرجل امرأته في الحيض ما اا ل 9 
بيان من يقع طلاقهم» ومن لا يقع امات سا ا ا ا 
صريح الطلاق وكنايته ب 0001 ا 
كنايات الطلاق از 11000 
بيان ألفاظ الكنايات وأقسامها وأحوال النطق بها نيه ل ل 
وصف الطلاق بالشدة 1 
إضافة الطلاق إلئْ جملة المرأة» أو إلئْ جزء مشاع ا 
إن طلقها نصف تطليقة 1 [ [ 00 


فهرس الموضوعات 


إضافة الطلاق إلى التكاح 000 
إضافة الطلاق إل شرط مي 1 
ألفاظ الشرط اي ل 


اختلاف الزوجين في تحقيق الشرط في الطلاق 


قال لامرأته: أنت طالق بمكة لتم و ملق لو الست ا 0خ و 
قال لامرأته: أنت طالق غداً 1010 


تفويض الطلاق للزوجة وروا امن العا ل ما مد مايه 
وقوع طلاق المفوضة طلقة واحدة 000 


توكيل الرجل رجلا بطلاق زوجته 10000000 


إذا ملك الرجل زوجته أو بعضها 51501 


كتاب الرّجّعة خخ د ا ا 


الرجعة بالقول أو الفعل 8 طش* 
استحباب الإشهاد على الرجعة 000 


وعا م و قو وه ووو وروم ور ةورث 0666م 


والفقة و ونع ورم و عفاود 6 وم م ممم مث 


فاع ممع وهو وان وو وي و وو ان ونان فقن 


واأوع و قء ووو ووم وق نيوو ةنو قوق و ونه 


واأوا هق ووو و ووو ووو وعديو نووم ث دونه 


والوععمء ةيةه نووا رو عثنثقة وق قث قن 


اقافقة عثقم ءءء نعم قم م مفو مقعم ونه 


واعقعع اميم ون و ثم عن م عزن نف ثيه 


واققة وهو ووو ةم تو مرو نو ميث 6و 


اقفو ووه ووو ووو ون و رم ونث ينث وهو 


فافع وه و .ف ووه ووو و ووم ووم موث ون ندلوه 


واق. و ووو و ووو ووو وروي ووو م لوه 


واقاع ةم 6 ويم م معع معفمو ون ممه 


واووءوةوة ووة ف وءة نوه ووو م م مهم مم6 وه 


اختلاف الزوجين في ادعاء الرجعة و ل ا 10 
انقطاع الرجعة بانتهاء العدة ب 0 0 0 0 
استحباب تزيّن المطلقة الرجعية لزوجها ا ل 
مكدر يلسرا ذا ل ا 0 
فلمل المواعق للمظلعة دلذنا ااا 000 
مسألة الهدم ا ا 
ادعاء المرأة حلها لزوجها الأول 00 
كتاب الإيلاء أي م توس ا توف و ع وذ وطن و تسا لج ب 18 
حلف بالإيلاء على الأبد 1 000 
الإيلاء من المطلقة 1 
صورة الفيء ا ل ا 1 
حكم قوله: أنت علي حرا ا 10000 
كتاب الخلّع وجا ارم وقية بالمستو قو د سملن مو اوج وو تم 16187 
حكم الخلع معنا لج جك لس تس او اه 16 
حكم بطلان العوض في الخلع ل ووم اما 1 
ما يُصلح بدلاً في الخلع 1 1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 00100000 
حكم مال لو قالت: خالعني على ما في يدي ا ا ١0‏ 
حكم ما لو قالت: خالعني علئ ما في يدي من مال 0 
حكم ما لو قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم مووو 1 


قالت: طلّقنى ثلاثاً بألف 1 


فهرس الموضوعات 


تحريم الوطء قبل التكفير عن الظهار ا 1 
0 31 ع 

لو قال: أنت علي مثل أمي ل ل و ا العامة لكوت و ل ا يكن 

الظهارلايكون إلا من الزوجة 3 وح ل وا ال جا انق ار ا ا م 2 


كفارة الظهار إن لم يجد المظاهر مايعتق 1 0 
حكم ما لو جامع المظاهر خلال الصيام ا" 


كتاب اللعان ا م 2 
قذف العبد أو الكافر لزوجته حجان انه ملي فلاس واس و د مقع فطل الوا لوطم عند 


9 الرجل زوجته الكافرة ونحوها اق اسوواقل حو اموا وو م لمع مما اماو 


"5 


ل ع 
عدة من أعتقت فى العدة ا 0 
عدة المنكوحة نكاحاً فاسداً 2277 


#افاو و ةدو و وو و و و مولرامان ونمو 


وأقافا ود مو وو وه و ةو مان و6 م6 م 6م 


فاعافاماية ...ع ةن .ونوا مه 


فافافا ماعو و وو ةو .ثم يثارو مث 


فقاو وو و و ءا ووم وم ووو م 66و 


هماما روم ع مه وار نم م ونام م ليه 


واوا ف و وا واو وو م فار مارو قافو 


واوا و و وو و و و وو م وو ةن قو مث 


واقاماعا موه م عو فاه مارم مام مها قه 


واواو م ووء مو م و و مه رو ينم 


ووو وه و و و ومءة ث وم عفر ان ماقهن 


اعتراف المعتدة بانقضاء العدة» ثم إتيانها بولد 50757 


تزوج فجاءته بولد لأقل من ستة أشهر 00 


عدة طللاق الذمية من الذمى ا نه 


زواج الحامل من الزنا ا 1 
كتاب النفقات 0[ 1 1 1 1 [ذ1 1 1 1[1[1[1[ | [|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 771 


وجوب نفقة الزوجة على الزوج 03 1 
اعتبار النفقة بحال الزوجين فمففةميمة مثو ةنوم ةنم ةو ن ةنم امن م ممم 


سقوط وجوب النفقة حال نشوز الزوجة 1 


لا نفقة للمتوفئ عنها زوجها 121111010000 
نفقة الزوجة المرتدة 000 


موا 3 5 و هو 
لا نفقة للزوجة إن حبست بدين اش ام اما 


النفقة علىئ الزوجة المريضة في بيت زوجها 0 


وأقاماعاءء مم مم م مامه 


هوا ف و واه و ف و يق ة ثد مه 


و قافو و ةوفه م نر قث امه 


واع فاو ةو ةو مع مث مه 


ععاماقة .ام ممما ره 6ه 


32 0 2 2 2 0 3 


فاأقواة و و عع ةء. مم مه 


وعقا ه.ا مو ةو .6 مانو 6و 


ثامقه م ميم موق قم مو 


فاماء م يروم مم نم مه 


عوع قثن م عة م مايه 


مام ماو و ع ة وثة .و ون نه 


مو لقعو ءثو. .مم2 2ه مه 


7 


لقا نووالق فى :ناك الشاقت 0 
تغيّر نفقة الإعسار إلئ اليسار إذا أيسر الزوج 00 
لو أسلفها نفقة السنّة» ثم مات هو أو هي 0-0 


نفقة الأولاد الصغار 1ط 


وجوب إرضاع الصغير علئ الأم ديانة لا قضاء.... 
أحكام استئجار أم الصغير لإرضاعه 0 


وجوب نفقة الصغير علىا الأب وإن خالفه فى دينه 


حضانة الصبي إن لم تكن له امرأة تحضنه 20-007 
الحد الذي تنتهي به الحضانة 111000 
حضانة الذمية لولدها المسلم ا 
انتقال الحاضنة بولدها إلى بلد آخر 5000 


وأقاقاة و فو ف و قث ةاوه وة ف مام م ق ها مف 


عام ع ققءة وقاقء. ف ووه ف قم م مقا مه 


قاقاه وف واي واة وه ني ةدماه فا فاه م مرا مم 


وافاوا وا واو و و فوهلم 6 ممم 


واماقعامام ع مم م واف مه فو م م 6066م 


واقاوا وده و و م م و فوا و 6 ماه 66م 6م 


فاأقاعا قاع نع وار و وود ةم ور م ف 6606م 


واأعاواة ق راث ع عع مم مه مم امم مم 


واواوا و و و .و وء مم ثم رمم مم مم 


واو و و ووو و و وار و6 مر وم مم مه 


قافاه فقث م و ووو و ةدفاو و ف قث قم 


وا واقا ءام و مام وا عد ةمامع مم م مم مم 


فاقاق ة فوا ةو ووه وار و و مارم م نم 


فهرس الموضوعات 


التسوية بين الإناث والذكور فى النفقة 56 
نفقة الأقارب والأرحام 00 
نفقة الابنة البالغة» والابن الرّمن 00 


واوقامه م وا رودو وام م مم مم6 مو وم 6م مم6 م566 


واأفام اواو و و و ثم مم م و6 و 6 هم 6ه 566666 


فافاوة و وام م ها ةوه و امم مامه م666 6م566 


ضابط كُلَيّ في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع ما ا 010 


نفقة ذوي الأرحام مع اختلاف الدين م 
نفقة الوالدين فى مال ولدهما الغائب -- 
حكم بيع الأب متاع ابنه الغائب للنفقة ا 


وأواوا و وام هم يه و و واو و و و عم مافة ان وق قود مه 


واأقاوا و و ووم ف وه و واوا ناواو مم و وم و وام م مث 


أخذ الأبوين من مال ابنهما للنفقة علئ أنفسهما 57000 


شروط وقوع العتق طنش عا ود عر وه باه اولك ا 
ملك الرجل ذا الرحم المحرم عتق له 00 


واوا ةا وو و نعم ووو وان و ورم م م م 6و مم6 ممه 


هاف قاو وو ىد وى .امي .ةا ٠.‏ 6ه 


والواواة مق قدو و و و وام ةم واو روه وة نمام م ماه قث 


وافاوا و و واو ع مهو و و ووو ممم ف هاه و66 م مم 


1 ا 1 01 ل اك 


واواقام ف ةف و و وموم م مام ءام و 6ر6 مم مد 6ه 


1 1 ا ا ا ا 1ل ل يك 


واوا ف و م ماو مه هام واو وم و وام هم ممم 6و6 5666 


معام واو و وه مايه مارم و ووو وء م66 مم6 م6 6و6 6ه 


وام وفم ةدو ةاور و مام هام وي وار و مم م م5666 


واوافاقا ةم ووو وو قم مامه و قارو م م م من قف 6ه 


فاقوا و وروم م قافو مه موا م ماهم من م6666 مه 


"84 


إضافة العتق إل ملك أو شرط ع ا ا ا 
خروج عبد من دار الحرب إلينا مسلماً لإ 
عتق الحامل: عتق لها ولحملها اس اوم 0 


م 
0 


ولد الأمة من مولاها حر 0 


لك الخرد يو :لين د 170000 


عتق أم الولد من جميع المال حال موت المولى . 
وطء الرجل أمة غيره بنكاح؛ ثم ملكه لها 0 
وطء الأب جارية ابنه 10 
وله المك أب الأب جارية ابن ابنه 200 
واف عار وي كوك فاط الله اعد حزن 


ادذعاء كل من الشريكين الولد ات ل 


وامععءع م مع ف ثفن ووق و ور نر ق رانم 


٠‏ واقققاقء ميث مع يعم ناو مام رق 


واعو و و ةو و وا ...امام مم نميهم 


واقام ممع م.م م مله م معو نوو مانن 


واأومو ووم ومع مامه روانم ووان. 


لماعم مو وة نون ووو م ونع يم لوقه 


هوقو وو وق ءءء نمم مين مقي وقوه 


.ا مععة قو و قوعم ووه فونم م لقعم مم 


مواق واوقاة م معنم عمث ةم ووم ثثهن 


#اعاقاةاة فوا و وم ثم م نم ممم م ميم 


وام واو و وا ءءء م مونم مم م لثمم م ينم 


000 


فالعا وةا. د .ىد قاو .هد هد اه 


وأقع اين مع م وواء موث ون قمعم م من 


وأقافا ف و ع عم مومعو م مار 6666م 


ما يفعله الحاكم حال عجز المكاتّب .. 


ا ا ا ا 1 0 ا ل ا ل لل لل لل ل ل لي ينا 


وأعاءاواة وو وء مقا وو ريع ار واو راواه م مدي و6 مويه 626069696 


واواقاة و ة وا فاو وو مار واوا و رمه ووو 6و6و6 ث6 م6 مم 6ه 


واأقفام .ام م هاور م معام نواه موا واو و مام و ولثمم م0666 


مصير المكاتب حال الحكم عليه بالعجز الت لو اي ا 


الكتابة على حيوان غير موصوف 00 


كانت عبديه كتابة واحدة ل عام 1 


حكم ما لو ولدت المكاتبة من سيدها 


مكاتبة المولئ مديرته 51757770 


واماوء فاه و قويء مه نوع ع وم وو مم مث و ممم 6و 56666 


وأواما .م فقاو و وه وووا ةي مة وو ثم نيوو وم م ق 66606 


واأعء وقا يه م هام وو و ووو ام فو رو وم ورقوءوث مث 26و56 


واماوا و و فقاو مقو و واروعفوءم موث مم و وثون مم ء 506666 


م.م ووو و و قو وه م ف و ووو ووو رايم 5626666 


واقاقاهة و واو ةفو وو ور و وق واو و وق و واو ةم مم مم ونج 66 


وأواقة ةو و و ع ويه و وو مم نوو وء فام و واو 6م66 6556 


والوو م فقوو و و و فيو وو و نوو ةنودم و6 ممم 6666 


واأوقاقاو وو و ةم وووء مو وو عون وء رو 6 و م ممم 66 6ه 


وأعاةا فم يع وا وو ةع نيوو ث. م مر و وار م و مم ي ثم 906 


وامعام .قو و م م و وو ووه و نوو موقو يوي ءث 5066962 


هاأقهاء هه هاأها. ‏ د واة د قا. د وا. ا ه.ا 6ه 


واأمعا م و وووو معو ووو نو وقوقورويةة ون وو و6 م مم6 656 


واع فوا و نعم عقو و ريه ووو و و وق ةرور مام ووه 6م96 مه 


51 فهرس الموضوعات 
عتق الأب العبد يِجُرٌ ولاء ابنه له ا 
إلحاق الولاء بالأقوئ نسبأ من الزوجين سس ام ل 
ولاء العتاقة 1[ 0 0 
ولاء العتاقة عند النساء مع الك الاش قا اده اباس مي 
ولاء الموالاة امد لقو موا ا و ا ا 
شروط صحة ولاء الموالاة ان م ل 
التوارث بولاء الموالاة ومطوط جا 1ه اس او 
مولئ العتاقة لا يوالي أحدا 1[11ز[ز1[1[ز[ ز ز[ز 000000 
كتاب الجنايات 1 ووو وله مت وو وا ونع ل تو ااا م 
أنواع القتل ااا 1 
١‏ القتل العمد دجون سمارفه سارج ولخو مساوم 
عقوبة القاتل العمد ا الع لم م ا ا 
" القتل شبه العمد اتما السام ووعدرة والالطتوة نشبا ا 
عقوبة القاتل شبه العمد 0 1#[ 3[  [‏ 010000000 
؟- القتل الخطأ جه كدي واه لما رمس لان بجاوو ا وو 1 
عقوبة القاتل الخطأ اتاسنا دور اس جا سس ا الف ا 
لفسا اح مض اليا زؤز[ [ز[ز[ز[ز ز 0000000 
5 القتل بسبب الامج ا لط ول 15 انوا سو لوو لحو عالطاو م ل 
عقوبة القتل بسبب 000 22100170010 
فصل في القصاص لوا وام لوو وات ا طأو مااي لومش ا 


عو سس و 5-1 2 


التضاكى فيا لو قسر عبد الريفن 5250 


ليس فيما دون النفس شبه عمد 227 
لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ... 
القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر 3 
لو برتت اليد بعد الجناية عليها 00 
لو كانت يد المقطوع صحيحة؛ ويد القاطع شلاء 


ووه ف وام ه.ا م واو .امه مارج م6 606606 


واأوام ةا ةد روث وو وام 6و6 م6 20666 6ه 


والمقاقاوء قفاو و م قو وم فاه فق هق ث6 


ماماقا واه ف وود ءام م م فوا ةا 6م66 566 


واوعاقاو و مم ةو م م6 وم و6266 0606 مه 


ا ا ا ا ا لل ل ان 


مافافاع م واواوام وه وام ام فا ثم انف 566 


ماقام .ا م واو ءام .ا وو وهم م لعا مق 6ه 


قاع وو وه فو و وام ءا وام م66 6م56 


واقاوا ةدم ورم نواد .م م666 6666 


51 


لو كانت الجناية شَجَّة ما بين قرني رأسه 20000 
القصاص في اللسانء والذكر 5ك 
إذا اصطلح القاتل مع أولياء المقتول علئْ مال 50 
لو عفا أحد أولياء الدم عن القصاص 20 
لو قل ماع واعيدا وس عه اسه 1 


فاقوا م ةو و و . م وام وامراره قن 


هافاف ويء فوة و ةو مء و نمالل 


عاعاه قا .دو م .م مع موة نه فوم 


وواود .م د ةم ايملثثر م لاونو 


فعا قاع وام .رم ون وماء .م قلا نم 


ههه وري مثو نمم م مانم مه 


قاووء .ةو وم .ده وعايام. م وو 


قاأقاوة .ةد م واة م ثعاينار موا رو 


واوا وو قن وومةه مهايو مما فلن 


«ها ا قا.ا .د ىا .د .د واه 


#افقاووة ةوه و فواءة مث و فوارار مهن 


فاأقاقة وةعم .د م وام م مي نو ارون 


وعم مو و .ةقرو ونم م يروو 


هواف و هو قفو وهة ارم م وام ءاي يرن 


وأقافعد ةق قواوة.ة ي ماماو يوام مو 


ديه أصابع اليد امن 0ج ونه ده اق اه متا 2 


دية الأصبع الزائدة اا 00 


مواقاة ةا ءة وود وه مه م واو م .ا وق وا وء م مم م وعم ديهم 6م5659 


وأمع. ف فقام وار و واع امام ما فمامعاء واوا ما مام م وام ماج ج66 


واماقواةاء ث وام وو. ري ووم عم وروا وو ةن وا وروم ما ث6 566 


وأعاماة عاو وه ة هه .موقنو فوا ميم م و و ءام م مث 5666626 


واوا م فاوا واو و وام واو ووم و يوفاميه موا ووم عءم مث 5666 


ماقعاماع عم ووم م .ع ووه و وو وام م و قاروا ثم م وقوه م 


واأعام و و وا مها .ا وام هم اث واو اي ةع واو وا رم م زا قفا م م6 م6 


ماما وواء ا م ها و وو وام م وا ومء اي واو و وم ءام يو ره 62 6256© 


وأوامه .ووو مه و وو واءة ور ووان ةم مو وميه 96و66 6ه 


وامقا ع و و و و و وم واوا و يواوه م مام وواي مم 560606666 


واأقه وو و وام م ةا وو ويه م وو ءام ءام وو ثم م62 م22 مم6 56 


وأو ةا م وقاقوء ار فوووا م و قاء ءا م م وو م مث و9 6م566 


.اماو واوعةاة .ا و ووا.. وو قاء ءام مار م م6 هم 66 6د 559606 


معام وا وا وا واي .ءا وا وء ار و و رمثم 26م م 6م66 6ه 560626 


واأحاعا. و وو واثة م واو ريو م وو و مم ممه وميم 5666666 


اواو قا. عام وو و م م .ام واه عء ار و و 6 مو م مارم عفن قف عنه 


وأواءا و و وه و وو وهء وو موه مي و وروا مه م وار م م ود ث6 2ه 


وافاووا ام واو و نع ني ووعة ع وو وو نه وق يو عه قوق ويه 


ةلفان العقار معدي كسدة التوقييقة 120000111 
دية من قطع إصبعاً فتلت إصبعاً أخرئ 1010000 


لا قصاص في الجراحة حتى يبرأ المجروح 17 20170101 


0 


قطع يده خطأء ثم قتله خطأ ا 
دية العمد الذي سقط فيه القصاص بالشبهة 111 
دية الولد إن قتله الأب عمداً 000 ششظ5ط1 
حكم ما لو اشترك عامدان في قتل» ثم عفي عن أحدهما 
حكم عمد الصبي والمجنون ا كا ا ا 
دية جناية ما يُحدثه الرجل في الطريق 00000 


حكم بناء مظلّة ونحوها خارج ملكه 00 1 0 0 5777070 
كك التداويى] قن الطريق. لديم ولنفرة 200 


ضمان راكب الدابة لجناية دابته ”121 
ضمان ما تلف بسبب بول الدابة فى الطريق اقوس ااا ا 
ضمان سائق الدابة»ء وضمان قائدها 1 10101 


ضمان جناية المدبّرء وجناية أم الولد 000000 
تكرر الجناية من المدبّرء وأم الولد 0 


ووم وواةوراهة م و مو موه 


واف فافع رمم وم ممم 


000000001 


واقفقفقاع ةلمر و ةق ةق قمر 


وقاف و و و و .م م واوا قن 


واوققا ف ةرو و و قفارم 


وافقة و يووا وو م ق نفل 


واوارو و ةو مامرة لوه 


فهرس الموضوعات 


لو وجد القتيل في وسط نهر عظيم 007 
إن ادع ولى القتيل على واحد بعينه 520 
عدم قبول دفع اليمين عن المستحلّف 0 


كتاب المَعاقل 000000 


واأواوا واو م قفو وو قف قءا و ور وار و و ف قف 6ه 


وأواف ةا وو م فة و وامم موا وروم 66 6م م 6ه 


وأواعوة وم م وا ووم ام م .6م مم و2666 0606 


والوا ما فاو وو و فاواور و و وم و6 هرم م66 م56 


وأواءام قوم مم و وام وا مم و6ماموق 06666 


هالقى ا هاى د ولو و٠‏ .اه و6 م اه 


1 


بيان المقصود من العاقلة لمر الما طبه لما ل م 
تعريف العطاء» والرزّق 2001005 


عاقلة من ليس من أهل الديوان 5000 


حكم ما لو لم تتسع القبيلة لتحمّل الدية .... 


حكم الشهادة علئ الزنا ا 


نوك عن الننابا لإقزان ش51 


ابتداء الشهود بالرجم إن ثبت الحد بالبينة .. 
امتناع الشهود من الرجم يُسقط الحد 0 
ابتداء الإمام بالرجم إن ثبت الحد بالإقرار.. 
الصلاة علئْ المقتول بالحد ا 


هووة و ووو و ووو ون ميعن و ءا رارم مارواوانة 


واعا ووو و و و مو ووو ووه وموم فم مارو لاله 


واوعقف وق وه ووه و فو و وه واره م اومان مما فيه 


وقاواف و فم ع وو هاوه ماوع ره ررم نو انمه 


هواوو و م .وو وووة ون عموو و و ةم مواء وفوا مه 


وافعع و و و و مه ووو وفاوء اواو قرام نوق رون 


وعقعة وو وار ون وو وء ثعايهة ووو نه ون وو 


واإفاهة وفعيو ون وو ووم ري نوو واوا م ءاراو مون 


عاقاف ف و ونث قوية ةو و ون عثويوة و ةو قن ملا نم وو 


جاع ا« قاع فاه .ىد وى د وا. د و و اه 


واعا قي و ووو ونور فوقوم عقي نيو وريه نه وين 


واوقفاق ف مو و و وفع يمو و ووو وهامو و وو واي 


هاوود و و وعهة و ووقء يقفث فونه يمو وروا قن 


ووو وق ووو وو عو وو يلوو نو و وو فو فقون 


وه عفنو وو وة و عو وروم مم يوون ومن م نين 


#اوفاووة ووه ووو و وريه ووو ايم ومو ونه 


واقا. و واو ون قوفف وو وء عونم ونث قفوي م لانو ون 


فاوافاة عه ووو و ون ةو ووو ووو ةل وول وزو مو 


فافهافووء ولعو م و عفء اوور وه ارو ووه 


حد الزانى غير المحصن سسا او ةا اا ا 1 51 
كيفية إقامة حد الجلد ا ا 7 ارام اج ويا الس سام و ل ا 
حد العبد غير المحصن امكنقية 1 الول مك امات رماسو ا 2011 
رجوع المقر بالزنا عن إقراره م سا ا 1 
لا يقام الحد إلا بإذن الإمام سمممتقه سخ ساد السو 2 
حكم ما لو رجع أحد الشهود عن شهادته 0 0 
شروط الإحصان 0000 ”2:2 
لا يجمع بين الجلد والرجم ا ا ا 51 
رجم الزاني المريض 120 
جلد الزانى المريض .00 ...م.م لخطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة. 
إقامة الحد على الزانية الحامل ا تو ماج دارط وو و 1 
الشهادة بحدّ متقادم 1 
الزمن المعتبر في التقادم ا ا ا 
عقوبة الوطء فيما دون الفرج ود ا باق الم محم 211 
حكم من ذُفّت إليه غير امرأته فوطئها 00 
حكم من وطىء امرأة وجدها على فراشه دي ساد امه او 5 
حكم من تزوج امرأة لا تحل لهء فوطئها 10060000 
حكم من أت امرأة في الدبر» أو عَمل عَمَّلَ قوم لوط 1 
حكم من وطىء بهيمة 0 110000 


5 


لو سه ]لوا همه أو غباله ش12 


لفك لووط عوط تزاف : أو بنكاح شبهة 


قذف الرقيق أو الكافر أو الصغير 0 
الاقم يعني الزباء كالفيتىه لقف 55 


ااه هع دهاع هد ىد وى .م6 6 .6 ثم 


هه هاده د قهاى هاوة د ود و وى .واو .ام 


هاوه فاه و وم وو وف وو وف مامد ةف ف فار ل م مانم 


واعا مف وار و وم مهام وي و وهاهو ف مارو ارنانرمث 


فاواف ف وف واه هو مو و ووو ووار و ووو مام قرم 


#اعاوام ةفع ووه ووو و واواور و واوا مامه م نار مم 


واواوو و و و قرو ونه و ووه يء نو و و وو م نه 


واإفقفاقاء ة فهء ةو و وار و ووه واو نانم مانام مم 


فافع فعة وف وو وو وود وو وق قم م و مم يف مارن 


واواو ف و و م وفع م د هم مارو وم ارو و قاف مان 


فهرس الموضوعات 

أحكام التعزير ا ا ا 
ما يكون به التعزير 0 
صفة الضرب في التعزير والحدود ا 000 
من مات بالحد أو بالتعزير 00 
سقوط شهادة القاذف إذا حد للقذف ا 
كتاب السرقة ل ا 1 


ما يشترط في الدراهم المسروقة 177006 
القدر الذي يُقطّع فيه 01 0 1100700 
اشتراط الحرز للقطع اق او ا 
لا فرق في حد السرقة بين الحر والعبد 00 
ثبوت السرقة بالإقرار أو بالشهادة 51201118 


الحرز» وأنواعه 00000000102098 


د ١‏ موس ً. 
لا قطع علئ من سرق من حانوت أذن له في دخوله 


كيفية القطع في عقوبة السرقة ا 
تكرار السرقة بعد إقامة الحد +“ 1ط 


مطالبة المسروق منه بالقطع ال عمط يفاوو سمشكدونه عيد ونه ده 


والومد مام وه و واوا مم مع م66 مه 


واقاوا و و وه وار و وه فاه 6و 6م65 


1 اك 


فافاءد و و و و .م م وهامو مو م م مه 


واواوا مع م عم فوا و ف وق عام م ف ق وه 


هوقو ةو عم مء وق وق ةمامي مام مو 


اوقا قوع وام فق وق و6 66 مام م مه 


وأقاما مما مه مام مما مه ثم م6 وزو 


ا ا الل 0 


واواة ةو .ام ما مام ولاو ممم ممه 


قامعا م مم و ووه نه .و ققة نه 


51 


باب قطّاع الطريق ل ار و مارك ل ا ا ب لي 


مايشترط في قاطع طريق متا امد اس 
الحالة الأولئ لقاطع الطريق» وبيان عقوبته ع 


أنواع الأشربة المحرمة 0 
حك و كيل التمرء :وتيك الرييت 0000 


المفتل به: تحريم النبيذء علئ قول الإمام محمد 


حكم الانتباذ في ظرف الدبّاء والحَنيم» و 00 
ان ال 121111111111 
حرمة أكل الأفيون والحشيش 0 


كتاب الصيد والذبائح ا 1 


ما يجوز الاصطياد به من الحيوانات *5121 


قفاوو و وي وو مث ةع نمث مءار ارو مار فانم 


«الهاا عه هده وه وى هاو اه .قا 


فاو ووو ةم يه .موثو نون نوا مانم 


واققاقوة قفوو ةو يو م ةن م م م معام قثن 


فافع ققفاة .فوا و و ني وم نمام مام ف نر 


واوام موف ي فعا نوم م وواممام ال مهن 


«الواها ىه د وى ىد ىا .دا مراع م ٠.‏ 


لقاعم ف ممه موف م ةد ثيه .6و م زمه 


لامها واواور م ممم م ممعم م عاءاراروانمث 


فوع نوعمءة ون قوقع ةن وار وان انام مالم 


«افع. مث موديو و مومه عل ورم مانه 


تعليم الكلب الصيد 21111111 
تعليم البازي ونحوه ا اي 0 
إرسال الكلب ونحوه للصيد ا ا 
حكم ما لو أدرك المرسل الصيدٌ حياً 0 
حكم ما إذا خَنَقَ الكلب الصيد ا 
حك العتيد لى كر المعل فيه عضواً 00 
قارف الكلت العرسر كلت قير عام ما 0 
لو مشئ الصيد بجرحه؛. ثم أدركه الصائد ميتاً 52100000 
لو رمئ صيداً فوقع في الماء 7ك 
ضابط فقهي في الصيد إذا تعارض فيه سبب الحرمة والحل 
لو أصاب السهم الصيد بعرضه عمدو اماس او 
حكم الصيد بالبندقة 1000 
ضابط فقهي 217101111100« 
لو رمئ صيداً فقطع عضوا منه 5 20010100 
لا يؤكل صيد المجوسي ونحوه مقس دروب لمجت بام ا ا 
لو رمئ صيداً فأصابه ولم يقتله» فقتله آخر ا 
جواز اصطياد ما يؤكل وما لا يؤكل ملاح ا ا 1 
باب الذبائح ل ملب او 
ذويكة عن 7ه السيسة عند + أو ناما 9 ش2ظ1515 


وعا وو ةو .وو ونه 


ووه ةق وةء. ثم 6ه 


فاماة مف ةف و ةف نه 


وو ةم ةو مق وه 


فقوا م م م مام زه 


.الوا مو ةر .مث وو 


عقواةء و مم6 66م 


وعمفاوءد .م م6 هوه 


عدم وجوب الأضحية على الفقير والمسافر 0 


ابتداء وقفت الأضحية 71د 0 ا 00 


فهرس الموضوعات 


ما لا يجزىء فى اللأضحية ام ا 
مي 0 ا 
ما يجوز أن يضحى به ا ا لح الوح ف اتوي 0 ام راو لاع ارد ب مم 21 


الأنعام التي تجزىء في الأضحية حم كما ا لا 
و 04 
ما يستحب فعله فى الأاضحية 111111111111118 


د عد عد عد علد 


